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  المقـدمة

أرســل لهــم رســلاً مبشــرين ومنــذرين؛ لــئلا بــل الحمــد � الــذي خلــق الخلــق ولم يــتركهم ســدىً، 

والصــلاة والســلام علــى ســيد الخلــق أجمعــين، محمد بــن  .ســليكــون للنــاس علــى الله حجــة بعــد الر 

الله الرسول الأمين، الذي بلغ الرسالة، وأدى الأمانـة، ونصـح الأمـة حـتى تـركهم علـى المحجـة  عبد

  .البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعلى آله وصحبه أجمعيـن

  :أمـا بعد

عبــاد في الــدنيا والآخــرة ولم يشــرعِّ الله شــيئاً إلا فــإن الشــريعة الإســلامية قــد نظمــت مصــالح ال

وفيه مصلحة لهم عاجلاً أم آجلاً، وهذه الشريعة كفيلة �سعاد البشرية، ومعالجة قضا�ها بوضـع 

  .الحلول السليمة لها

هذا وإن من نعم الله ـ تعالى ـ التي تستوجب الشكر أن يسـلك الإنسـان طريـق العلـم الشـرعي 

وغـيره �نيـاً، ويعبـد الله ـ تعـالى ـ علـى بصـيرة، ولقـد مـنَّ الله علـي بطلـب العلـم  لينفـع نفسـه أولاً،

الشــرعي والتحقــت بجامعــة الإمــام محمد بــن ســعود الإســلامية ودرســت في كليــة الشــريعة، وتخرجــت 

ـــة لدراســـة الماجســـتير في قســـم الفقـــه بـــدأت في البحـــث عـــن  فيهـــا، ثم بعـــد إ�ـــاء الســـنة التمهيدي

درجــــة الماجســــتير، وبحثــــت في المصــــادر الفقهيــــة وبمشــــورة أهــــل العلــــم مــــن  موضــــوع يصــــلح لنيــــل

وســأبين في  .) وتطبيقاتــه الحــق في الحــدود (مشــايخي الفضــلاء، ســجلت هــذا الموضــوع بعنــوان 

هـــذه المقدمـــة أهميـــة الموضـــوع وأســـباب اختيـــاره، وأهدافـــه، والدراســـات الســـابقة، ومـــنهج البحـــث 

  .وخطته

  :يارهأهمية الموضوع وأسباب اخت

  .فيها أحكام كثيرة تبعاً لمن يكون الحقمن يترتب عليه ما  /١

  . أن هذا الموضوع لم يفرد برسالة تجمع أطرافه، وتلم شتاته /٢

  :أهداف الموضوع

  . بيان صاحب الحق في الحدود، وبيان التطبيقات حول هذا الموضوع /١

  .ب الحدودجمع الأحكام المتعلقة �لحق العام، والحق الخاص في كتا /٢

  .الإسهام في خدمة علم الفقه بدراسة شيء من مسائله؛ ليستفيد منها الجميع /٣



 

  :الدراسات السابقة للموضوع

ـــان منهـــا في حـــد القـــذف، والثالثـــة جمعـــت معـــه حـــد  في هـــذا الموضـــوع ثـــلاث دراســـات، ثنت

  : وهي على النحو الآتي. السرقة

  :الدراسة الأولى

كميلي لنيل درجة الماجستير في المعهـد العـالي للقضـاء عـام عقوبة جريمة القذف، وهو بحث ت

  .عبد الله بن سليمان العبيدان: هـ، للباحث١٣٩٣ /هـ ١٣٩٢

وفي هــذا البحــث بــذل الباحــث وســعه مشــكوراً، لكــن ظهــر لي مــن خــلال الاطــلاع عليــه أن  

 كلامـــه عـــن مســـألة لمـــن يكـــون لـــه حـــق القـــذف مختصـــرٌ جـــداً حيـــث تكلـــم عـــن هـــذه المســـألة في

صفحتين ونصف الصفحة، ذكر فيها �ن حد القذف اتفق العلماء على أنه مما اجتمع فيه حق 

الله، وحــق العبــد، لكــن الخــلاف واقــع في المغلَّــب منهمــا هــل هــو حــق الله، أم حــق العبــد؟ وســاق 

ولم يـورد جميـع الأقـوال . بعض الأدلة لكلا القولين، ثم ذكر الـراجح في نظـره، وثمـرة ذلـك الخـلاف

  .لتها في هذه المسألة، وبقَِيَتْ تطبيقات في هذا الباب لم يتعرض لها الباحث�د

  :الدراسة الثانية

أحكـــام القـــذف، وهـــو بحـــث تكميلـــي لنيـــل درجـــة الماجســـتير في المعهـــد العـــالي للقضـــاء عـــام 

  .عبد الرحمن بن عبد الله السدحان: هـ، للباحث١٤٠٦ /هـ ١٤٠٥

، وعرضــه، لكنــه اختصــر مســألة لمــن يكــون لــه حــق حســن ســبكهترتيبــه، و وقــد تميــز البحــث ب

القذف؟ في نصف صفحة مقتصراً على ذكر الـراجح في نظـره فقـط وهـو أن الحـد في القـذف ممـا 

ــتْ ـ تعــالى ـ يجتمــع فيــه حــق الآدمــي، وحــق الله  مــن غــير ذكــر الخــلاف في هــذه المســألة، وبقَِيَ

  .تطبيقات في هذا الباب لم يتعرض لها الباحث

  :ثالثةالدراسة ال

ـــة الـــر�ض، وهـــو بحـــث  رفـــع الـــدعوى في حـــدي القـــذف والســـرقة، وتطبيقاتـــه في محـــاكم مدين

: هـــ، للباحـــث١٤٢٠/هـــ ١٤١٩تكميلــي لنيــل درجــة الماجســـتير في المعهــد العــالي للقضــاء عـــام 

  .أحمد بن عبد الرحمن آل الشيخ

ل وسـقوط الحـد كـم تَــرْك رفـع الـدَّعوى في حـدِّ القـذف مقابـل مـالحوقد تعرض فيها الباحـث 

  �ا، وذكر مسألة لمن يكون له حق القذف؟ كمنشأ للخلاف في مسألته، وذكر الخلاف



 

   .في تلك المسألة مبيِّناً الأقوال، والأدلة بشيءٍ من الإيجاز

و�ذا  يتبقى مسـائل كثـيرة في الموضـوع لم تبحـث، ممـا يجعـل الموضـوع في نظـري لا يـزال قـابلاً 

هناك ز�دة على موضوع البحـث في الحـق في القـذف، وهـي الحـق في للبحث العلمي، علماً �ن 

  .بقية الحدود، وهو ما يسمى �لحق العام الذي يحتاج إلى توضيح لحقيقته، والأحكام المتعلقة به

  :منهج البحث

  :يتبين هذا المنهج فيما �تي

ــــان حكمهــــا؛ ليتضــــح المقصــــو  .١ ــــل بي د مــــن تصــــوير المســــألة المــــراد بحثهــــا تصــــويراً دقيقــــاً قب

 .دراستها

مــع توثيــق الاتفــاق مـــن  ،إذا كانــت المســألة مــن مواضــع الاتفــاق فـــأذكر حكمهــا بدليلــه .٢

 .مظانه المعتبرة

 :ألة من مواضع الخلاف فأتبع ما �تيإذا كانت المس .٣

 تحرير محل النزاع إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، والآخر محل اتفاق. 

 ل �ــا مــن أهــل العلــم، ويكــون عــرض الخــلاف ذكــر الأقــوال في المســألة وبيــان مــن قــا

 .، مقدمةً القول القوي مؤخرة القول الضعيفحسب الاتجاهات الفقهية

  الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مـع العنايـة بـذكر مـا تيسـر الوقـوف عليـه مـن

  .أقوال السلف

 توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه. 

 ن وجــه الدلالــة، وذكــر مــا يــرد عليهــا مــن مناقشــات، استقصــاء أدلــة الأقــوال، مــع بيــا

  .وما يجاب به عنها ما أمكن

 الترجيح مع بيان سببه، وثمرة الخلاف ـ إن وجدت ـ. 

 .والمراجع الأصلية في التحرير، والتوثيق، والجمع الاعتماد على أمهات المصادر، .٤

 .التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد .٥

 .لا سيما الواقعية منها العناية بضرب الأمثلة .٦

 .تجنب ذكر الأقوال الشاذة .٧

 .ترقيم الآ�ت وبيان سورها .٨



 

تخــريج الأحاديــث وبيــان مــا ذكــره أهــل الشــأن في درجتهــا إن لم تكــن في الصــحيحين أو  .٩

 . فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجهما ،أحدهما

 .تخريج الآ�ر من مصادرها الأصلية، والحكم عليها .١٠

 .طلحات، وشرح الغريبالتعريف �لمص .١١

 .الترجمة للأعلام غير المشهورين .١٢

 .العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم .١٣

عطــي فكــرة واضــحة عــن مــا تضــمنته بحيــث تتكــون الخاتمــة عبــارة عــن ملخــص للرســالة  .١٤

 .الرسالة

 :إتباع الرسالة �لفهارس الفنية المتعارف عليها .١٥

 ،د رتبتها حسب السورة والآيةوق فهرس الآ�ت القرآنية. 

 ث، والآ�ر، وقد رتبتها هجائياً حسب مطلع الحديث والأثرفهرس الأحادي. 

 فهرس الأعلام، وقد رتبتها هجائياً حسب الشهرة. 

 فهرس المصادر، والمراجع، وقد رتبتها هجائياً حسب العنوان. 

 فهرس الموضوعات. 

  :خطة البحث

  .ثة فصول، وخاتمة، وفهارستكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاي

تشــمل أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، والهــدف منــه، والدراســات الســابقة حــول  :المقدمــة

  .الموضوع، ومنهج البحث، وخطته

  .حقيقة الحدود، والحكمة من مشروعيتها: التمهيد

  :وفيه مبحثان

  .تعريف الحدود، وأنواعها: المبحث الأول

  .شروعية الحدودالحكمة من م :المبحث الثاني

  .تعريف الحق، وأركانه، وأنواعه، ومصادره: الفصل الأول

  :وفيه أربعة مباحث

  .تعريف الحق :المبحث الأول



 

  .أركان الحق :المبحث الثاني

  :وفيه ثلاثة مطالب

  .موضوع الحق: المطلب الأول

  .صاحب الحق: المطلب الثاني

  .من عليه الحق: المطلب الثالث

  .ع الحقأنوا : المبحث الثالث

  :وفيه مطلبان

  .الحق العام: المطلب الأول

  .الحق الخاص :المطلب الثاني

  .مصادر الحق :المبحث الرابع

  :وفيه مطلبان

  .الحكم الشرعي: المطلب الأول

  .الحوادث التي تنشئ حقوقاً  :المطلب الثاني

  .الحق العام في الحدود، وتطبيقاته: الفصل الثاني

  :وفيه ستة مباحث

  .حد الز�: ولالمبحث الأ

  :وفيه مطلبان

  .تعريف الز�، وشروط حده إجمالاً : المطلب الأول

  .الحق في حد الز�: المطلب الثاني

  .حد شرب الخمر :المبحث الثاني

  :وفيه مطلبان

  .تعريف الخمر، وشروط حده إجمالاً : المطلب الأول

  .الحق في حد شرب الخمر: المطلب الثاني

  .حد السرقة: المبحث الثالث

  :وفيه مطلبان



 

  .تعريف السرقة، وشروط حدها إجمالاً : المطلب الأول

   .الحق في حد السرقة: المطلب الثاني

  .حد الحرابة: المبحث الرابع

  :وفيه مطلبان

  .تعريف الحرابة، وشروط حدها إجمالاً : المطلب الأول

  .الحق في حد الحرابة: المطلب الثاني

  .حد الردة: المبحث الخامس

  :نوفيه مطلبا

  .تعريف الردة، وشروط حدها إجمالاً : المطلب الأول

  .الحق في حد الردة: المطلب الثاني

  . تطبيقات الحق العام في الحدود: المبحث السادس

  :وفيه عشرة مطالب

  .  انتقال الحق �لإرث: المطلب الأول

 .سقوط الحق �لتوبة: المطلب الثاني

  .إسقاط الحق في الحدود :المطلب الثالث

  :ه ثلاث مسائلوفي

  .العفو بدون عوض :المسألة الأولى

  .العفو بعوض للدولة :المسألة الثانية

  .المصالحة عن الحدود :المسألة الثالثة

 .الرجوع عن الإقرار :المطلب الرابع

 .اجتماع الحدود :المطلب الخامس

  :وفيه مسألتان

  .ـ تعالى ـالحدود الخالصة �  :المسألة الأولى

  :وفيها فرعان

  .وفيها قتل ـ تعالى ـالحدود الخالصة �  :الفرع الأول



 

  .ولا قتل فيها ـ تعالى ـالحدود الخالصة �  :الفرع الثاني

  .اجتماع الحدود مع الحقوق الخاصة �لآدمي: المسألة الثانية

  . الشفاعة في الحدود :المطلب السادس

  .قضاء القاضي بعلمه في الحدود: المطلب السابع

  .توقف الحكم �لحدود على الدعوى: امنالمطلب الث

  .استيفاء الحدتوليِّ : المطلب التاسع

  .حق رد الاعتبار: المطلب العاشر

  .الحق الخاص في الحدود، وتطبيقاته: الفصل الثالث

   :وفيه ثلاثة مباحث

  .حد القذف: المبحث الأول

  :وفيه مطلبان

  .تعريف القذف، وشروط حده إجمالاً : المطلب الأول

  .الحق في حد القذف: لب الثانيالمط

  . الحق الخاص في حد القذف تطبيقات: المبحث الثاني

  :وفيه ثمانية عشر مطلباً 

  .  انتقال حق القذف �لإرث: المطلب الأول

  .القذف �لتوبة سقوط حد: المطلب الثاني

  .إسقاط حق القذف :المطلب الثالث

  :وفيه ثلاث مسائل

  .ن القاذف بدون عوضعفو المقذوف ع :المسألة الأولى

  .المصالحة عن حد القذف :المسألة الثانية

  .الاعتياض عن حد القذف: المسألة الثالثة

  .رجوع القاذف عن الإقرار �لقذف: المطلب الرابع

  .استحلاف القاذف المنكر: المطلب الخامس

  .إذن المقذوف للقاذف في قذفه: المطلب السادس



 

  .قذف الوالد ولده :المطلب السابع

  . إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف غير المسلم: المطلب الثامن

  .إقامة حد القذف على المعاهد :المطلب التاسع

  .التداخل في حد القذف :المطلب العاشر

  :وفيه أربع مسائل

  .قذف الشخص الواحد عدة مرات، بز� واحد: المسألة الأولى

  .بزنياتقذف الشخص الواحد عدة مرات، : المسألة الثانية

  .قذف الجماعة بكلمة واحدة: المسألة الثالثة

  .قذف الجماعة بكلمات :المسألة الرابعة

  . القذفعلى حكم أداء الشهادة : المطلب الحادي عشر

  .الشهادة على الشهادة في حد القذف: المطلب الثاني عشر

  .اشتراط الدعوى للحكم بحد القذف :المطلب الثالث عشر

  . قضاء القاضي بعلمه في حد القذف :المطلب الرابع عشر

  .القضاء على الغائب في حد القذف: المطلب الخامس عشر

  .التحكيم في حد القذف: المطلب السادس عشر

  .اجتماع الحدود مع حد القذف :المطلب السابع عشر

  :وفيه مسألتان

  .ـ تعالى ـاجتماع القذف مع الحدود الخالصة �  :المسألة الأولى

  :وفيها فرعان

  .التي فيها قتل ـ تعالى ـاجتماع القذف مع الحدود الخالصة �  :الفرع الأول

  .التي لا قتل فيها ـ تعالى ـاجتماع القذف مع الحدود الخالصة �  :الفرع الثاني

  .اجتماع القذف مع الحقوق الخاصة �لآدمي: المسألة الثانية

  .استيفاء المقذوف الحد بنفسه: المطلب الثامن عشر

  .عند سقوط الحق العام ـ تعالى ـالحق الخاص في الحدود الخالصة � : بحث الثالثالم

  : وفيه ثلاثة مطالب



 

   .الحق الخاص المترتب على الز�: المطلب الأول

   .الحق الخاص المترتب على السرقة: المطلب الثاني

   .الحق الخاص المترتب على الحرابة: المطلب الثالث

  .نتائج البحثوتشمل أبرز  :الخاتمة

  :وتشمل: الفهارس

 القرآنية فهرس الآ�ت. 

 فهرس الأحاديث، والآ�ر. 

 فهرس الأعلام. 

 فهرس المصادر، والمراجع. 

 فهرس الموضوعات. 

وأعــانني علــى إتمــام هــذا البحــث رغــم ضــيق  ،وفقــني ـــ أن ـ عــزَّ وجــلوفي الختــام أشــكر الله 

  .الوقت، وصعوبة الظروف الملابسة له

ـــ  صــالح بــن عثمــان الهليِّــل ـ حفظــه الله: لشــكر الجزيــل لشــيخي الأســتاذ الــدكتورثمَّ أتوجــه �

  .الذي أرشدني لتسجيل هذا الموضوع، وبقيَّة أعضاء لجنة الفكرة البحثية

ـ  زيـد بـن سـعد بـن مبـارك الغنَّـام: دوأسـتاذي شـيخي المشرف على هـذه الرسـالة أشكر  كما

ـ أن يجعــل ذلــك في مــوازين  تعــالىـ ، ســائلة الله هملحوظاتــ، و هســلّمه الله ـ علــى حســن توجيهــ

  .حسناته

والشكر موصول لعضوي لجنة المناقشة على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسـالة، وعلـى مـا 

  .سيقدمان من ملحوظات ستسهم في تسديدها

أجــزل الشــكر لجامعــة الإمــام محمد بــن ســعود الإســلامية ممثلــة في كليــة الشــريعة وقســم الفقــه، و 

  .ائمين عليهما من مشايخ فضلاء، وأساتذة نبلاءوالق

ـ تعــالى ـ أن يجــزي كــل مــن قــدَّم لي يــد العــون طيلــة عملــي في هــذه الرســالة خــير أســال الله و 

  .، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريمالجزاء

  .وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  



 

  

  

  

  

  تمهيدال

  حقيقة الحدود، والحكمة من مشروعيتها

  

  :وفيه مبحثان

  .تعريف الحدود، وأنواعها: المبحث الأول   

  .الحكمة من مشروعية الحدود: المبحث الثاني   
  

  

  

  

  

  

  

  



 

  تعريف الحدود، وأنواعها: المبحث الأول

  :تعريف الحدود

  :الحدود لغة

ه عــدة معــانٍ لهــا صــلة �لمعــنى الاصــطلاحي حــد، ويطلــق الحــدُّ في اللغــة ويــراد بــ جمــعالحــدود 

  :هي

ــــئلا يتعــــدى أحــــدهما علــــى  :أولاً  ــــئلا يخــــتلط أحــــدهما �لآخــــر، أو ل الفصــــل بــــين الشــــيئين؛ ل

  .)١(الآخر

غـــير فيهـــا اللمنعهـــا عـــن دخـــول ملـــك  ؛�ايتهـــا :وحـــدود الـــدار منتهـــى الشـــيء وغايتـــه، :�نيـــاً 

  .)٣(يردُّه ويمنعه عن التمادي؛ لأنه )٢(شيء حدُّه، ومنتهى كل وخروج بعضها إليه

حدَّ الله للنـاس حـدوداً في مطـاعمهم ومشـار�م أي : يقال ويراد به التقدير ويطلق الحدُّ  :�لثاً 

  .)٤(قدَّر لهم

المنــع، ومنــه قيــل للحاجــب والبــوَّاب حــدَّادا؛ً لأنــه يمَنـَـعُ مــن الــدخول، وقيــل للســجَّان  :رابعــاً 

  .)٥(حدادا؛ً لأنه يمَنَعُ من الخروج

                              
، ولســان العـــرب لابـــن منظـــور،  ١٢٥، ومختــار الصـــحاح للـــرازي، ص ٣/ ٢معجـــم مقـــاييس اللغــة لابـــن فـــارس، : ينظــر )١(

  .٢/٣٣١لزبيدي، ، و�ج العروس ل٣٥٢، والقاموس المحيط للفيروزآ�دي، ص١/١٢٤، والمصباح المنير للفيومي، ٣/١٤٠
، والقـــاموس المحـــيط للفـــيروزآ�دي، ٣/١٤٠، ولســـان العـــرب لابـــن منظـــور، ١٢٦مختـــار الصـــحاح للـــرازي، ص : ينظـــر )٢(

  .١/١٦٠، والمعجم الوسيط لجماعة، ٣٥٢ص
  .١/١٦٠، والمعجم الوسيط لجماعة، ٣/١٤٠لسان العرب لابن منظور، : ينظر )٣(
  .٣/١٤٠لسان العرب لابن منظور، : ينظر )٤(
، ولســان العـــرب لابـــن منظـــور، ١٢٦، ومختــار الصـــحاح للـــرازي، ص ٣/ ٢معجـــم مقـــاييس اللغــة لابـــن فـــارس، : ينظــر )٥(

ــــومي،  ،٣/١٤٢ و�ج العـــــروس  ،٣٥٢، ومـــــا بعـــــدها، والقـــــاموس المحـــــيط للفـــــيروزآ�دي، ص١/١٢٤والمصـــــباح المنـــــير للفيـ

  .وما بعدها ٢/٣٣١ للزبيدي،



 

أي أقـــام عليـــه الحـــد، وسمُـــي الحـــدُّ حـــدا؛ً لأنـــه يمنـــع مـــن الإقـــدام، : الممنـــوع، وحَـــدَّه: والمحـــدود

  .)١(والمعاودة

  .)٣("�ديب المذنب بما يمنعه وغيره عن الذنب : ... الحدّ :" )٢(قال الفيروزا�دي

ن لا يتُعـــدى الأشـــياء الـــتي بـــينَّ تحريمهـــا وتحليلهـــا، وأمـــر أ: وحـــدود الله:" )٤(وقـــال ابـــن منظـــور

  .)٥("شيء منها فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها، أو �ى عنه منها، ومنع من مخالفتها 

  :اصطلاحاً  تعريف الحد

مـذهب، ثم أذكـر اختلفت تعريفات الفقهاء ـ رحمهم الله ـ للحدِّ؛ لذا سأذكر تعريفه عنـد كـلِّ 

  :المختارالتعريف 

  :تعريف الحد عند الحنفية

، قـال )٦(عقوبـة مقـدرة شـرعاً وجبـت حقـاً � ـ سـبحانه وتعـالى ـ : بقـولهم عـرَّف الحنفيـة الحـدَّ 

وهــذا الاصــطلاح هــو المشــهور، وفي اصــطلاح آخــر لا يؤخــذ �لقيــد  :"ـــ رحمــه الله ـ)٧(ابــن الهمــام

  .)٨(" الأخير فيسمى القصاص حداً 

                              
وما بعدها، والقاموس المحيط للفيروزآ�دي،  ١/١٢٤، والمصباح المنير للفيومي، ١٢٦ص  مختار الصحاح للرازي،: ينظر )١(

  .وما بعدها ٢/٣٣١، و�ج العروس للزبيدي، ٣٥٢ص
هــ، ٧٢٩محمد بن يعقوب بن محمد بن إبـراهيم، مجـد الـدين الشـيرازي الفـيروزآ�دي، مـن أئمـة اللغـة والأدب، ولـد سـنة: هو )٢(

هــ، مـن أشـهر ٨١٧قضاءها،  كان مرجع عصـره في اللغـة، والحـديث والتفسـير، تـوفي في زبيـد سـنة سكن زبيد، وولاه ملكها

  .٧/١٤٦الأعلام للزركلي، : ينظر. القاموس المحيط: مؤلفاته
  . ٣٥٢القاموس المحيط للفيروزآ�دي، ص )٣(
هـ، ٧٥٠لام القضاة، توفي �لطاعون سنةمحمد بن عبيد الله بن محمد، أبو بكر بن منظور القيسي، كان أديباً، ومن أع: هو )٤(

  .٦/٢٦٠الأعلام للزركلي،  :ينظر. لسان العرب: من أشهر كتبه
  .٣/١٤٠لسان العرب لابن منظور،  )٥(
، وفــتح القـــدير ٢/٩٤، والهدايــة للمرغينـــاني، ٧/٣٣، وبـــدائع الصــنائع للكاســـاني، ٩/٣٦المبســـوط للسرخســي،  :ينظــر )٦(

  .٤/٣، وحاشية ابن عابدين، ٥/٢، والبحر الرائق لابن نجيم، ٣/١٦٣الحقائق للزيلعي، ، وتبيين ٥/٢١٢لابن الهمام، 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي، المعروف �بن الهمام، من علماء الحنفية، عارف �صول : هو )٧(

  .هـ٨٦١توفي �لقاهرة سنة هـ،٧٩٠الد��ت، والتفسير، والفرائض، والفقه، والحساب، واللغة، ولد سنة

، ٢/٨٦الجــواهر المضـيئة لابــن أبي الوفــاء،  :ينظــر. فـتح القــدير في شــرح الهدايـة، التحريــر في أصــول الفقـه: مـن مؤلفاتــه

  .٦/٢٥٥، والأعلام للزركلي، ٧/٢٨٩وشذرات الذهب لابن العماد، 
  .٥/٢١٢فتح القدير لابن الهمام،  )٨(



 

ل ويلحــــظ علــــى هــــذا التعريــــف أنــــه جــــامع لجميــــع أنــــواع الحــــدود، كمــــا أنــــه مــــانع مــــن دخــــو 

، فهـــو )١(القصــاص؛ لأنـــه حــق للعبـــد، ومـــانع أيضــاً مـــن دخـــول التعزيــر؛ لأنـــه عقوبـــة غــير مقـــدرة

�ن حــد القــذف حــق خــالصٌ �، أو حقــه : تعريـف جــامع مــانع، طبقــاً للمــذهب الحنفــي القائـل

وهــذا لا يصــلح عنــد المــذاهب الأخــرى الــتي تــرى أن حــد القــذف حــق للآدمــي، أو . فيــه غالــب

ذاهب الأخــرى تعــدُّ هــذا التعريــف تعريفــاً لــبعض الحــدود لا لجميعهــا؛ لأن حقــه فيــه غالــب، فالمــ

  .)٢(وجبت حقاً � ـ تعالى ـ، يخرج حد القذف؛ لأنه حق واجب للآدمي: قولهم

  :تعريف الحد عند المالكية

  .)٣(" ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله، وزجر غيره: " عرَّف المالكية الحدود ��ا

عريف غير مانع من دخول القصاص، والتعزير؛ لأن كلاً منهما عقوبة تمنع مـن العـود وهذا الت

  .)٤(لمثل ذلك الفعل، وتزجر غيره عن ارتكاب ذلك الفعل

  :تعريف الحد عند الشافعية

  .)٥("عقوبة مقدرة وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبه :" عرَّف الشافعية الحدَّ بقولهم

التعزيـر لكونـه عقوبـة غـير مقـدرة، لكنـه غـير مـانع مـن دخـول وتعريفهم هـذا مـانع مـن دخـول 

  .)٦(القصاص؛ لأن القصاص عقوبة مقدرة وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبه

  :تعريف الحد عند الحنابلة

)٧(" عقوبة مقدرة شرعاً في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها: " عرَّف الحنابلة الحدَّ بقولهم
.  

                              
، وفــتح القـــدير ٢/٩٤، والهدايــة للمرغينـــاني، ٧/٣٣، وبـــدائع الصــنائع للكاســـاني، ٩/٣٦المبســـوط للسرخســي،  :ينظــر )١(

  .٥/٢، والبحر الرائق لابن نجيم، ٥/٢١٢لابن الهمام، 
  .١/١٦النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود للركبان،  :ينظر )٢(
  . ٢/٢٦٣، وحاشية العدوي، ٢/١٧٨الفواكه الدواني للنفراوي،  )٣(
  .١/١٦ظرية العامة لإثبات موجبات الحدود للركبان، الن :ينظر )٤(
، حاشــية الجمـــل، ٤/١٥٥مغــني المحتــاج للشــربيني،  :ينظـــر، و ٤/١٦٧، حاشــية البجيرمــي، ٢/٥٢٠الإقنــاع للشــربيني،  )٥(

  .٤/١٤٢، إعانة الطالبين للدمياطي، ٥/١٣٧
  .١/١٦النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود للركبان،  :ينظر )٦(
، ٦/١٦٤، مطالـب أولي النهـى للرحيبـاني، ٣/٣٥٠، شـرح منتهـى الإرادات للبهـوتي، ٣٠٥روض المربـع للبهـوتي، ص الـ )٧(

  . ٦/٧٧، كشاف القناع للبهوتي، ١٠/١٥٠، الإنصاف للمرداوي، ٩/٤٣المبدع لابن مفلح،  :ينظرو 



 

ما قيل في تعريف الشـافعية في كـون هـذا التعريـف مانعـاً مـن دخـول  قال في تعريف الحنابلةيو 

  .)١(التعزير لكنه غير مانع من دخول القصاص

  :التعريف المختار

من شرط التعريـف أن يكـون جامعـاً لأجـزاء المعـرف، مانعـاً مـن دخـول غـيره فيـه، والتعريفـات 

ول القصـاص، أو التعزيـر، أو غير مانعة من دخـ السابقة لا تسلم من الاعتراض، من حيث كو�ا

  .هما معاً 

عقوبـة مقـدرة شـرعاً وجبـت حقـاً � ـ : ولعل أقرب تلك التعريفات مـا ذكـره الحنفيـة �ن الحـد

  .تعالى ـ

  :شرح التعريف المختار

أي جزاء �لرجم، أو الضرب، ونحوه، وسميت بذلك؛ لأ�ا تتلو الذنب من  ":عقوبة " : قوله

  .)٢(تعقبه

أي مبين قـدرها في الكتـاب، أو السـنة، أو الإجمـاع فـلا تقبـل الـز�دة ": شرعاً مقدرة : " قوله

ولا النقصان، وهذا قيد يخرج التعزير؛ لأنه عقوبة غير مقدرة، كما أنه يرجع فيه إلى الإمام فيقدر 

  .)٣(العقوبة بحسب ما تقتضيه المصلحة

ـ تعـالى ـ لا لحـق العبـاد، وذلـك  أي أ�ـا واجبـة حقـاً �": وجبـت حقـاً � ـ تعـالى ـ : " قولـه

لأ�ا شرعت لمصلحة العامـة، فكـل جريمـة يعـود فسـادها إلى العامـة، ويرجـع منفعـة العقوبـة عليهـا 

إلى العامة تكون العقوبة المقدرة على تلك الجريمة حقـاً � ـ تعـالى ـ؛ تعظيمـاً لهـذا الأمـر، و�كيـداً 

  .على تحصيل تلك المنفعة، ودفع تلك المفسدة

  .)٤(هذا قيد يخرج القصاص؛ لأنه عقوبة مقدرة وجبت حقاً للعبدو 

                              
  .١/١٦النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود للركبان،  :ينظر )١(
  .٤/٣ية ابن عابدين، حاش :ينظر )٢(
، وفــتح القـــدير ٢/٩٤، والهدايــة للمرغينـــاني، ٧/٣٣، وبـــدائع الصــنائع للكاســـاني، ٩/٣٦المبســـوط للسرخســي،  :ينظــر )٣(

  .٤/٣، وحاشية ابن عابدين، ٥/٢، والبحر الرائق لابن نجيم، ٣/١٦٣، وتبيين الحقائق للزيلعي، ٥/٢١٢لابن الهمام، 
، وفــتح القـــدير ٢/٩٤، والهدايــة للمرغينـــاني، ٧/٣٣، وبـــدائع الصــنائع للكاســـاني، ٩/٣٦المبســـوط للسرخســي،  :ينظــر )٤(

  .٥/٢، والبحر الرائق لابن نجيم، ٥/٢١٢لابن الهمام، 



 

وقـــد عـــرَّف بعـــض البـــاحثين المعاصـــرين الحـــدَّ، ولعـــل مـــن أكثـــر التعريفـــات تلاؤمـــاً مـــع جميـــع 

ــ فيـه حيـث  حفظـه الله ــ المذاهب الفقهية، وأكثرهـا دقـة، وشمـولاً مـا ذكـره الشـيخ عبـد الله الركبـان

ت لصــيانة الأنســاب، والأعــراض، والعقــول، والأمــوال، و�مــين عقوبــة مقــدرة شــرع: الحــد:" قــال

  .)١("السبل 

  : شرح التعريف

؛ لأنـه عقوبـة غـير مقـدرة، وأمـره مـتروك للحـاكم، يحـدده يخرج التعزير: " عقوبة مقدرة: " قوله

  .تبعاً للمصلحة

رج يخـ": شـرعت لصـيانة، الأنسـاب، والأعـراض، والعقـول، والأمـوال، و�مـين السـبل : " قوله

   .)٢(القصاص؛ لأنه وإن كان عقوبة مقدرة إلا أنه إنما شرع صيانة للدماء من تعدي العابثين

  :العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي

نظر� إلى المعنى اللغوي للحد، وكذلك المعنى الاصطلاحي نجد أن هناك ارتباطاً، وتناسـباً إذا 

  :بين المعنيين من وجوه

  .نع من الوقوع في مثل ذلك الذنب، وتمنع غيره أن يسلك مسلكهإن هذه الحدود تم /١

  . )٣(إن هذه الحدود مقدرة لا يجوز فيها الز�دة ولا النقصان /٢

  .)٤(إن هذه الحدود فصلت بين الحلال والحرام فلا تقُرب تلك الفواحش /٣

                              
  .١/١٦النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود للركبان،  )١(
  .١٧، ١/١٦المرجع السابق،  :ينظر )٢(
، والمبسـوط للسرخسـي، ٤/١٦٥، وشـرح الزرقـاني، ١٢/٥٨ي للعسـقلاني، ، وفـتح البـار ٣٧٠المطلع للبعلـي، ص :ينظر )٣(

  .٩/٤٣، والمبدع لابن مفلح، ٤/١٤٢، وإعانة الطالبين للدمياطي، ٥/٢، والبحر الرائق لابن نجيم، ٩/٣٦
ن ، والبحــر الرائــق لابــ١٢/٥٨، وفــتح البــاري للعســقلاني، ١/٣٥٢النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر للجــزري،  :ينظــر )٤(

  .٥/٢نجيم، 



 

  :أنواع الحدود

  :ـ رحمهم الله ـتتوقف معرفة أنواع الحدود على المراد �لحدِّ عند الفقهاء 

حــد الــز�، وحــد القــذف، وحــد الســرقة، وحــد الشــرب، وحــد : الحــدود خمســة أنــواع الحنفيــةفعنــد 

  .)١(الحرابة ـ قطع الطريق ـ

  .)٢(وبعضهم يسمي حد الحرابة �لسرقة الكبرى فتكون الحدود عندهم أربعة

، وفي )٣(بذاته وبعضهم يفرق بين حد الشرب، وحد الخمر فيجعلون كلاً منهما حداً مستقلاً 

فالحدود أربعة، وما في البدائع من أ�ا خمسةٌ وجَعَـلَ الخـامس :" ـ رحمه الله ـ )٤(هذا يقول ابن نجيم

هـو حــد الســكر، فــلا حاجـة إليــه؛ لأن حــد الســكر هــو حـد الشــرب كميــة، وكيفيــة وإن اختلــف 

  .)٥(" السبب

البغـي، والـردة، والـز�، : وهـي فالجنـا�ت الـتي تسـتوجب الحـد عنـدهم سـبعة أنـواع المالكيةأما 

  .)٦(والقذف، والسرقة، والحرابة، والشرب

حـد الـز�، وحـد القـذف، وحـد الشـرب، وحـد : فجعلوا الحدود خمسةوالحنابلة  الشافعيةأما 

  .)٧(السرقة، وحد قطع الطريق

  .)٨(ومن الحنابلة من جعلها ستة حيث أضاف لها حد الردة

                              
  .١/٥٨٥، ومجمع الأ�ر لشيخي زاده، ٧/٣٣بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )١(
  .٥/٣البحر الرائق لابن نجيم، : ينظر )٢(
   .٤/٣حاشية ابن عابدين،  :ينظر )٣(
ظـائر، والبحــر الأشــباه والن: هـو زيـن الــدين بـن إبـراهيم بــن محمد، الشـهير �بــن نجـيم، فقيـه حنفــي، لـه عــدة تصـانيف منهـا )٤(

شــذرات الــذهب لابــن العمــاد،  :ينظــر. هـــ٩٧٠الرائــق في شــرح كنــز الــدقائق، والرســائل الزينيــة، والفتــاوى الزينيــة، تــوفي ســنة 

  . ٣/٦٤، والأعلام للزركلي، ٨/٣٥٨
  .١/٥٨٥مجمع الأ�ر لشيخي زاده،  :وينظر، ٥/٣البحر الرائق،  )٥(
، ٤/٢٩٨، والشـــرح الكبـــير للـــدردير، ٦/٢٧٧ومواهـــب الجليـــل للحطـــاب،  ،٦/٢٧٦التـــاج والإكليـــل للمـــوّاق،  :ينظـــر )٦(

  .٤/٢٤٦، وبلغة السالك للصاوي، ٤/٢٩٨وحاشية الدسوقي، 
، وإعانـــة ٤/١٤٣، ومغـــني المحتـــاج للشـــربيني، ١٠/٦٨، وروضـــة الطـــالبين للنـــووي، ٢/٢٦٦المهـــذب للشـــيرازي،  :ينظـــر )٧(

، وزاد المســتقنع للحجــاوي، ١٠/١٧٠، والإنصــاف للمـرداوي، ٩/٣٨ة، ، والمغــني لابـن قدامــ٤/١٤٢الطـالبين للــدمياطي، 

  .٦/١٦٠، مطالب أولي النهى للرحيباني ٤/٦٠مفلح،  ، والمبدع لابن٢٢٩ص
  .٣٠٩، والروض المربع للبهوتي، ص٦/٧٨، وكشاف القناع للبهوتي، ٤/١٦٨الكافي لابن قدامة،  :ينظر )٨(



 

مـا تنـاول كـل مـا هـو ضـروري في الحيـاة ممـا : التقسـيم هـوويمكن القـول �ن المشـهور مـن هـذا 

ضـرورة الـدين، والـنفس، والنسـل، والمـال، : ورد الشرع �لمحافظة عليه من الضرورات الخمس وهـي

  .)١(والعقل

وحـد الـز�، والقـذف وجبـا للمحافظـة علـى النسـل . فحد الردة وجـب للمحافظـة علـى الـدين

وحد السرقة وجب للمحافظة علـى . لى النفس، والمالوحد الحرابة وجب للمحافظة ع. والعرض

  .وحد الشرب وجب للمحافظة على العقل. المال

                              
  .٢/١٠الموافقات للشاطبي،  :ينظر )١(



 

  الحكمة من مشروعية الحدود: المبحث الثاني

قوامهــا حفــظ الــتي  نفس البشــريةحيــاة الــترمــي تكــاليف الشــريعة الإســلامية إلى الحفــاظ علــى 

  .الضرورات الخمس

 ،والـنفس ،حفـظ الـدين :ومجمـوع الضـرور�ت خمسـة وهـي : "ـ رحمـه الله ـ )١(يقـول الشـاطبي

مــن تلــك التكــاليف الشـــرعية و ، )٢(" والعقــل وقــد قــالوا إ�ــا مراعــاة في كــل ملــة ،والمــال ،والنســل

  .تحمي تلك الضرورات، وتحافظ عليهافهي إقامة الحدود 

لأمـة كلهـا،  وهذه الجـرائم الـتي أوجـب الشـارع الحـد عليهـا يتعـدى ضـررها إلى الغـير، بـل وإلى ا

كمــا أ�ــا متفاوتــة فيمــا بينهــا في الآ�ر الســيئة فمــن ثم تتفــاوت عقو��ــا الدنيويــة في نظــر الشــارع 

  .)٣(الحكيم

، )٤(فالحدود شرعها الله ـ سبحانه وتعالى ـ زواجر وروادع عن ارتكاب ما حظـر، وتـرك مـا أمـر

نه المفاسد؛ لأ�ا تجعـل النـاس أ عوتدر فإقامتها من أعظم الأسباب التي تجلب المصالح للمجتمع، 

؛ لأن إخلاء العالم عن إقامة الزاجر يؤدي )٥(يجتنبون تلك الجرائم خشية أن تلحقهم تلك العقوبة

إلى انحرافـــه، وفيــــه مـــن الفســــاد مـــا لا يخفــــى فاقتضـــت الحكمــــة شـــرع هــــذه الحـــدود حســــماً لهــــذا 

  .)٦(الفساد، وزجراً عن ارتكابه؛ ليبقى العالم على نظْم الاستقامة

فإقامة حدود الله علاج للأسقام التي قـد تظهـر في جسـم ا�تمـع، ووقايـة لـه مـن علـل أخـرى 

قد تصيبه لو عطلت تلك الحدود، لأن تعطيلها بمثابـة التخريـق لسـفينة ا�تمـع، ممـا يـؤول �ـا إلى 

                              
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغر�طي، المشهور �لشاطبي، من أئمة المالكية، كان أصولياً حافظـاً، تـوفي سـنة : هو )١(

الأعـــلام  :ينظـــر. الموافقـــات في أصـــول الفقـــه، وا�ـــالس، و الاتفـــاق في علـــم الاشـــتقاق: هــــ، لـــه مؤلفـــات كثـــيرة منهـــا٧٩٠

  .١/٧٥للزركلي، 
  .٢/١٠الموافقات للشاطبي،  )٢(
  .١٩٤، والعقو�ت في الإسلام للداود، ص١٣٤الحدود في الإسلام لأبي شهبة، ص :ينظر )٣(
  .١٥٩، وأثر تطبيق الحدود في ا�تمع لخليل عيد، ص٢٧٥الأحكام السلطانية للماوردي، ص :ينظر )٤(
  .٢٦، والحدود والسلطان للقادري، ص١٥٩أثر تطبيق الحدود في ا�تمع لخليل عيد، ص :ينظر )٥(
ومــا بعــدها، والحــدود في الإســلام  ١٣جــرائم الحــدود في التشــريع الإســلامي والقــانون الوضــعي لمحمــد عطيــة، ص :ينظــر )٦(

  .٧/١٣١، والموسوعة الفقهية، ٨للخطيب، ص



 

تها الغرق والهلاك، فمن مصلحة الناس، وحفظ كيان ا�تمع معافى، أن تتضافر الجهود على إقام

  . )١(وتطبيقها

أحكم سبحانه وجـوه الزجـر الرادعـة عـن هـذه الجنـا�ت غايـة :" ـ رحمه الله ـ )٢(يقول ابن القيم

ـــردع والزجـــر مـــع عـــدم ا�ـــاوزة لمـــا ، الإحكـــام وشـــرعها علـــى أكمـــل الوجـــوه المتضـــمنة لمصـــلحة ال

رتـد قتُـل انكـف عـن ؛ لأنـه إذا علـم أنـه إن االـدينيُصـان  ردةبإقامـة حـد الـ، ف)٣(" يستحقه الجاني

و�قامـة حـد  الردة، وكذلك إن علـم أنـه إن قتَـل قتُـل انكـف عـن القتـل، وبـذلك تصـان الأنفـس،

والأنســــاب؛ لأن الشــــخص إذا علــــم أنــــه إن زنى رُجــــم إن كــــان  والقــــذف تُصــــان الأعــــراض الــــز�

 محصـناً، وجلـد وغـرِّب إن كـان غـير محصـن انكـف عـن الـز�، وكـذلك إن علـم أنـه إذا قـذف جلــد

؛ لأن الإنســـان إذا علـــم أنـــه إن ســـرق �قامـــة حـــد الســـرقة تُصـــان الأمـــوالانكـــف عـــن القـــذف، و

لأن الإنسـان إذا علـم أنـه إن ر تُصـان العقـول، مـو�قامة حـد الخقطعت يده انكف عن السرقة، 

  .)٤(شرب مسكراً جلد انكف عن شرب المسكر

ير والمصــلحة لهــم، ودرء الضــرر وأســاس العقــو�ت الشــرعية هــو رحمــة الله بعبــاده، أي إرادة الخــ

صــادرة عــن رحمــة الخــالق، وإرادة  يوالمفســدة عــنهم، فالحــدود شــرعت لمصــلحة العبــاد قطعــاً، فهــ

  . )٥(الإحسان إليهم 

ورحمته أن شـرع العقـو�ت  ـ، سبحانهـ فكان من بعض حكمته  :"ـ يقول ابن القيم ـ رحمه الله

، والأمـوال ،والأعـراض ،والأبـدان ،سنفو في ال، عضفي الجنا�ت الواقعة بين الناس بعضهم على ب

  .)٦(" كالقتل والجراح والقذف والسرقة

                              
  .٦تلك حدود الله للوقفي، ص :ينظر )١(
بــار العلمــاء، كــان تلميــذاً لشــيخ بــن أيــوب الدمشــقي، مــن أركــان الإصــلاح الإســلامي، وأحــد ك محمد بــن أبي بكــر :هــو )٢(

إعلام الموقعين، والطـرق : هـ، له تصانيف كثيرة منها٧٥١الإسلام ابن تيمية، وهذَّب كتبه، ونشر علمه، توفي بدمشق سنة 

  .٦/٥٦الأعلام للزركلي،  :ينظر . الحكمية في السياسة الشرعية، وزاد المعاد في هدي خير العباد
  .٢/٧٣يم، إعلام الموقعين لابن الق )٣(
، إعانـة الطـالبين ٤/١١٦، حاشية البجيرمي، ٩/١٠١، تحفة المحتاج للهيتمي، ٧/٥٦بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٤(

  .١٩٤، والعقو�ت في الإسلام للداود، ص٢/٧٥٧، وحجة الله البالغة للدهلوي، ٤/١٤٢للدمياطي، 
  .١١٦السياسة الشرعية لابن تيمية، ص: ينظر )٥(
  .٢/٧٣الموقعين لابن القيم،  إعلام )٦(



 

ومـن  :"قولـهفي  والحدود أيضاً كفارات لأصحا�ا وتطهير لهم كما أخـبر بـذلك رسـول الله 

، فمن ارتكب ذنباً يوجـب الحـد فحُـد سـقط )١(" فهو كفارة لهأصاب شيئاً من ذلك فعوقب به 

  .)٢(عنه الإثم

وكـذلك الحـدود جعلهـا الله ـ تعـالى ـ زواجـر للنفـوس، وعقوبـة، :" يقـول ابـن القـيم ـ رحمـه الله ـ

  .)٣("ونكالاً، وتطهيراً فشرعها من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد 

ـ رحمـه الله ـ فلـم يوافـق جمهـور العلمـاء ـ رحمهـم الله ـ علـى الحكمـة مـن تشـريع  )٤(أمـا ابـن حـزم

د، وإنما جَعل الغاية، والحكمـة مـن تشـريعها النكـال، والعـذاب، والعقوبـة، والخـزي مـن هذه الحدو 

، ولا صـحة لهـذا القـول حيـث إن )٥(الله في الدنيا، والـردع إنمـا حصـل �لتحـريم والوعيـد في الآخـرة

  .ما ذكر�ه ينفي هذا القول لأن الحدود ما جعلت للتشفي والانتقام

  

                              
: ، رقـم الحـديثأخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب الحدود، �ب الحدود كفارات لأهلها، عن عبادة بـن الصـامت  )١(

٣/١٣٣٣، ١٧٠٩.  
  .١١/٢٢٤شرح صحيح مسلم للنووي،  :ينظر )٢(
  .٣/١٨٤إعلام الموقعين لابن القيم،  )٣(
هـــ، كــان عــالم الأنــدلس في عصــره، كــان ٣٨٤بــن حــزم الظــاهري، ولــد في قرطبــة أبــو محمد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد : هــو )٤(

الفصـل في الملـل والأهـواء والنحـل، : هــ، لـه مؤلفـات كثـيرة مـن أشـهرها٤٥٦فقيهاً حافظاً، توفي في لبلة من بلاد الأنـدلس، 

  .٤/٢٥٤، والأعلام للزركلي، ٤/١٩٨لسان الميزان، لابن حجر  :ينظر. والمحلى
  .وما بعدها ١٢/٨٢المحلى لابن حزم،  :ينظر )٥(



 

  الفصل الأول

  .أركانه، وأنواعه، ومصادرهتعريف الحق، و 

  :وفيه أربعة مباحث

  .تعريف الحق :المبحث الأول   

  .أركان الحق :المبحث الثاني   

  :وفيه ثلاثة مطالب

  .موضوع الحق: المطلب الأول   

  .صاحب الحق: المطلب الثاني   

  .من عليه الحق: المطلب الثالث   

  .أنواع الحق: المبحث الثالث   

  :وفيه مطلبان

  .الحق العام: المطلب الأول   

  .الحق الخاص :المطلب الثاني   

  .مصادر الحق :المبحث الرابع   

  :وفيه مطلبان

  .الحكم الشرعي: المطلب الأول   

  .الحوادث التي تنشئ حقوقاً  :المطلب الثاني   



 

  تعريف الحق :المبحث الأول

  :الحق لغة

  :للحق في اللغة معانٍ كثيرة منها

m  l  k  j  iZ]: لباطل، ومنه قوله تعالىخلاف ا :أولاً 
)١( .  

إذا ثبت من �بي ضرب وقتل، الشيء يحِق حقاً  قَّ حَ الثبات والوجوب، وهو مصدر  :�نياً 

v  u  t  s  r  qZ] :، ومنه قوله تعالىووجب
أي وجبت  )٢(

  .)٣(وثبتت

ª © ¨Z » ¬ ®] :استوجبه، ومنه قوله تعالى: واستحق الشيء
أي  )٤(

  .)٥(هاستوجبا

  .)٦(الموجود الثابت الذي لا يسوغ إنكاره :�لثاً 

والحق من أسماء الله الحسنى، وقيل من صفاته، وهو الموجود حقيقة، المتحقق وجوده 

Q  P  O  N  M  LZ]   : ، قال تعالى)٧(وإلهيته
)٨(

 .  

ر إذا تيقنت حققت الأم: إذا كنت على يقين منه، ومنه قولهم: وحَقَّ الأمر يحِقُه حقاً وأحقهَّ 

  . )٩(منه

                              
  ). ٨١(، جزء من آية سراءسورة الإ )١(
  ). ٧١(سورة الزمر، جزء من آية  )٢(
، والمصباح المنير للفيومي، ٥٢_ ١٠/٤٩، ولسان العرب لابن منظور، ١٤٧، ١٤٦مختار الصحاح للرازي، ص : ينظر )٣(

 .بعدها وما ١١٢٩، والقاموس المحيط للفيروزآ�دي، ص١/١٤٣
  ). ١٠٧(، جزء من آية ائدةسورة الم )٤(
، ١/١٤٤، والمصــباح المنــير للفيــومي، ١٠/٥٣، ولســان العــرب لابــن منظــور، ١٤٧مختــار الصــحاح للــرازي، ص : ينظــر )٥(

  .١١٣٠والقاموس المحيط للفيروزآ�دي، ص
 .١١٢٩، والقاموس المحيط للفيروزآ�دي، ص١٢٠التعريفات للجرجاني، ص :ينظر )٦(
، والقــــاموس المحــــيط للفــــيروزآ�دي، ١٢٠، والتعريفــــات للجرجــــاني، ص٥٠/ ١٠لســــان العــــرب لابــــن منظــــور،  :ينظــــر )٧(

 .١١٢٩ص
  ). ٦٢(آية جزء من ، نعامسورة الأ )٨(
، ١/١٤٤، والمصــباح المنــير للفيــومي، ١٠/٤٩، ولســان العــرب لابــن منظــور، ١٤٧مختــار الصــحاح للــرازي، ص: ينظــر )٩(

 .١١٢٩، والقاموس المحيط للفيروزآ�دي، ص١٢٠لجرجاني، صوالتعريفات ل



 

  .)١(هذا حقي، أي ملكي: الملك، ومنه قولهم :رابعاً 

  :هو أحق بكذا، يستعمل بمعنيين: وقولهم

  .اختصاصه به من غير مشاركة نحو زيد أحق بماله: أحدهما

أفعل التفضيل، وذلك يقتضي الاشتراك مع ترجيح أحدهما على الآخر نحو قول : والثاني

  .)٣(، فهما مشتركان ولكن حقها آكد)٢("بنفسها من وليها  الثيب أحق" :  الرسول

g f e  d cZ]  : ، ومنه قوله تعالى)٤(النصيب :خامساً 
  .، أي نصيب)٥(

  .)٦(فكلمة حق تدور حول معنى الثبوت، والوجوب، واللزوم

  :اصطلاحاً الحق 

العام إلى ثلاثة  انقسم علماء الفقه والأصول المتقدمون ـ رحمهم الله ـ في تعريف الحق بمعناه

  :أقسام

لم يوردوا تعريفاً اصطلاحياً للحق، وإن كانوا قد كتبوا فيه، وقسموه، وأكثروا  :الأولالقسم 

  :من إيراده في مؤلفا�م؛ ولعل ذلك راجع إلى الأسباب الآتية

  .)٧(شيوع معنى الحق، ووضوحه بحيث أصبح لا يحتاج إلى تعريف محدد/ ١

لاف معناه بحسب ما يضاف إليه؛ فاتجهوا مباشرة إلى تعريف كل كثرة أنواع الحق، واخت/ ٢

  .نوع على حده

ـ  وجود حق � ـ تعالى ـ في كل حق؛ حيث قرروا أن كل حق لا يخلو من حق �/ ٣

  .)٨(سبحانه ـ، فعدّوا تعريف حق الله ـ تعالى ـ هو تعريف للحق بمعناه العام

                              
 .١١٢٩القاموس المحيط للفيروزآ�دي، ص: ينظر )١(
 .٢/١٠٣٧، ١٤٢١:، رقم الحديثاستئذان الثيب في النكاح، �ب النكاحه، كتاب صحيح، في مسلمأخرجه  )٢(
 . ١/١٤٤المصباح المنير للفيومي، : ينظر )٣(
 .١١٢٩، والقاموس المحيط للفيروزآ�دي، ص١٠/٥١بن منظور، ولسان العرب لا: ينظر )٤(
  ). ٢٤(، آية عارجسورة الم )٥(
  . ٥٣_٤٩/ ١٠لسان العرب لابن منظور،  :ينظر )٦(
ـــده للـــدريني، ص ،١٠٤الحـــق في الشـــريعة الإســـلامية لطمّـــوم، ص :ينظـــر )٧( ــدى ســـلطان الدولـــة في تقيي ، ٢٥١والحـــق ومـ

، والملكيـــة في الشـــريعة ٤٢٠، والمـــدخل للفقـــه الإســـلامي لمـــدكور، ص٢٥٨للطنطـــاوي، ص والمـــدخل إلى الفقـــه الإســـلامي

 .١/٩٤الإسلامية للعبادي، 
 .١٠٤الحق في الشريعة الإسلامية لطمّوم، ص :ينظر )٨(



 

ريفهم المعنى اللغوي، لا المعنى عرفوا الحق ولكن غلب على تع :ثانيالالقسم 

  :؛  كقول بعضهم في تعريفه)١(الاصطلاحي

  .)٢("الثابت الموجود : الحق "

، "السحر حق"الموجود من كل وجه الذي لا ريب في وجوده ومنه : الحق "وورد أيضاً 

لفلان حق "أي موجود صورة ومعنى، و": هذا الدين حق"أي موجودة �ثرها، و": والعين حق"

  .)٣("أي شيء موجود من كل وجه ": مة فلانفي ذ

  .للحق �لمعنى اللغوي تعريفا وكله

، حيث )٤(عرفوا الحق تعريفاً اصطلاحياً شرعياً، ولكن بطريق غير مباشر :ثالثالالقسم 

ذكر بعضهم أن الحق هو الحكم الذي يشتمل على الأمر والنهي، وهذا يعني أن تعريف الحق 

  . )٦(بعضهم أن الحق هو الفعل، أي أن الحق هو عين العبادة، وذكر )٥(هو تعريف الحكم

  :في اصطلاح الفقهاءالحق 

في مواضع كثيرة من كتبهم، وبمعان متعددة " الحق"استعمل الفقهاء ـ رحمهم الله ـ لفظ 

تختلف �ختلاف الموضوع، أو �ختلاف ما يضاف إليه الحق، ومن تلك الإطلاقات ما 

  :)٧(�تي

                              
، والحــق ومــدى ١٠٤، والحــق في الشــريعة الإســلامية لطمّــوم، ص٣١أحكــام المعــاملات الشــرعية للخفيــف، ص :ينظــر )١(

والملكيــة في الشــريعة الإســلامية  ،٤٢٠، والمــدخل للفقــه الإســلامي لمــدكور، ص٢٥٢دولــة في تقييــده للــدريني، صســلطان ال

 .١/٩٣للعبادي، 
  .١/١٨٨الفواكه الدواني للنفراوي،  )٢(
  .٤/١٣٥كشف الأسرار للبخاري،   )٣(
ــدى ســـلطان الدولـــة١٠٤الحـــق في الشـــريعة الإســـلامية لطمّـــوم، ص :ينظـــر )٤( ـــده للـــدريني، ص ، والحـــق ومـ ، ٢٥٢في تقيي

 .٤٢٠، والمدخل للفقه الإسلامي لمدكور، ص٢٥٨والمدخل إلى الفقه الإسلامي للطنطاوي، ص
 .١/١٤٣، وأنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي، ٢/٢١٦قمر الأقمار للكنوي،  :ينظر )٥(
 .٢/١٥١شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني،  :ينظر )٦(
، والحقـوق ١٢٦، ١٢٥، والحـق في الشـريعة الإسـلامية لطمّـوم، ص٣٢م المعاملات الشرعية للخفيف، صأحكا :ينظر )٧(

، ٢٥٢ومـــا بعـــدها، والحـــق ومـــدى ســـلطان الدولـــة في تقييـــده للـــدريني، ص ١٤والواجبـــات في الإســـلام لمحمـــد عثمـــان، ص

، والملكيـــة في الشـــريعة ٤٢٣ر، ص، والمـــدخل للفقـــه الإســـلامي لمـــدكو ٢٦٠والمـــدخل إلى الفقـــه الإســـلامي للطنطـــاوي، ص

 .١/٩٣الإسلامية للعبادي، 



 

ق بمعنى عام يشمل كل ما يثبت للإنسان سواء كان الثابت مالياً أم غير استعمال الح /١

  .)١(من �ع بثمن حالٍّ ثم أجَّله صح؛ لأنه حقه: مالي، كقولهم

استعمال الحق في مقابلة الأعيان والمنافع المملوكة، ويريدون به المصالح الاعتبارية / ٢

كحق الشفعة، وحق الحضانة، وحق الولاية، الشرعية التي لا وجود لها إلا �عتبار الشارع لها  

  .)٢(وحق الطلاق

حقوق الدار، ويقصدون : استعمال الحق انطلاقاً من المعنى اللغوي فقط، فيقولون/ ٣

  .)٣(بذلك مرافقها كحق التعلي، وحق الشرب، وحق الطريق؛ لأ�ا �بتة للدار ولازمة لها

  .)٤(ضاة وغيرهم من بيت مال المسلميناستعمال الحق ويراد به الأرزاق التي تمنح للق/ ٤

استعمال الحق في الالتزامات، والمطالبات التي تترتب على العقد، وتتصل بتنفيذ / ٥

  .)٥(تسليم الثمن الحال أولاً، ثم تسليم المبيع: حكمه، مثل

ومما سبق نعلم أن الفقهاء ـ رحمهم الله ـ قد أطلقوا الحق على كل ما هو �بت بحكم الشارع 

راره، وكان له بسبب ذلك حمايته سواء أثبت هذا الحق لشخص من الأشخاص، أم لعين من وإق

  .)٦(الأعيان، وسواء كان هذا الحق ماد�ً أم معنو�ً 

وهذا لا يعني أ�م لم يعنوا بتعريف الحق تعريفاً اصطلاحياً كما زعم بعض الباحثين 

ورد عن بعض الفقهاء  ، وحكمهم �لتعميم غير مقبول، ومردود بما)٧(المعاصرين

شاء الله تعالى ـ، وأما الفقهاء الذين لم يذكروا تعريفاً  إن  رحمهم الله ـ كما سيأتي ـ ـ  المتقدمين

  .للحق ـ وهم الأغلب ـ؛ فلعل ذلك راجع إلى الأسباب التي سبق ذكرها

  

                              
 .٧/٢٠٧، والمغني لابن قدامة، ٢/٤٧٢مغني المحتاج للشربيني،  :ينظر )١(
 .٣/١٥٠، والفروع لابن مفلح، ٧/٣٦٧التاج والإكليل للموّاق،  :ينظر )٢(
 .٣/٣٧٧، ومغني المحتاج للشربيني، ٦/٢٨٦العناية للبابرتي،  :ينظر )٣(
 .١/٢١٠، العقود الدرية لابن عابدين، ١/٣٦٤غمز عيون البصائر للحموي،  :ينظر )٤(
 .٣/٤٧٤، وكشاف القناع للبهوتي، ٦/٥٣٢فتح القدير لابن الهمام، :ينظر )٥(
 .وما بعدها ٥الملكية في الشريعة الإسلامية للخفيف، ص :ينظر )٦(
، والملكيـة ٤٢٠، والمـدخل للفقـه الإسـلامي لمـدكور، ص٢٥١صالحق ومدى سلطان الدولة في تقييـده للـدريني،  :ينظر )٧(

 .١/٩٤، والملكية في الشريعة الإسلامية للعبادي، ٩في الشريعة الإسلامية للخفيف، ص



 

  :ومن تعريفات الفقهاء ما �تي

  .)٢("ستحقه الرجل ما ي ":ـ رحمه الله ـ الحق �نه )١(عرّف العيني/ ١

والاستحقاق مشتق من الحق، " يستحقه " لكن عند النظر في هذا التعريف نجد فيه لفظ 

فمعرفة الاستحقاق تتوقف على معرفة الحق، والحق تتوقف معرفته على معرفة الاستحقاق، 

  . )٣(ومعنى ذلك توقف معرفة الشيء على نفسه، وهو ما يسمى �لدور، والدور مفسد للتعريف

  . )٣(للتعريف

ا وهذ. )٥("اختصاص مُظْهَرٌ فيما يقصد له شرعاً  ":ـ رحمه الله ـ �نه )٤(فه المروزيعرّ و / ٢

  :التعريف له وزنه وقيمته وذلك لعدة أسباب منها

أنه عرّف الحق �نه اختصاص، وهو تعريف يبرز ماهية الحق بشكل يميزه عن غيره من  :أولاً 

  .الحقائق الشرعية

؛ ليبين أن طبيعة هذا "مُظهَر فيما يقصد له  "ختصاص �نه أنه وَصَف هذا الا: �نياً 

الاختصاص تقوم على وجود آ�ر، وثمار يختص �ا صاحب الحق دون غيره، في الأمور التي 

  .)٦(شرع الحق فيها، وهذه الأمور قد تكون مادية أو معنوية

  .صطلاحفهذا شاهد على أن الفقهاء المتقدمين قد تعرضوا لبيان معنى الحق في الا

                              
محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، بدر الدين العيني الحنفي، مؤرخ، علامة، من كبار المحدثين، توفي �لقاهرة سنة : هو )١(

عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري، والبنايــة شــرح الهدايــة، وعقــد الجمــان في �ريــخ أهــل : ر مؤلفاتــههـــ، مــن أشــه٨٥٥

 .٧/١٦٣الأعلام للزركلي،  :ينظر الزمان، 
 .٧/٣٨٦البناية للعيني،  )٢(
 .٢٥١، والحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للدريني، ص١٢٣الحق في الشريعة الإسلامية لطمّوم، ص :ينظر )٣(
أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي، الفقيـه الشـافعي، المعـروف �لقاضـي، كـان إمامـاً كبـيراً، وصـاحب وجـوه : هو )٤(

غريبــة في المــذهب، صـــنَّف في الأصــول والفـــروع والخــلاف، وأخـــذ عنــه الفقـــه جماعــة مـــن الأعيــان، مـــنهم البغــوي، صـــاحب  

 .٢/١٣٤ان، وفيَّات الأعيان لابن خلك :ينظر. شرح السنة: كتاب
 .١٥٠طريقة الخلاف بين الشافعية والحنفية للمروزي، ص )٥(
 .١/٩٦الملكية في الشريعة الإسلامية للعبادي،  :ينظر )٦(



 

  :تعريف الحق عند الفقهاء المعاصرين

بعد أن ردد بعض الفقهاء المعاصرين أن الفقهاء المتقدمين ـ رحمهم الله ـ لم يعنوا بوضع 

تعريف محددٍ للحق، فقد اجتهدوا في محاولة وضع تعريف محدد للحق، إلا أ�م اتجهوا في ذلك 

  :اتجاهات عديدة، يمكن حصرها في أربعة اتجاهات

  :تعريف الحق �نه الثابت :تجاه الأولالا

: ق انطلاقاً من المعنى اللغوي؛ إذ إن من معاني الحق في اللغةعرفوا الح أصحاب هذا الاتجاه

  :ومن التعريفات التي عرفت الحق �ذا المعنى ما �تي. الثبوت كما سبق بيانه

  .)١("ما ثبت في الشرع للإنسان، أو � ـ تعالى ـ على الغير/ "١

  .)٢("ما ثبت لإنسان بمقتضى الشرع من أجل صالحه  / "٢

  .)٣("ما ثبت �قرار الشارع، وأضفى عليه حمايته  / "٣

  .)٤("ما ثبت شرعاً لشخص على شخص، أو شيء على وجه الاختصاص  / "٤

وهــذه التعريفــات لا تظهــر جــوهر الحــق بــل موضــوعه، ومحلــه؛ وذلــك لأن الحــق لــيس الشــيء 

الثبـــوت نفســـه، فلـــيس الحـــق هـــو العـــين المملوكـــة مـــثلاً، وإنمـــا ثبـــوت ملكيتهـــا الثابـــت، وإنمـــا هـــو 

  .)٥(لشخص معين، وليس هو الحضانة بل ثبوت هذه الحضانة لشخص معين

  :تعريف الحق �نه اختصاص: ثانيالاتجاه ال

أصحاب هذا الاتجاه يرون تعريف الحق �نه اختصاص؛ وذلك لأ�م يرون أنه لا وجود 

 بوجود الاختصاص، الذي هو قوامها وحقيقتها، فالعلاقة التي قررها الشرع لا بد لفكرة الحق إلا

أن تختص بشخص معين، أو فئة معينة لكي تكون حقاً، فلا معنى للحق إلا عندما يتصور فيه 

  .)٦(الاستئثار، والانفراد: ميزة ممنوحة لصاحبه، ممنوعة عن غيره، والاختصاص

                              
 .٥٠نظرية الحق لأبي سنة، ص )١(
 .وما بعدها ٣١أحكام المعاملات الشرعية للخفيف، ص )٢(
 .١/٢الملكية في الشريعة الإسلامية للخفيف،  )٣(
 .١١٧ة ونظرية العقد لأحمد حسين، صالملكي )٤(
 .١/١٠٢، والملكية في الشريعة الإسلامية للعبادي، ٢٥٦الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للدريني، ص :ينظر )٥(
، ٢٦٠، ٢٥٧، والحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للدريني، ص١٣١الحق في الشريعة الإسلامية لطمّوم، ص :ينظر )٦(

 .١/٩٩ريعة الإسلامية للعبادي، والملكية في الش



 

  : عرفت الحق �نه اختصاصوفيما �تي بعض التعريفات التي

  .)١("اختصاص يقرر به الشارع سلطة، أو تكليفاً "  /١

اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء، أو اقتضاءِ أداءٍ إلى آخر تحقيقاً لمصلحة "  /٢

  .)٢("معينة 

اختصاص �بت في الشرع يقتضي سلطةً، أو تكليفاً � ـ تعالى ـ على عباده، أو  / "٣

  .)٣("ه لشخص على غير 

وتعريف الحق �نه اختصاص ـ بمعنى أن يكون �بتاً لصاحب الحق وحده وممنوعاً عن غيره، 

يخُرج ما يثبت للجميع من المباحات العامة فإ�ا لا تسمى حقوقاً، بل إ�حات ـ ليس بسديد، 

الاتجاه . )٤(لأن الفقه كما يطُلِق الحق على ما فيه اختصاص، يطلقه على ما فيه اشتراك

  :تعريف الحق �نه مصلحة: لثالثا

أصحاب هذا الاتجاه يرون تعريف الحق �لمصلحة، مع اختلافهم في التعبير عن ذلك؛ 

وذلك لأ�م يرون أن من عناصر الحق الحماية أ�ً كان مصدرها، وأن الإنسان لا يحمي شيئاً إلا 

وقد فسر هؤلاء  ،)٥(إذا كان له فيه مصلحة، فعلى هذا الأساس عرفوا الحق �نه مصلحة

  :ومن تلك التعريفات. )٦(المصلحة �لمنفعة ذا�ا

    .)٧("مصلحة �بتة للفرد أو ا�تمع، أو لهما معاً، يقررها الشارع الحكيم  "/ ١

  .)٨("مصلحة مستحقة شرعاً  " /٢

                              
 .١٩المدخل إلى نظرية الالتزام لمصطفى الزرقاء، ص )١(
 .٢٦٠الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للدريني، ص )٢(
 .١/١٠٣الملكية في الشريعة الإسلامية للعبادي،  )٣(
 .١/١٠٢يعة الإسلامية للعبادي، ، والملكية في الشر ٢٦٠الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للدريني، ص :ينظر )٤(
 .٢١١الفقه الإسلامي لمحمد موسى، ص :ينظر )٥(
 .١/٩٨الملكية في الشريعة الإسلامية للعبادي،  :ينظر )٦(
 .٢١١الفقه الإسلامي لمحمد موسى، ص )٧(
 .٣٧الحق والذمة للخفيف، ص )٨(



 

مصلحة �بتة للشخص على سبيل الاختصاص، والاستئثار يقررها المشرعِّ  " /٣

  .)١(" الحكيم

  .)٢("كل مصلحة تثبت للإنسان �عتبار الشارع  " /٤

  .)٣("مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون  "/ ٥

، كما أن )٤(والواقع أن المصلحة هي هدف الحق وغايته؛ فالمصلحة ليست هي ذات الحق

المصلحة لا تعود دائماً على صاحب الحق؛ لأنه إذا كان الغالب في حقوق العباد عود المصلحة 

تعالى ـ ليس له  صاحب الحق، فلا يمكن تصور ذلك في حقوق الله ـ تعالى ـ؛ لأن الله ـإلى 

  .)٥(مصلحة في طاعتنا له، وأدائنا لحقوقه، �عتبار أنه هو صاحب الحق

  :تعريف الحق �نه علاقة: رابعالاتجاه ال

بين  عرَّف أصحاب هذا الاتجاه الحق �نه علاقة؛ لأن الحق في الواقع ليس إلا علاقة

  :ومن تلك التعريفات ما �تي. )٦(صاحب الحق، والشيء محل الحق

  .)٧( "علاقة شرعية تؤدي لاختصاص بشيء، مع امتثال شخص آخر  " /١

  .)٨( "علاقة شرعية تقتضي سلطة، أو تكليفاً � على عباده، أو لشخص على غيره  " /٢

  .)٩(وهذه العلاقة ليست إلا اختصاص صاحب الحق بمحل الحق

ومع اختلاف اتجاهات الفقهاء المعاصرين في تعريف الحق، ومع ما أخذ عليها من مآخذ 

إلا أ�ا في الجملة محاولات جيدة لبيان ماهية الحق، واستيعا�م كل أفراده، وهذه الاتجاهات في 

الواقع ليس بينها اختلاف كبير في تصوير الحق، وبيان حقيقته، ولعل السبب فيما حدث بينها 

                              
 .٣٠٥المدخل للفقه الإسلامي لعيسوي، ص )١(
 .٣٣١لفقه الإسلامي لمحمد شلبي، صالمدخل في التعريف � )٢(
 .١/٥مصادر الحق في الفقه الإسلامي للسنهوري،  )٣(
، والحـق ومـدى سـلطان ٦٢، والحـق والذمـة والالتـزام للكباشـي، ص١٢٨الحق في الشريعة الإسلامية لطمـوم، ص :ينظر )٤(

 .١/٩٨ادي، ، والملكية في الشريعة الإسلامية للعب٢٥٧، ٢٥٥الدولة في تقييده للدريني، ص 
 .١٤، والحقوق والواجبات في الإسلام لمحمد عثمان، ص١٢٨الحق في الشريعة الإسلامية لطموم، ص :ينظر )٥(
 .١/١٠٢، والملكية في الشريعة الإسلامية للعبادي، ١٣٠الحق في الشريعة الإسلامية لطمّوم، ص :ينظر )٦(
 .١٣٠الحق في الشريعة الإسلامية لطمّوم، ص )٧(
 .١/١٠٢ية في الشريعة الإسلامية للعبادي، الملك )٨(
 .١/١٠٣الملكية في الشريعة الإسلامية للعبادي،  :ينظر )٩(



 

تلاف هو أن بعضهم قد عرَّف الحق �لنظر إلى موضوعه، فعرَّفوه �نه مصلحة، أو من اخ

�بت، وبعضهم عرَّف الحق �لنظر إلى صاحبه؛ فعرفوه �نه اختصاص، وبعضهم عرفّه �لنظر 

  .إلى أركانه فعبرَّ عنه �نه علاقة

  :التعريف المختار

فادي ما وجه للتعريفات السابقة من لعل أقرب تلك التعريفات إلى بيان حقيقة الحق، بعد ت

فهو أقرب وأولى؛ وذلك لأنه تعريف منطلق من " �بت " تعريف الحق �نه  مآخذ وانتقادات،

المعنى اللغوي، وهذا يساعد في إدراك ماهية الحق، وتصور حقيقته؛ فإن الحق في اللغة يطلق 

  .على الثبوت والوجوب

  :فيعرَّف الحق �نه

  .)١( أو للشخص يقتضي سلطة، أو تكليفاً على الغيرالثابت في الشرع �

  :شرح التعريف المختار

أي المتمكن، بحيث لا يمكن لأحد رده عمن ثبت له، ولا الحيلولة دون  ":ثابت ال: " قوله

ممارسته، ولا فرق بين أن يكون ثبوته على وجه الاختصاص وهو الملك، أو على وجه الاشتراك  

  .كالإ�حة العامة

أي أن يكون هذا الثابت قد شرعه الله ـ تعالى ـ، ولم تمنع الشريعة منه؛  ":في الشرع " : قوله

  .لأن مصدر الحقوق كلها هو الشريعة

تفيد العموم، فيشمل حق الله ـ تعالى ـ في أن يعبده الناس،  :" � أو للشخص : "قوله

، وحق الشخص ويقيموا دينه، وحق الشخص الحقيقي وهو الإنسان في ملكه لماله مثلاً 

الحكمي كبيت المال ونحوه؛ لأن الشريعة أهلته للاستحقاق، وأعطته حكم الشخص الحقيقي، 

  .وهذا يعني ألا تثبت حقوق لغيرهم

أي يوجب ويستلزم مكنة، وقدرة على الانتفاع من الحق، وتحقيق  :" يقتضي سلطة"  :قوله

  :المصلحة منه، والسلطة نوعان

  .الولاية على النفس، وهذا ما يسمى �لحق الشخصي سلطة على شخص كحق: الأول

  .سلطة على شيء كحق الحبس في المرهون، وهذا ما يسمى �لحق العيني :والثاني

                              
 .١/١٠٢الملكية في الشريعة الإسلامية للعبادي،  :ينظر )١(



 

التعريف شاملاً لجميع أنواع الحقوق من حقوق الله ـ تعالى ـ، وحقوق العباد، و�ذا يكون 

  .والحق العيني، والحق الشخصي

  :كان على الإنسان من عهدة، والعهدة نوعان  أي ما :" أو تكليفاً  : "قوله

  .عهدة شخصية كقيام الأجير بعمله :الأول

  .عهدة مالية كوفاء الدين :والثاني

أي أن محل ما يثبت � ـ تعالى ـ، أو للشخص هو واجب على الغير  :" على الغير"  :قوله

ب على المشتري، أم كان سواء كان هذا الغير معيَّناً، كحق الإنسان في ثمن ما �ع فإنه واج

واجباً على الناس جميعاً، كملك الإنسان لأرضه، فإنه يجب على الناس جميعاً ألا يتعرضوا له، 

  . )١(ولا يحولوا بينه وبين ممارسته لحقه

                              
، ومـا بعـدها، والحـق ومـدى سـلطان الدولـة في تقييـده للـدريني ١٠٢/ ١الملكيـة في الشـريعة الإسـلامية للعبـادي،  :ينظر )١(

 .٢٦١ص



 

  أركان الحق: المبحث الثاني

  :للحق ثلاثة أركان

  .موضوع الحق :اأوله

  .صاحب الحق :هاني�

  .من عليه الحق :ا�لثه

  .ختلال أي ركن من هذه الأركان يتعرض الحق للزوال، أو الانتقال إلى أمر آخرو�
  

  موضوع الحق: المطلب الأول

  .)١(وهو ما يتعلق به الحق، أو المحل الذي يرد عليه الحق

وهو يختلف �ختلاف نوع الحق فالحقوق العامة تقع علـى الأعمـال، والمـاد�ت، والمعنـو�ت، 

كــثمن المبيــع : ، فهــو إمــا مــال)٢(لانتفــاع �لأعيــان فإ�ــا تقــع علــى الأشــياءأمــا الحقــوق المتعلقــة �

كالعبـــادات �نواعهـــا وحفـــظ : كســـكنى الـــدار للمســـتأجر، أو عمـــل: والعـــين المباعـــة، أو منفعـــة

كالامتنـاع عـن أذيـة الغـير وامتنـاع الزوجـة عـن إدخـال : الأمانة وتسليم المبيع، أو امتناع عن عمل

كالولايـــة علـــى الصـــبي وا�نـــون وطاعـــة ولي الأمـــر : لا �ذنـــه، أو وصـــفأحـــد إلى بيـــت زوجهـــا إ

  .والوالدين والزوج

  .وما يتعلق �لأعمال من فعل أو امتناع يسمى الحق الشخصي

  .)٣(أما ما يتعلق �لأعيان، والمواد يسمى الحق العيني

                              
، والنظر�ت العامة في الفقه ٤٣٤، والمدخل للفقه الإسلامي لمدكور، ص٤/١٠الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي،  :ينظر )١(

، والنظريـة العامـة للحـق ٢٠١، ونظريـة الحـق لعبـد الفتـاح عبـد البـاقي، ص١٣٩الإسلامي لرأفت عثمان، والشرنباصـي، ص

 .٢٥٦لمحمد سرور، ص
، والنظر�ت العامة في الفقه ٤٣٤، والمدخل للفقه الإسلامي لمدكور، ص٤/١٠الإسلامي وأدلته للزحيلي، الفقه  :ينظر )٢(

، والنظريـة العامـة للحـق ٢٠١، ونظريـة الحـق لعبـد الفتـاح عبـد البـاقي، ص١٣٩الإسلامي لرأفت عثمان، والشرنباصـي، ص

 .٢٥٧لمحمد سرور، ص
، ونظريـــــة الحـــــق لعبـــــد الفتـــــاح ١٣٩مي لرأفـــــت عثمـــــان، والشرنباصـــــي، صالنظـــــر�ت العامـــــة في الفقـــــه الإســـــلا :ينظـــــر )٣(

 .٢٠١الباقي، ص عبد



 

اً، وأن والعمــل الــذي هــو محــل الحــق لا بــد أن يكــون ممكنــاً غــير مســتحيل، وأن يكــون محــدد

  .)١(يكون ملزماً في النهاية، وأن يكون مشروعاً غير محرمٍ ولا ممنوع

ـــة كـــالحقوق  ـــة كـــالأرض، والكتـــاب ونحوهـــا، وقـــد تكـــون معنوي ـــان فقـــد تكـــون مادي أمـــا الأعي

  .)٢(الفكرية والذهنية

إلا أن الأشياء لا تصلح جميعاً لأن تكون محلاً للحق، فمنهـا مـا يصـلح لـذلك، ومنهـا مـا لا 

  :، والمانع لها من الدخول سببانيصلح

ألا تكـــون قابلـــة للاختصـــاص، والاســـتئثار، والحيـــازة بحكـــم طبيعتهـــا، ومـــا خلقهـــا الله : الأول

  .عليه، كالهواء، والشمس، والقمر، والبحر ونحو ذلك

بســبب الشــرع؛ وذلــك حمايــة للحــق العــام، والمصــلحة العامــة، وإن كانــت في أصــلها  :الثــاني

  .)٣(لاستئثار كالخمور،  والمخدراتقابلة للحيازة، وا

                              
ومــا  ٢٧٤ومــا بعــدها، والنظريــة العامــة للحــق لمحمــد ســرور، ص ٢٠٢نظريــة الحــق لعبــد الفتــاح عبــد البــاقي، ص :ينظــر )١(

 .بعدها
، ونظريـــــة الحـــــق لعبـــــد الفتـــــاح ١٣٩النظـــــر�ت العامـــــة في الفقـــــه الإســـــلامي لرأفـــــت عثمـــــان، والشرنباصـــــي، ص :ينظـــــر )٢(

 .٢٠٧_  ٢٠٣الباقي، ص عبد
 .٢٠٧_  ٢٠٣نظرية الحق لعبد الفتاح عبد الباقي، ص :ينظر )٣(



 

  صاحب الحق: المطلب الثاني

  .)١(هو الطرف المستفيد من الحق، أو المستحِق له، أو من يثبت له: صاحب الحق

والحـق إمـا أن يكـون � ـ تعـالى ـ، أو للشـخص سـواء كـان شخصـاً طبيعيـاً وهـو الإنسـان، أو 

  .)٢(اعتبار�ً كالشركات، والمؤسسات ونحوها

، )٣(دأ الشخصــية الطبيعيــة للإنســان ببــدء تكــوين الجنــين، بشــرط ولادتــه حيــاً، ولــو تقــديراً وتبــ

  .على خلاف بين أهل العلم في الولادة الحيّة

  .كما أن هناك حقوقاً للجنين، كالدية حين الاعتداء عليه، وتغسيله، والصلاة عليه، ودفنه

كـالحكم بوفـاة المفقـود مـع الخـلاف في   وتنتهي الشخصية الطبيعيـة �لوفـاة حقيقـة، أو تقـديراً،

  .تقدير المدة

ومع زوال الشخصية الطبيعية �لموت إلا أن هناك حقوقاً تبقى متعلقة بذمة الإنسـان وأهليتـه 

تقـديراً مـن حقـوق الله ـ تعـالى ـ، وحقـوق الآدميـين مـن زكـاة، وحـج، وديـون، حـتى مـا �شـر سـببه 

شـبكة الصـيد، أو كـان قـد تسـبب في إتـلاف كمـا لـو  قبل وفاته يبقى حقاً منسو�ً إليـه، كنصـب

  .)٤(حفر حفرة في طريق عام فوقع فيها إنسان أو حيوان

وقد أقر الفقه الإسلامي ما يسمى �لشخصية الاعتبارية ويظهر ذلك جلياً في كـلام الفقهـاء 

بوجـود  ـ رحمهم الله ـ عـن طريـق الاعـتراف لـبعض الجهـات العامـة كبيـت المـال، والمسـاجد، ونحوهـا

شخصــــــية تشــــــبه شخصــــــية الأفــــــراد الطبيعيــــــين في أهليــــــة التملــــــك، وثبــــــوت الحقــــــوق، والالتــــــزام 

�لواجبات، وافتراض وجود ذمة مستقلة لتلك الجهة بغض النظر عن ذمم الأفراد التابعين لها، أو 

  .)٥(المكونين لها

                              
، والنظــر�ت العامــة في الفقــه الإســلامي لرأفــت عثمــان، والشرنباصــي، ٤/١٠الفقــه الإســلامي وأدلتــه للزحيلــي،  :ينظــر )١(

 .٥٧ي، ص، ونظرية الحق لعبد الفتاح عبد الباق١٣٦ص
ومــا بعــدها، والنظــر�ت  ٤٣٦، والمــدخل للفقــه الإســلامي لمــدكور، ص٤/١١الفقــه الإســلامي وأدلتــه للزحيلــي،  :ينظــر )٢(

 .وما بعدها ١٤٦، والنظرية العامة للحق لمحمد سرور، ص١٣٦العامة في الفقه الإسلامي لرأفت عثمان، والشرنباصي، ص
، ٤/١١وما بعدها، والفقـه الإسـلامي وأدلتـه للزحيلـي،  ١١٣لأحمد إبراهيم، صالالتزامات في الشرع الإسلامي  :ينظر )٣(

وما بعدها، والنظر�ت العامة في الفقه الإسلامي لرأفت عثمـان، والشرنباصـي،  ٤٣٦والمدخل للفقه الإسلامي لمدكور، ص

 .١٣٦ص
 .وما بعدها ١٥٢سرور، ص، والنظرية العامة للحق لمحمد ٤/١١الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي،  :ينظر )٤(
 .٤/١١، والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ١١٢الالتزامات في الشرع الإسلامي لأحمد إبراهيم، ص :ينظر )٥(



 

الكــف عــن بــل إن ممــا يســتوقف التأمــل ثبــوت الحــق للحيــوا�ت فلهــا حــق الإحســان إليهــا، و 

إيذائها، فالحنفية، وبعض المالكية يرون ثبوت هـذا الحـق د�نـة، بينمـا يـرى جمهـور الفقهـاء ثبـوت 

ذلــك د�نــة وقضـــاء عــن طريــق رفـــع الــدعوى حســبةً، فلـــو أن مالــك الحيــوان امتنـــع عــن الإنفـــاق 

عليـــه، أو أســـاء معاملتـــه رفعـــت الـــدعوى حســـبةً فـــيحكم القاضـــي بكـــف الأذى عنـــه، والإنفـــاق 

  .)١(، أو بيعه، أو تسييبه في مكان يجد فيه ما �كله، فإن لم يفعل �عه القاضيعليه

                              
 .، وما بعدها١١٢الالتزامات في الشرع الإسلامي لأحمد إبراهيم، ص :ينظر )١(



 

  من عليه الحق: المطلب الثالث

  .من يثبت عليه الحق، وهو المكلف: ويراد به

وهو إما أن يكون معيناً واحداً، أو جماعة، كالمدين �لنسبة للدين، أو غير معين كالواجبات 

ناس، فيجب على الناس جميعاً أن يحترموا حقوق الآخرين وأن لا العامة المكلف �ا جميع ال

  .)١(يحولوا دون صاحب الحق، وحقه في استعماله، والانتفاع به بكل وجوه الانتفاع المشروعة

وإذا فقد هذا الركن لا يكون هناك حق، بل إ�حة وإذن في الاستعمال أو الاستهلاك،  

الأرض �لمرور في أرضه، فهذه وأمثالها ليست  كأكل الضيف من مائدة المضيف، وإذن مالك

حقوقاً حسب الاصطلاح؛ لأنه لا يجب على صاحب الطعام، ومالك الأرض أن يمكن 

  . )٢(الراغب في الأكل، أو المرور من ذلك وإنما هو إ�حة وترخيص

  

                              
 .وما بعدها ٥٣نة، ص، ونظرية الحق لأبي س٤/١٠الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي،  :ينظر )١(
 .٥٤نظرية الحق لأبي سنة، ص :ينظر )٢(



 

  أنواع الحق :المبحث الثالث

أحكامها، وتطرقوا لأنواع كثيرة منها،  عُني الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ بدراسة الحقوق، وبيان

وقسموها إلى أقسام كثيرة جداً �عتبارات مختلفة، ويختلف تقسيم الحق تبعاً لاختلاف المعنى 

، لا يعنينا منها إلا أقسامه من �حية من يضاف )١(الذي يدور عليه التقسيم فله أقسام كثيرة

  :إليه الحق، وهو �ذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين

  .الحق العام :لأولا

  .)٢(الحق الخاص :والثاني
  

  الحق العام: المطلب الأول

  .)٣(وهو كل ما يتعلق به النفع العام للعباد، ولا يختص �حد

  .)٤(وهذا الحق قد يكون � ـ تعالى ـ وقد يكون للآدمي

لشأنه،  حق الله؛ وينسب إلى الله ـ تعالى ـ تعظيماً : فما كان � ـ سبحانه ـ فإنه يطلق عليه

وشمول نفعه؛ لأنه تعالى يتعالى عن أن ينتفع بشيء، فلا يجوز أن يكون شيء حقاً له �ذا 

الوجه، فالإضافة إليه لتشريف ما عظم خطره، وقوي نفعه، وشاع فضله �ن ينتفع به الناس  

  .)٥(كافة

  .)٦(كل حق ليس للعبد إسقاطه: ويمكن ضبطه �نه

                              
تقســيمه �عتبــار محلــه، و�عتبــار لزومــه، و�عتبــار القابليــة للتــوارث، و�عتبــار قبــول الإســقاط مــن : مــن هــذه التقســيمات )١(

 .عدمه، و�عتبار المالية من عدمها
، ومواهـب الجليـل للحطـاب، ٦/١٤٨الرائـق لابـن نجـيم،  ومـا بعـدها، والبحـر ٦/٢٤٦فتح القـدير لابـن الهمـام،  :ينظر )٢(

، وتحفة الحبيب على شـر ح الخطيـب للبجيرمـي، ١١، ٨/١٠، و�اية المحتاج للرملي، ٥/١٨٩، والمنتقى للباجي، ٦/١٦٣

 .٦/٥٣٠، والفروع لابن مفلح، ١٠/٢١٩، والمغني لابن قدامة، ٤/٤٣٨
، والتقريــر والتحبــير لابــن ٢/٣٠١لتلــويح علـى التوضــيح للتفتــازاني، ، وشــرح ا٤/١٣٤كشـف الأســرار للبخــاري،   :ينظــر )٣(

 .١٩والحقوق والواجبات في الإسلام لمحمد عثمان، ص، ٢/١٠٥أمير الحاج، 
 .٦٢نظرية الحق لأبي سنة، ص :ينظر )٤(
قوق والواجبات والح، ٢/١٠٥وما بعدها، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج،  ٤/١٣٤كشف الأسرار للبخاري،   :ينظر )٥(

 .١/١٠٨، والملكية في الشريعة الإسلامية للعبادي، ١٩في الإسلام لمحمد عثمان، ص
 .١/١٤٢الفروق للقرافي،  :ينظر )٦(



 

لشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف، وكان له معنى معقول، ما فهم من ا: كما يمكن ضبطه �نه

  .)١(أو غير معقول

حق الله لا مدخل للصلح فيه  : " ويقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ عبارة جامعة في هذا إذ يقول

  .)٢("كالحدود، والزكوات، والكفارات ونحوها 

  :)٣(أقسام وقد قسم الحنفية ـ رحمهم الله ـ حقوق الله ـ عز وجل ـ إلى ثمانية

  :القسم الأول

عبادات خالصة، وهي الإيمان �� ـ تعالى ـ، وفروع الإيمان وهي العبادات المحضة، كالصلاة، 

  .والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد ونحوها؛ لأ�ا وجبت تعظيماً � ـ تعالى ـ، وتقر�ً إليه سبحانه

  :القسم الثاني

، والز�، وشرب الخمر، وقطع الطريق، خالصة، وهي الحدود، كحد السرقةعقو�ت 

والقذف، فهي حق � ـ تعالى ـ لأ�ا وجبت للزجر عن ارتكاب هذه المعاصي، وتطهير ا�تمع، 

  .وهي مصلحة عامة

  :القسم الثالث

عقو�ت قاصرة، وهي حرمان القاتل من الميراث، فهي حق � ـ عز وجل ـ؛ من حيث كو�ا 

ال لأمره، والتزام بشرعه في إنفاذ هذه العقو�ت، كما أ�ا عقو�ت لا يمكن إسقاطها، وفيها امتث

  .تحفظ ا�تمع من الجرائم

  :القسم الرابع

حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة، وهي الكفارات، ككفارة الظهار، وكفارة اليمين، وكفارة 

ور شرعاً، وفيها الجماع في �ار رمضان وغيرها، فهي عقوبة لأ�ا وجبت جزاء على الفعل المحظ

  .الصوم، والإطعام، والعتق: معنى العبادة لاشتراط النية، ولأ�ا تؤدى ببعض أنواع العبادات مثل

  :القسم الخامس

                              
 .٢/٣١٨الموافقات للشاطبي،  :ينظر )١(
 .١/٨٥إعلام الموقعين لابن القيم،  )٢(
، والتقرير والتحبير ٢/١٠٣التوضيح للتفتازاني، ، وشرح التلويح على ١٦٩_ ٤/١٣٥كشف الأسرار للبخاري،   :ينظر )٣(

 .١١٠_ ٢/١٠٥لابن أمير الحاج، 



 

ـ،   تعالى  � ـ عبادات فيها معنى المؤنة، وهي صدقة الفطر، فهي عبادة؛ لأ�ا تؤدى تقر�ً 

نة؛ لأ�ا وجبت على الإنسان بسبب ولوجوب النية في إخراجها، وفيها معنى المؤ . وشكراً له

  .غيره

  .وصدقة الفطر فيها مصلحة عامة حيث إ�ا تعود �لنفع العام على الفقراء والمساكين

  :القسم السادس

ها معنى العبادة، وهو عشر ما خرج من الأرض، أو نصفه في زكاة الزروع والثمار، مؤنة في

نماء الأرض من الزروع والثمار، وتجب بسبب وإنما كانت مؤنة؛ لأ�ا وظيفة مقدرة شرعاً على 

إنما كانت مؤنة؛ لأنه ينفق منه على ا�اهدين الذين �م حماية الأرض، : ما يخرج منها، وقيل

وعلى المحتاجين الذين بدعائهم تستمطر السماء، ويحصل الرزق، كما أن فيها معنى العبادة؛ 

وجل ـ، ولأ�ا تصرف لفئات مخصوصة من  عز  ـلأ�ا تحتاج إلى نية، والقصد �ا التقرب إلى الله

  .مصارف الزكاة

  :القسم السابع

مؤنة فيها معنى العقوبة، وهو الخراج الذي يؤخذ على الأرض، فهو مؤنة؛ لأنه سبب بقاء 

الأرض كالعشر، وفيها معنى العقوبة؛ للانقطاع �لزراعة عن الجهاد، والاشتغال �لزراعة عمارة 

  .هاد، وهو سبب للذل، فكان الخراج في الأصل صغاراً للدنيا وقعود عن الج

  :القسم الثامن

حق قائم بنفسه، كخمس الغنائم، فهو حق وجب � ـ تعالى ـ بناء على أن الجهاد حقه 

  . فصار المصاب به له كله، لكنه تعالى أوجب أربعة أخماس للغانمين مِنَّةً منه سبحانه

ى الصحة، والأولاد، والأموال، وتحقيق الأمن ونحو وقد يكون هذا الحق للآدمي كالحفاظ عل

  .ذلك، ومعنى العموم في حق العبد الخالص أن الانتفاع �ا يثبت شركة بين الجميع

  .)١(فالحق العام يطلق �لاشتراك على حق الله ـ تعالى ـ وحق الآدمي

  .)٢(لى ـأما أحكام الحق العام فسأوردها �لتفصيل في الفصل القادم �ذن الله ـ تعا

                              
 .٦٢نظرية الحق لأبي سنة، ص :ينظر )١(
  .من الرسالة ٧٧ص :ينظر )٢(



 

  الحق الخاص :المطلب الثاني

  :والقسم الآخر من أقسام الحق �عتبار من يضاف إليه الحق

  :الحق الخاص

  .)١(وهو كل ما يتعلق به مصلحة خاصة

ويطلق عليه حق الآدمي، ويمكن ضبطه �نه كل حق يقبل الصلح، والإسقاط، والمعاوضة 

لق صيانة ماله �ا، فلهذا يباح مال الغير ��حة ، كحرمة مال الغير، فإنه حق العبد؛ لتع)٢(عليه

  .)٣(مالكه

وكل حكمٍ شرعيٍ ليس خالياً عن حق الله ـ تعالى ـ من جهة التعبد، فإن حق الله على العباد 

أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وعبادته إنما تكون �متثال أوامره، واجتناب نواهيه، فإذا جاء ما 

رداً فليس هذا على ظاهره بل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام ظاهره أنه حق للعبد مج

الدنيوية، كما أن كل حكم شرعي فيه مصلحة للعباد إما عاجلاً، وإما آجلاً بناء على أن 

  .)٤(الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد

  .أما أحكام الحق الخاص فسأوردها �لتفصيل في الفصل القادم �ذن الله ـ تعالى ـ

  

  

                              
، والتقريــر والتحبــير لابــن ٢/٣٠١وشــرح التلــويح علـى التوضــيح للتفتــازاني،  ،٤/١٣٥كشـف الأســرار للبخــاري،   :ينظــر )١(

، والملكيـة في ٢٠، والحقوق والواجبات في الإسـلام لمحمـد عثمـان، ص٢/٣١٨، والموافقات للشاطبي، ٢/١٠٥أمير الحاج، 

 .٢٦٥، والمدخل إلى الفقه الإسلامي للطنطاوي، ص١/١٠٨الشريعة الإسلامية للعبادي، 
 .١/٨٥إعلام الموقعين لابن القيم،  )٢(
، والتقريــر والتحبــير لابــن ٢/٣٠١لـى التوضــيح للتفتــازاني، ، وشــرح التلــويح ع٤/١٣٥كشـف الأســرار للبخــاري،   :ينظــر )٣(

ـــدخل إلى الفقــــه الإســــلامي للطنطــــاوي، ١/١٠٨، والملكيــــة في الشــــريعة الإســــلامية للعبــــادي، ٢/١٠٥أمــــير الحــــاج،  ، والمـ

 .٢٦٥ص
 .وما بعدها ٢/٣١٧، والموافقات للشاطبي، ١/١٤٢الفروق للقرافي،  :ينظر )٤(



 

  )١(مصادر الحق :المبحث الرابع

  الحكم الشرعي: المطلب الأول

خلق الله ـ سبحانه وتعالى ـ الخلق، وخلق لهم ما في الأرض جميعاً، وأحل لهم الطيبات، وحرَّم 

عليهم الخبائث، وأوجب عليهم عبادته، وتعظيمـه، وتقديسـه، وتلـك هـي الغايـة مـن خلقهـم الـتي 

C     H  G  F  E  DZ ] :" تنطق �ا الآية الكريمة
)٢(.  

فشـريعة الله المشـتملة علـى أوامــره ونواهيـه هـي المصـدر لكــل حـق، ولا شـأن للعقـل، أو الطبــع 

  .)٣(في الدلالة على شرعية بعض الحقوق

إذا قـرره الشـارع،  ومن المعلوم بداهة أن منشأ الحق هو الحكم الشـرعي، فـلا يعـدّ مشـروعاً إلا

كــم يســتفاد مــن مصــادر الشــريعة، فكانــت مصــادر الشــريعة هــي وتقريــره إنمــا يكــون بحكــم، والح

  .)٤(بعينها مصادر الحقوق

فمصــادر الحقــوق هـــي أدلــة الأحكــام فـــلا يوجــد حــق شـــرعي مــن غــير دليـــل يــدل عليــه مـــن  

كتــاب، أو ســنة، أو إجمــاع، أو قيــاس، ومــن هنــا جــاء تقييــد اســتعمال الحــق بمــا لا يضــر بمصــالح 

  :الإسلامية يستلزم واجبينالغير، فالحق إذن في الشريعة 

  .واجب على من عدا صاحب الحق أن لا يقف في سبيل هذا الحق :أولهما

واجـــب علـــى صـــاحب الحـــق أن يكـــون اســـتعماله لحقـــه خاليـــاً عـــن إلحـــاق الضـــرر  :�نيهمـــا

  .)٥(بغيره

                              
. لفضــل في مــنح هــذه الحقــوق للإنســان، ويرجــع إليهــا حــق فــرض الواجبــات عليــها يرجــع لهــا الجهــة الــتي: الحــقدر اصــم )١(

 .٢٦٠، والمدخل إلى الفقه الإسلامي للطنطاوي، ص١٦الحقوق والواجبات في الإسلام لمحمد عثمان، ص :ينظر
 ).٥٦(سورة الذار�ت، آية  )٢(
ومـا  ٢٦٠، والمـدخل إلى الفقـه الإسـلامي للطنطـاوي، ص١٧الحقـوق والواجبـات في الإسـلام لمحمـد عثمـان، ص :ينظـر )٣(

 .٥١بعدها، ونظرية الحق لأبي سنة، ص
ومــا بعــدها، والحقـــوق والواجبــات في الإســلام لمحمـــد  ١٣١الحــق ومـــدى ســلطان الدولــة في تقييــده للـــدريني، ص :ينظــر )٤(

 .وما بعدها ١٦عثمان، ص
 .٢٦٢، والمدخل إلى الفقه الإسلامي للطنطاوي، ص١٨ـ  ١٦، صالحقوق والواجبات في الإسلام لمحمد عثمان :ينظر )٥(



 

وتســـتوي في ذلـــك جميـــع الحقـــوق ســـواء كانـــت مـــن قبيـــل الحـــق العـــام كـــالمرافق العامـــة، مثـــل 

لميــاه، والمــدارس ونحوهــا، أم مــن قبيــل الحــق الخــاص كاســتغلال الإنســان لمــا يملكــه مــن الإضــاءة، وا

  .)١(أرض، أو بيت، أو سيارة ونحو ذلك

                              
 .١٨الحقوق والواجبات في الإسلام لمحمد عثمان، ص :ينظر )١(



 

  الحوادث التي تنشئ حقوقاً  :المطلب الثاني

  .)١(السبب المباشر في إنشاء الحق: ثمة إطلاق آخر على مصدر الحق وهو

الحـوادث الـتي : ه نشوء حق، والمقصود بـذلكأي الفعل الصادر من صاحبه الذي يترتب علي

  .تقع في الحياة العادية فتنتج عنها آ�راً تلحق شخصاً، أو شيئاً 

وقـد تكـون هـذه الحادثــة طبيعيـة كـالولادة، والــزواج، والمـرض، والوفـاة، وقــد يكـون نتيجـة فعــل 

  .)٢(لتزاماً أراده الإنسان، وقد يكون نتيجة فعل �تيه دون إرادة لكن الشارع يرتب عليه ا

  

                              
 .١/٣٩، ومصادر الحق للسنهوري، ٤٣٥المدخل للفقه الإسلامي لمدكور، ص :ينظر )١(
 .٤٣٥المدخل للفقه الإسلامي لمدكور، ص :ينظر )٢(



 

  الفصل الثاني

  .الحق العام في الحدود، وتطبيقاته

  :وفيه ستة مباحث

  .حد الز�: المبحث الأول   

  :وفيه مطلبان

  .تعريف الز�، وشروط حده إجمالاً : المطلب الأول   

  .الحق في حد الز�: المطلب الثاني   

  .حد شرب الخمر :المبحث الثاني   

  :وفيه مطلبان

  .تعريف الخمر، وشروط حده إجمالاً : الأولالمطلب    

  .الحق في حد شرب الخمر: المطلب الثاني   

  .حد السرقة: المبحث الثالث   

  :وفيه مطلبان

  .تعريف السرقة، وشروط حدها إجمالاً : المطلب الأول   

   .الحق في حد السرقة: المطلب الثاني   

  .حد الحرابة: المبحث الرابع   

  :وفيه مطلبان

  .تعريف الحرابة، وشروط حدها إجمالاً : المطلب الأول   



 

  .الحق في حد الحرابة: المطلب الثاني   

  .حد الردة: المبحث الخامس   

  :وفيه مطلبان

  .تعريف الردة، وشروط حدها إجمالاً : المطلب الأول   

  .الحق في حد الردة: المطلب الثاني   

  . دودتطبيقات الحق العام في الح: المبحث السادس   

  :وفيه عشرة مطالب

  .  انتقال الحق �لإرث: المطلب الأول   

 .سقوط الحق �لتوبة: المطلب الثاني   

  .إسقاط الحق في الحدود :المطلب الثالث   

  :وفيه ثلاث مسائل

  .العفو بدون عوض :المسألة الأولى   

  .العفو بعوض للدولة :المسألة الثانية   

  .لحة عن الحدودالمصا :المسألة الثالثة   

 .الرجوع عن الإقرار :المطلب الرابع   

 .اجتماع الحدود :المطلب الخامس   

  :وفيه مسألتان

  .� ـ تعالى ـالحدود الخالصة  :المسألة الأولى   

  :وفيها فرعان



 

  .وفيها قتل � ـ تعالى ـالحدود الخالصة  :الفرع الأول   

  .ولا قتل فيها عالى ـ� ـ تالحدود الخالصة  :الفرع الثاني   

  .اجتماع الحدود مع الحقوق الخاصة �لآدمي: المسألة الثانية   

  . الشفاعة في الحدود :المطلب السادس   

  .قضاء القاضي بعلمه في الحدود: المطلب السابع   

  .توقف الحكم �لحدود على الدعوى: المطلب الثامن   

  .استيفاء الحدتوليِّ : المطلب التاسع   

  .حق رد الاعتبار: المطلب العاشر   



 

  .حد الز�: المبحث الأول

  .تعريف الز�، وشروط حده إجمالاً : المطلب الأول

  :تعريف الز�

  :الز� لغة

ز� الرجل يزني زً�ً◌، والمقصور لغة أهل : � يمُدُّ، ويقصر، والمد لغة أهل نجد، يقالالز 

Z Z  ]  \]: ، ومنه قوله تعالى)١(الحجاز
)٢(.  

  .)٣(فَجَرَ : زنى يزني زنى بكسرها: ال الفيروزا�ديق

ـ  )٤(ونظراً لظهوره ووضوح معناه لم أجد تعريفاً له غير هذا في كتب اللغة، قال ابن فارس

  .)٥("الز� معروف، ويقال إنه يمد، ويقصر :" رحمه الله ـ

  :الز� اصطلاحاً 

  :لى النحو الآتياختلف الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ في تعريفهم للز� ع

وطء مكلف طائع مشتهاة حالاً أو ماضياً في القبل بلا شبهةٍ : " عرَّف الحنفية الز� بقولهم

  .)٦("لملكٍ في دار الإسلام 

وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه �تفاق : " الكية تعريفاً للز� وهوذكر المو 

  .)٧("تعمداً 

                              
، والمصــباح المنــير للفيــومي، ١٤/٣٥٩، ولســان العــرب لابــن منظــور، ٣/٢٤غــة لابــن فــارس، معجــم مقــاييس الل :ينظــر )١(

 .١٦٦٧، والقاموس المحيط للفيروزا�دي، ص١/٢٥٧
  ). ٣٢(آية جزء من ، لإسراءسورة ا )٢(
  . ١٦٦٧القاموس المحيط للفيروزا�دي، ص :ينظر )٣(
: هــ، مـن مصـنفاته٣٩٥، تـوفي سـنة دبوالأ اللغـة أئمة من، الحسين وأب الرازي، القزويني زكر�ء بن فارس بن أحمد: هو )٤(

ومــا  ١/١١٨وفيَّــات الأعيــان لابــن خلكــان،  :ينظــر. معجــم مقــاييس اللغــة، وا�مــل في اللغــة، وجــامع التأويــل في التفســير

 .١/١٩٣بعدها، والأعلام للزركلي، 
  . ٣/٢٦معجم مقاييس اللغة لابن فارس،  )٥(
 فـتح القـدير، و ٥/٢١٣، والعنايـة للبـابرتي، ٧/٣٤بـدائع الصـنائع للكاسـاني،  :وينظـر، ٣/١٦٤ق للزيلعي، تبيين الحقائ )٦(

 .٤/٦، وحاشية ابن عابدين، ٥/٢٧٤لابن الهمام، 
بلغــة  :وينظــر، ٤/٣١٤، وحاشــية الدســوقي، ٢/٣٢١، وحاشــية العــدوي، ٢٩١، ٦/٢٩٠مواهــب الجليــل للحطــاب،  )٧(

 .٤/٤٤٨السالك للصاوي، 



 

ج الحشفة أو قدرها من ذكرٍ في فرجٍ محرمٍ مشتهى طبعاً إيلا: " وعرّف الشافعية الز� بقولهم

  .)١("لا شبهة فيه 

  .)٢("فعل الفاحشة في قبلٍ أو دبر : " الحنابلة تعريفاً للز� حيث عرفوه �نه ذكرو 

  :التعريف المختار

�لنظر إلى تعريفات الز� السابقة أجد أن أقرب هذه التعريفات والله ـ تعالى ـ أعلم تعريف 

وطء مكلف طائع مشتهاة حالاً أو ماضياً في القبل بلا شبهةٍ لملكٍ في دار :" وهو: نفيةالح

؛ وذلك لأن الز� خاص �لوطء في القبل، أما الوطء في الدبر لا يسمى ز�؛ لأنه "الإسلام 

فلان لوطي، وفلان زانٍ، فهما يختلفان : لاط وما زنى، وزنى وما لاط، ويقال: يستقيم أن يقال

، واختلاف الأسامي دليل على اختلاف المعاني؛ ولهذا اختلف الصحابة ـ � ـ في حد هذا اسماً 

  .)٣(الفعل، ولو كان ز� لم يكن لاختلافهم معنى

  :شرح التعريف المختار

  .أي تغييب الحشفة، أو قدرها": وطء : " قوله   

  .لصبي فلا يجب عليهما حد الز�أي عاقل �لغ، فخرج بذلك ا�نون، وا": مكلف : " قوله   

  .يخرج المكره، فالمكره على الز� لا يجب عليه الحد": طائع : " قوله   

  .خرج به الميتة والبهيمة، فوطؤهما لا يوجب الحد بل يوجب التعزير": مشتهاة : " قوله   

اة في الحال، يدخل به العجوز الشوهاء، فإ�ا وإن لم تكن مشته": حالاً أو ماضياً : " قوله   

  .لكنها كانت مشتهاة في الماضي

  .خرج به الوطء في الدبر، فلا يسمى ز�، ولا يجب به حد الز�": في القبل : " قوله   

أي أن الشبهة مسقطة للحد، فالوطء في القبل في غير ملك ولا ": بلا شبهة لملك : " قوله   

  .نكاح لا يستوجب الحد إلا عند انتفاء الشبهة

  .ملك النكاح، وملك اليمين: راد �لملكوالم   

                              
روضـة الطـالبين  :ينظـرو ، ٤/٢٠٩، وحاشية البجيرمي، ٥/١٢٨، وحاشية الجمل، ٤/١٢٥أسنى المطالب للأنصاري،  )١(

 .وما بعدها ٩/١٠١، وتحفة المحتاج للهيتمي، ٤/١٨٠، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ١٠/٨٦للنووي، 
عمـدة الفقـه  :وينظـر، ٦/٨٩تي، ، وكشـاف القنـاع للبهـو ١/٣٠٦، ودليل الطالـب للكرمـي، ٩/٦٠المبدع لابن مفلح،  )٢(

 .٦/١٧٢، ومطالب أولي النهى للبهوتي، ١/١٤٦لابن قدامة، 
 .٧/٣٤بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٣(



 

فالمراد �ا شبهة ملك النكاح كما لو وطئ امرأة تزوجها بغير شهود وما : أما شبهة الملك   

  . أشبهه، وشبهة ملك اليمين كما لو وطئ جارية ابنه، أو مكاتبته

بغي فلا يجب يخرج به الوطء في دار الحرب، والوطء في دار ال": في دار الإسلام : " قوله   

  .)١(الحد على من وطئ في غير دار الإسلام

  :شروط حد الز�

  :)٢(ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ جملة من الشروط العامة لوجوب الحد على المحدود وهي

ســواء كــان مســلماً، أم كــافراً، والملتــزم مــن الكفــار هــو الــذمي : لتــزام �حكــام الإســلامالا /١

  . مستأمن، لعدم التزامه �حكام الإسلامفقط، فلا يحد حربي ولا

فــلا حــد علــى مــن جهــل التحــريم؛ لقــرب عهــده �لإســلام، أو لبعــده عــن : العلــم �لتحــريم /٢   

  .المسلمين، أما من علم التحريم وجهل العقوبة فعليه الحد

أي أن يكـــون �لغـــاً عـــاقلاً، فـــلا حـــد علـــى صـــبي ومجنـــون؛ لأن القلـــم مرفــــوع : التكليـــف /٣   

عـن الصـبي حـتى يحـتلم، : رفـع القلـم عـن ثلاثـة" :قال هما، لما روت عائشة ـ � ـ أن النبي عن

، ولأنــــه إذا أُســــقِط عنــــه التكليــــف في )٣("وعـــن المعتــــوه حــــتى يفيــــق، وعــــن النــــائم حــــتى يســــتيقظ 

د�مــا العبــادات، والإثم في المعاصــي فالحــد المبــني علــى الــدرء �لشــبهات مــن �ب أولى، ولكــن يؤ 

  .وليهما بما يزجرهما

                              
، وحاشـية ابـن ٥/٢١٣، والعنايـة للبـابرتي، ١٦٤/ ٣وتبيين الحقائق للزيلعـي،  ،٧/٣٤بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )١(

 .٤/٥عابدين، 
، ٥/٥، والبحـر الرائـق لابـن نجـيم، ١/١٠٤، وبدايـة المبتـدي للمرغينـاني، ٣٥ـ  ٧/٣٣ئع الصنائع للكاسـاني، بدا :ينظر )٢(

، ٤/٣١٧ومــا بعــدها، وحاشــية الدســوقي،  ٢/٢٠٧ومــا بعــدها، والفواكــه الــدواني للنفــراوي،  ٤/٥وحاشــية ابــن عابــدين، 

، وحاشيتا قليـوبي ٥/٤٤٧، ومغني المحتاج للشربيني، ٩/١٠٧، وتحفة المحتاج للهيتمي، ٤/١٢٨وأسنى المطالب للأنصاري، 

، وكشـاف ٦/٧٤، والفـروع لابـن مفلـح، ١/٢٢٨، وزاد المستقنع للحجاوي، ٥/١٢٩، وحاشية الجمل، ٤/١٨٢وعميرة، 

 .٦/٧٩القناع للبهوتي، 
مسـلم، ولم حـديث صـحيح علـى شـرط :" ، وقـال عنـه٢٣٥٠:أخرجه الحاكم، في مستدركه، كتاب البيوع، رقـم الحـديث )٣(

، والبيهقــي، في الســـنن الكــبرى، كتـــاب الإقـــرار، ٦/١٠١، ٢٤٧٤٧:، وأحمـــد، في مســنده، رقـــم الحـــديث٢/٦٧، "يخرجــاه 

  .٦/٨٤، ١١٢٣٥:�ب من لا يجوز إقراره، رقم الحديث



 

إن الله تجاوز عـن أمـتي الخطـأ والنسـيان " : فلا حد على مكره؛ لقول النبي : ختيارالا/ ٤

  .)١("وما استكرهوا عليه 

ثم إنــــه يشــــترط لإقامــــة حــــد الــــز� علــــى الــــزاني شــــروطاً خاصــــة �لإضــــافة إلى الشــــروط العامــــة 

  :)٢(وهي

مـن وطـئ ك. )٣(المبـيح صـورة مـع عـدم حكمـه وحقيقتـهوجـود : المراد �ـاو : انتفاء الشبهة /١

أجنبية ظا�ً أ�ا زوجته؛ فوجدت صورة المبيح وهو عقد النكاح الذي هو سبب للإ�حة، فإذا لم 

إدرؤوا  ": يثبت حكمه وهو الإ�حة بقيت صورته شبهة، الحدود تدرأ �لشبهات؛ لقول النـبي

  .)٤("الحدود عن المسلمين ما استطعتم 

يــب الحشــفة الأصــلية في قبــل أصــلي، فــلا حــد علــى مــن لم يــولج؛ لمــا روى ابــن مســعود تغي /٢

  أن رجــلاً جــاء إلى رســول الله  يخــبره �نــه فعــل �مــرأة كــل شــيء إلا النكــاح، فــأنزل الله ـ

 ¢   £  ¤  ¥  ¡z  y  }  |     {  ~       �]  :تبـــارك وتعـــالى ـ قولـــه

Z
  .الحد فلم يقم عليه النبي ، )٦)(٥(

                              
عــن مناقــب الصــحابة رجــالهم ونســائهم، �ب فضــل الأمــة، ذكــر  أخرجــه ابــن حبــان، في صــحيحه، كتــاب إخبــاره  )١(

، والحـــاكم، في ١٦/٢٠٢، ٧٢١٩:، رقـــم الحـــديثبـــار عمـــا وضـــع الله بفضـــله عـــن هـــذه الأمـــة، عـــن ابـــن عبـــاس الأخ

، "هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين، ولم يخرجــاه :" ، وقــال عنــه٢٨٠١:مســتدركه، كتــاب الطــلاق، رقــم الحــديث

، ١٤٨٧١:المكــره، رقــم الحــديث ، والبيهقــي، في الســنن الكــبرى، كتــاب الخلــع والطــلاق، �ب مــا جــاء في طــلاق٢/٢١٦

٧/٣٥٦. 
ومـــا بعـــدها، وحاشـــية ابـــن  ٢٤٧، و٢٢٣_  ٥/٢١٣، والعنايـــة للبـــابرتي، ١/١٠٤بدايـــة المبتـــدي للمرغينـــاني،  :ينظـــر )٢(

، وحاشــية الدســوقي، ٢/٢٠٧، ، والفواكـه الــدواني للنفــراوي، ٢٩٥_ ٦/٢٩٠، مواهــب الجليــل للحطــاب، ٥/٥عابـدين، 

، وزاد ٤/١٧٦، وحاشــية البجيرمــي، ١/١٦٨، والإقنــاع للمــاوردي، ٤/٤٤٨لك للصــاوي، ، وبلغــة الســا٣١٩_ ٤/٣١٤

، وكشـاف ١٩٢_ ١٠/١٨٣، والإنصـاف للمـرداوي، ٧٩_  ٦/٧٤، والفروع لابن مفلـح، ١/٢٢٩المستقنع للحجاوي، 

 .١٩١ _ ٦/١٨٣، ومطالب أولي النهى للبهوتي، ١٠١ _ ٩٦/ ٦القناع للبهوتي، 
 .٩/٥٥قدامة،  المغني لابن :ينظر )٣(
حـديث صـحيح :"  ، وقـال عنـه٨١٦٣:أخرجه الحـاكم، في مسـتدركه، كتـاب الحـدود، عـن عائشـة ـ � ـ، رقـم الحـديث )٤(

�ب الرجــل مــن المســلمين قــد شــهد الحــرب  ، والبيهقــي، في الســنن الكــبرى، كتــاب الســير،٤/٤٢٦، "الإســناد، ولم يخرجــاه 

 .٩/١٢٣، ١٨٠٧٣:م الحديث، رقيقع على الجارية من السبي
 ).١١٤(سورة هود، جزء من آية  )٥(
 . ١/١٩٦، ٥٠٣: أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، �ب الصلاة كفارة، رقم الحديث )٦(



 

  :)١(ويثبت الز� �حد أمرين: ثبوت الز� /٣

  :البينة :هماأوله

  :ويشترط لصحة البينة شروط وهي

\  [  ]   : أن يشـــــهد عليـــــه أربعـــــة رجـــــال ممـــــن تقبـــــل شـــــهاد�م فيـــــه؛ لقولـــــه تعـــــالى /١

   c     b  a  `   _     ^Z
اء لا تكـــــــون إلا أربعـــــــة رجـــــــال؛ لأن أربعـــــــة، وشـــــــهد :، أي)٢(

  .للمذكر

  .فوا الز� صراحة؛ لأن التصريح في الإقرار �لز� معتبر فالشهادة من �ب أولىأن يص /٢

 أن يكونــوا في مجلــس واحــد ســواء كــانوا مجتمعــين أم متفــرقين؛ لأن عمــر بــن الخطَّــاب  /٣

ولم  )٦(ـ � ـ علـى المغــيرة بـن شــعبة  )٥(، وشـبل بـن معبــد)٤(، و�فــع)٣(شـهد عنـده أبــو بكـرة

ـــة )٧(د يشـــهد ز� ، فلـــو كـــان ا�لـــس غـــير مشـــترط لم يجـــز أن يحـــدهم لجـــواز أن )٨(فحـــدَّ الثلاث

  .يكملوا برابع في مجلس آخر

                              
هذه هي الطرق المتفق عليها في ثبوت الحد على الـزاني، واختلـف الفقهـاء في حمـل مـن لا زوج لهـا ولا سـيد هـل يوجـب  )١(

تحد إلا أن تظهر أمارات الإكراه كأن تخرج صارخة ونحو : د أم لا؟ فالجمهور على أنه لا يوجب الحد، أما المالكية فقالواالح

  .ذلك، وللإمام أحمد في رواية أ�ا تحد إذا لم تدعِ شبهة
 ).٤(سورة النور، جزء من آية  )٢(
من فضلاء الصحابة، وسكن البصرة، وكان تدلىَّ إلى النبي نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي، مشهور بكنيته، كان : هو )٣(

 ٦/٤٦٧الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،  :ينظر. من حصن الطائف ببكرة، فاشتهر �بي بكرة. 
 سميــة وأمـه ،الطـائف مـن  الله رسـول إلى نـزل ممــن، كـان �فـع بـن الحـارث بـن كلــدة الثقفـي، أخـو أبي بكـرة لأمـه: هـو )٤(

 .٦/٤٠٥الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،  :ينظر. لحارث، كان أول من اقتنى خيلاً، وبنى داراً �لبصرةمولاة ا
لـه صـحبة، وأمـه : ، وقيـللا يصح له سمـاع مـن النـبي : شبل بن معبد بن عبيد بن الحارث البجلي، قال الطبري: هو )٥(

  .٣/٣٧٧لابن حجر،  الإصابة في تمييز الصحابة :ينظر .دوالدة أبي بكرة وز�
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن مالك الثقفي، أسلم قبل عمرة الحديبية، وشهدها وبيعة الرضوان، ولاه : هو )٦(

الإصابة في تمييز  :ينظر. هـ ٥٠الكوفة، ثم عزله عثمان، ثم ولاه معاوية عليها، فاستمر على أمرها حتى مات سنة عمر 

 .٦/١٩٨ الصحابة لابن حجر،
ولم يـره،  وكنيتـه أبـو المغـيرة، أدرك النـبي  ز�د بـن أبي سـفيان،: لـه لبـن سميـة، الـذي صـار يقـااز�د بن أبيه، وهو : هو )٧(

 . ٢/٦٤١الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،  :ينظر. هـ٣٥، مات سنة وأسلم في عهد أبي بكر الصديق 
، رقــم الحــدود، �ب في الشــهادة علــى الــزنى كيــف هــي، عــن أبي عثمــان أخرجــه ابــن أبي شــيبة، في مصــنفه، كتــاب  )٨(

 .٥/٥٤٤، ٢٨٨٢٢: الأثر



 

  :الإقرار �لز� :هما�ني

  :ويشترط لصحة الإقرار شروط وهي

أن رجـلاً جـاء إلى النـبي  ؛ لمـا رواه أبـو هريـرة )١(أن يقـر علـى نفسـه �لـز� أربـع مـرات /١

 رســـول الله إني زنيـــت، يريـــد نفســـه فـــأعرض عنـــه النـــبي: يخـــبره فقـــال وهـــو في المســـجد �  ،

فـأعرض عنـه، فجـاء لشـق  � رسـول الله إني زنيـت،: فتنحى لشقِّ وجهه الذي أعـرض قِبـَلـَه فقـال

فقــال   الــذي أعــرض عنــه، فلمــا شــهد علــى نفســه أربــع شــهادات دعــاه النــبي وجــه النــبي 

نعــم � : ، قــال" ؟هــل أحصــنت:"  ول الله، فقــال النــبي لا � رســ: ، قــال" ؟أبــك جنــون"  :لــه

  .)٢("اذهبوا به فارجموه :"  رسول الله، فقال النبي 

أي أن يكــــون �لغــــاً عــــاقلاً، فــــلا يصــــح إقــــرار الصــــبي : أن يكــــون حــــال الإقــــرار مكلفــــاً  /٢

رضـي  ــ ةوا�نون، وكذا من زال عقله بنوم، أو إغماء، أو شرب دواء أو مسـكرا؛ً لمـا روت عائشـ

عـن الصـبي حـتى يحـتلم، وعـن المعتـوه حـتى : رفـع القلـم عـن ثلاثـة:" قـال الله عنهـا ـ أن النـبي 

  .)٣("يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ 

  .فلا يصح إقرار المكره: أن يكون المقر مختاراً  /٣

لعلـك " :لمـا جـاءه )٤(لمـاعز الأسـلمي  أن يصرح بذكر حقيقة الـوطء؛ لقـول النـبي  /٤

فعنـد ذلـك  قـال"  أنِكْتَها لا يكني:" قال .لا � رسول الله: ، قال" لت، أو غمزت، أو نظرتقبَّ 

  .، ولأن الحدود تدرأُ �لشبهات فلا تكفي فيها الكناية)٥(أمر برجمه

                              
تكرار الإقرار شرط عند الحنفية، والحنابلة، أما المالكية والشافعية لا يشترطون تكرار الإقرار، بل إن أقر به مرة أقيم عليه  )١(

  .الحد
أهـــل الكفـــر والـــردة، �ب ســـؤال الإمـــام المقـــر هـــل أحصـــنت، رقـــم  أخرجـــه البخـــاري، في صـــحيحه، كتـــاب المحـــاربين مـــن )٢(

  .٦/٢٥٠٢، ٦٤٣٩:الحديث
 .٥٠سبق تخريجه ص )٣(
وابن حبان وغيرهما من طريق  ،وفي صحيح أبي عوانة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلموهو الذي رجم  ،ماعز بن مالك الأسلمي: هو )٤(

ن اسمـه أ :ويقـال". �ـار الجنـة ألقـد رأيتـه يتحضـحض في "  :مـاعز بـن مالـك قـاللمـا رجـم  ن النـبي أأبي الـزبير عـن جـابر 

 .٧٠٥/ ٥ في تمييز الصحابة لابن حجر، الإصابة :ينظر. وماعز لقب ،عريب
أخرجــه البخــاري، في صــحيحه، كتــاب المحــاربين مــن أهــل الكفــر والــردة، �ب هــل يقــول الإمــام للمقــر لعلــك قبلــت، أو  )٥(

 . ٦/٢٥٠٢، ٦٤٣٨:رقم الحديث ،س غمزت، عن ابن عبا



 

ألا ينزع عن إقراره حتى يقام عليـه الحـد، فـإن رجـع عـن إقـراره أو هـرب كُـف عنـه؛ لقصـة  /٥

 هـرب، حـتى أدركـوه فـأتموا رجمـه، فقـال النـبي  وذاق مـسَّ الحجـارة، لما بـدؤوا يرجمونـه ماعز 

  . )١( "تركتموه لعله يتوب فيتوبَ الله عليه  هلاَّ : " علم �ذا لماَّ 

                              
، والنسـائي، في سـننه، كتـاب الـرجم، �ب إذا اعـترف �لـز� ٥/٢١٦، ٢١٩٤٠:أخرجه أحمد، في مسنده، رقـم الحـديث )١(

، والحـــاكم، في مســـتدركه، كتـــاب الحـــدود، رقـــم ٤/٢٩٠، ٧٢٠٥:، رقـــم الحـــديثثم رجـــع عنـــه، عـــن أبي يزيـــد بـــن نعـــيم 

، والبيهقي، في السنن الكبرى، كتاب ٤/٤٠٤، "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه :" ، وقال عنه ٨٠٨٢:الحديث

: قـال عنـه ابـن حجـر. ٨/٢١٩، ١٦٧٣٥:الحدود، �ب من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود، رقم الحديث

  .٤/٥٨، ١٧٥٧:تلخيص الحبير، رقم الحديث :ينظر، "إسناده حسن " 



 

  .الحق في حد الز�: المطلب الثاني

ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ أن الحق في حد الز� حق خالص � ـ تعالى ـ، لا يقيمه إلا 

أو من ينوب عنه، لا يفتقر إلى المطالبة به، ولا يسقط �لإذن فيه، ويقبل الرجوع عن  الإمام

  . )٢(ـ تعالى ـ  وسيأتي مزيد من الإيضاح في المبحث السادس إن شاء الله. )١(الإقرار به

                              
، والبحــر الرائــق ٥/٢٧٠، وفــتح القــدير لابــن الهمــام، ٥/٢٧٠بــابرتي، العنايــة لل، و ٢/١٠٣للمرغينــاني، الهدايــة  :ينظــر  )١(

، وإعانـة ٢/٦٣٧، والإقناع للشربيني، ٢/٢٦٣، والمهذب للشيرازي، ٤/١٣٦، والشرح الكبير للدردير، ٥/١٩لابن نجيم، 

 .٩/١٣٩، المبدع لابن مفلح، ٦/٦٨لابن مفلح،  ، والفروع٤/٣٤٣، والكافي لابن قدامة، ٤/٢٩١الطالبين للدمياطي، 
 .من الرسالة ٧٧ص :ينظر  )٢(



 

  .شرب الخمرحد : المبحث الثاني

  .، وشروط حده إجمالاً مرتعريف الخ: المطلب الأول

  :مرتعريف الخ

  :لغة الخمر

خمَّــرت : ، يقــال)١("يــدل علــى التغطيــة، والمخالطــة في ســتر  الخــاء والمــيم والــراء أصــل واحــد" 

  .)٢(غطاء رأسها: غطيته وسترته، ومنه خمار المرأة أي: الإ�ء تخميراً أي

ــر العقــل أي تغطيــه وتســتره، أو لأ�ــا تخــالط العقــل، أو لأ�ــا : وسميــت الخمــر خمــرا؛ً لأ�ــا تخمِّ

  .)٣(رت واختمارها تغير رائحتهاتركت فاختم

  :وقد اختلف في دلالتها عند العرب

  .)٤(الخمر ما أسكر من عصير العنب دون غيره: فمنهم من قال

  .)٥(الخمر اسم لكل مسكر من العنب وغيره: ومنهم من قال

  :الخمر اصطلاحاً 

  :اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في تعريف الخمر على النحو الآتي

  .)٦("النيء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف �لزَبَد : " فية الخمر ��اف الحنعرَّ 

  .)٧("ما اتخذ من عصير العنب ودخلته الشدة المطربة : " وعرَّفها المالكية ��ا

                              
  .٢/١٦٤معجم مقاييس اللغة لابن فارس،   )١(
لابــن منظــور، لســان العــرب و، ٧٩مختــار الصــحاح للــرازي، ص، و٢/١٦٤معجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس،  :ينظــر )٢(

 .١/١٨٢، والمصباح المنير للفيومي، ٤/٢٥٥
، ١/١٨٢، والمصـــباح المنـــير للفيـــومي، ٤/٢٥٥لابـــن منظـــور، لســـان العـــرب و ،٧٩مختـــار الصـــحاح للـــرازي، ص :ينظـــر )٣(

 .٤٩٥والقاموس لمحيط للفيروزآ�دي، ص
 .٤/٢٥٥لابن منظور، لسان العرب  :ينظر )٤(
 .٤٩٥، والقاموس لمحيط للفيروزآ�دي، ص١/١٨٢المصباح المنير للفيومي،  :ينظر )٥(
، ٥/١١٢بـــدائع الصـــنائع للكاســـاني،  :ينظـــرو ، ٣/٣٢٥، وتحفـــة الفقهـــاء للســـمرقندي، ٢٤/٤سرخســـي، المبســـوط لل )٦(

 .٨/٢٤٧، والبحر الرائق لابن نجيم، ٣/١٩٦، وتبيين الحقائق للزيلعي، ١/٢٢٦وبداية المبتدي للمرغيناني، 
، والشـرح الكبـير ٢/٣٣١دوي، ، وحاشـية العـ٢/٢١٣الفواكـه الـدواني للنفـراوي،  :ينظـر، و ٤/٣٥٣حاشية الدسوقي،  )٧(

 .٤/٣٥٣للدردير، 



 

  .)١(المسكر من عصير العنب وغيره: فعرَّفوها ��ا أما الشافعية والحنابلة

  :التعريف المختار

ات الفقهاء ـ رحمهم الله ـ السابقة أجد أن أقر�ا والله ـ تعالى ـ أعلم النظر إلى تعريفبعد 

: سكر من عصير العنب وغيره؛ لقول النبي ما أ: تعريف الشافعية والحنابلة للخمر ��ا

نزل  : "، فسمى كل شراب أسكر خمراً، وقال عمر )٢("كل مسكر خمر وكل خمر حرام   "

، )٣("والخمر ما خامر العقل . تمر، والعسل، والحنطة والشعيرتحريم الخمر، وهي من العنب، وال

فدل على أن الخمر ليس حصراً في عصير العنب بل يشمل كل شراب مسكر، وسميت الخمر 

  .)٤(قل، وكل مسكر يخامر العقل يدخل في هذا المسمىخمرا؛ً لمخامر�ا الع

  :شروط حد الخمر

اصـة لوجـوب الحـد علـى شـارب الخمـر �لإضـافة ذكـر الفقهـاء ـ رحمهـم الله تعـالى ـ شـروطاً خ

  :)٥(إلى الشروط العامة التي سبق ذكرها وهي

                              
، ٤/٢٠٤، وحاشـــيتا قليـــوبي وعمـــيرة، ٩/١٧٤، وتحفـــة المحتـــاج للهيتمـــي، ٤/١٥٩أســـنى المطالـــب للأنصـــاري،  :ينظـــر )١(

، والفـــروع لابـــن مفلـــح، ٩/١٣٧، والمغـــني لابـــن قدامـــة، ٤/١٥٥، وإعانـــة الطـــالبين للـــدمياطي، ٥/١٦٢وحاشـــية الجمـــل، 

 .٦/١١٧، وكشاف القناع للبهوتي، ١٠/٢٢٨ف للمرداوي، ، والإنصا٦/١٠٠
رضي الله  أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب الأشربة، �ب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، عن ابن عمر ـ )٢(

 . ٣/١٥٨٨، ٢٠٠٣:رقم الحديث، عنهما ـ
: الله عنهمـا ـ، رقـم الأثـر رضـي ابـن عمـر ـ أخرجـه ابـن عبـد الـرزاق، في مصـنفه، كتـاب الأشـربة، �ب أسمـاء الخمـر، عـن )٣(

، وابن أبي شيبة، في مصنفه، كتاب الأشربة، �ب من حرم المسكر وقال هو حرام و�ى عنه، عـن ابـن ٩/٢٣٣، ١٧٠٤٩

 .٥/٦٧، ٢٣٧٥٥: عمر ـ رضي الله عنهما ـ، رقم الأثر
 .١٠/٢٢٨والإنصاف للمرداوي،  ،٩/١٠١، والمبدع لابن مفلح، ٤/١٥٥إعانة الطالبين للدمياطي،  :ينظر )٤(
ـــدائع الصــــنائع للكاســــاني،  ٢٤/٣١المبســــوط للسرخســــي،  :ينظــــر )٥( ــــين الحقــــائق للزيلعــــي، ٧/٤٠ومــــا بعــــدها، وبـ ، وتبي

، وحاشـية ابـن ٥/٢٨، والبحر الرائـق لابـن نجـيم، ٥/٣١٤، وفتح القدير لابن الهمام، ٥/٣١٤، والعناية للبابرتي، ٣/١٩٧

ـــل للخرشـــي، ، وشـــرح مخت٤/٤١عابـــدين،  ، وحاشـــية ٢/٢١٣ومـــا بعـــدها، والفواكـــه الـــدواني للنفـــراوي،  ٨/١٠٩صـــر خلي

، وأسـنى المطالـب ٥٠٣ـ  ٤/٥٠١، وبلغـة السـالك للصـاوي، ٤/٣٥٣ومـا بعـدها، وحاشـية الدسـوقي،  ٢/٣٣٠العـدوي، 

، والمغني لابن ٤/٢٠٤، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ١٧٤ـ  ٩/١٦٩وما بعدها، وتحفة المحتاج للهيتمي،  ٤/١٥٩للأنصاري، 

وما بعدها، وكشاف  ١٠/٢٣٥وما بعدها، والإنصاف للمرداوي،  ٦/١٠٠، والفروع لابن مفلح، ١٤٠ـ  ٩/١٣٨قدامة، 

  .١٢٠ـ  ٦/١١٧القناع للبهوتي، 



 

فــــلا حــــد علــــى الكــــافر وإن كــــان ذميــــاً أو مســــتأمنا؛ً لأ�مــــا يعتقــــدان إ�حــــة  :الإســــلام /١

الشـرب، واعتقــاد الحرمــة شــرط في السـبب الموجــب للحــد؛ لأن الحــد مشـروع للزجــر عــن ارتكــاب 

  .   الحرمة لا يتحقق هذاسببه، وبدون اعتقاد 

علـــى مـــن أصـــابته مخمصـــة ولم يجـــد مائعـــاً ســـواها؛ لقولـــه فـــلا حـــد : الضـــرورة بشـــربهعـــدم  /٢

ji  q   p  o  n  m l  k Z ]  :تعالى
، ولأن الحد عقوبة محضـة فتسـتدعي جنايـة )١(

  .محضة، والشرب لضرورة المخمصة لا يعد جناية

مــر ظــا�ً أ�ــا مــاءً أو لبنــا؛ً لوجــود الشــبهة، فــلا حــد علــى مــن شــرب الخ: الشــبهةانتفــاء  /٣

  .والحدود تدرأ �لشبهات

فلو شرب قليلاً منه حد؛ لأن جنسـه مسـكر، لمـا روى : أن يكون جنس ما شَربِهَُ يسكر/ ٤

، واحـترز بـه ممـا إذا )٢("مـا أسـكر كثـيره فقليلـه حـرام : " قـال جابر بـن عبـد الله أن رسـول الله 

  .حد عليه ولو اعتقد أنه مسكر إنه لاشرب ما لا يسكر جنسه ف

  :)٣(ولثبوته طريقان: ثبوت الشرب  /٥

  :البينة :أولهما

  :ويشترط لصحة البينة شروط

  .أن يشهد عليه رجلان عدلان �نه شرب مسكراً  /١

يصــفا الشــراب؛ لاحتمــال عــدم الســكر، ووقتــه؛ لاحتمــال التقــادم، وأنــه شــربه عالمــاً أن / ٢

  .)٤(ل، وكونه شر�ا مختارا؛ً لاحتمال الإكراهبتحريمه؛ لاحتمال الجه

  :الإقرار �لشرب :�نيهما

                              
 ).١٧٣(سورة البقرة، جزء من آية  )١(

، والترمــذي في ٣/٣٢٧ ،٣٦٨١:ثأخرجــه أبــو داود، في ســننه، كتــاب الأشــربة، �ب النهــي عــن المســكر، رقــم الحــدي )٢(

حــديث حســن  : "وقــال عنــه ،١٨٦٥:جامعــه، كتــاب الأشــربة، �ب مــا جــاء مــا أســكر كثــيره فقليلــه حــرام، رقــم الحــديث

 .٤/٢٩٢، "غريب 
ثبـوت : هذه هي الطرق المتفق عليها في ثبوت الحد على شارب الخمر، وهنـاك طـرق أخـرى اختلـف الفقهـاء فيهـا وهـي )٣(

يــأ الخمــر أو وجــدت منــه رائحتــه، فــالجمهور علــى عــدم ثبــوت الحــد بمجــرد القــيء أو الرائحــة، أمــا المالكيــة الحــد علــى مــن تق

 .رحمهم الله ـ فقالوا بثبوت الحد على من وجدت منه رائحة الخمر أو تقيأها ـ
 .عملاً �لأصل واختار أبو حنيفة، وقول عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك؛ )٤(



 

  .)١(وذلك �ن يقر على نفسه أنه شرب الخمر ويكفي إقراره مرة

                              
 .يشترط تكرار الإقرار كما في الز�: وقال أبو يوسف، وزفر، ورواية عن الإمام أحمد ـ رحمهم الله ـ )١(



 

  .الحق في حد الخمر: المطلب الثاني

ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أن الحق في حد الخمر حق خالص � ـ تعالى ـ، لا تجوز الشفاعة 

قيمه إلا الإمام أو من ينوب عنه، ولا يفتقر إلى المطالبة به، ولا يسقط �لإذن فيه، فيه، ولا ي

وسيأتي مزيد من الإيضاح في المبحث السادس إن شاء . )١(ويقُبل فيه الرجوع عن الإقرار

  . )٢(ـ تعالى ـ  الله

  

  

                              
، وتبيــــين ٢/١٠٥، والهدايــــة للمرغينــــاني، ٧/٨٧، وبــــدائع الصــــنائع للكاســــاني، ٩/١٤٠المبســــوط للسرخســــي،  :ينظــــر )١(

، والشرح ٨/٩٢وما بعدها، وشرح مختصر خليل للخرشي،  ٥/٣١٢مام، ، وفتح القدير لابن اله٣/٢٢٠الحقائق للزيلعي، 

ــــي، ٢/٣٣٧، والمهــــذب للشــــيرازي، ٤/٥٠٣، وبلغــــة الســــالك للصــــاوي، ٤/١٣٦الكبــــير للــــدردير،  ، و�ايــــة المحتــــاج للرمل

، وكشـــاف ٩/٩٥، والمبـــدع لابـــن مفلـــح، ٩/١٣٩، والمغـــني لابـــن قدامـــة، ٤/٢٩١، وإعانـــة الطـــالبين للـــدمياطي، ٩/١٥٢

 . ٦/١٢٠القناع للبهوتي، 
 .من الرسالة ٧٧ص :ينظر  )٢(



 

  .سرقةحد ال: المبحث الثالث

  .إجمالاً  ا، وشروط حدهسرقةتعريف ال: المطلب الأول

  :سرقةتعريف ال

  :السرقة لغة

ــرَق سَــرَق مــن قــوم : مصــدر فعــل الســارق، يقــال: مــن سَــرَقَ الشــيء يسْــرقُِه سَــرَقاً وسَــرقِاً، والسَّ

  .سرَقَه مالاً وسرَّقه: مالاً، والاسم السَّرقِ والسَّرقِة، وربما قالوا

ر إليــه إذا هــو يســارق النظــ: سمــع مســتخفياً كمــا يفعــل الســارق، ويقــال :واســتـَرَق الســمع أي

  .)١(طلب غفلته لينظر إليه

جـــاء مســـتتراً إلى حـــرز، فأخـــذ مـــالاً لغـــيره، ويســـمى المســـروق سَـــرقَِةً مـــن �ب  :واســـترق أي

  .)٢(النسبة إلى السرقة: التسمية �لمصدر، وسموه سارقاً وسرَّاقاً، والتَّسْريِق

  :السرقة اصطلاحاً 

رقة يجد أ�م راعوا المعـنى اللغـوي للسـرقة فعرفوهـا إن المتتبع لتعريفات الفقهاء ـ رحمهم الله ـ للس

  :��ا

  .)٣(الاختفاء من مالكه، أو �ئبهال على وجه المأخذ 

  :شرح التعريف

هو كل عين مباحة النفع بلا حاجة، وخرج �ذا القيد أخذ ما : المال":  مالأخذ : " قولهم

ع شرع لصيانة الأموال وهذه لا ليس بمال كالكلب، والخمر، والخنزير فلا قطع فيها؛ لأن القط

  .تعد أموالاً 

                              
، ١/٢٧٤، والمصباح المنير للفيومي،  ١٠/١٥٥، ولسان العرب لابن منظور، ١٢٥مختار الصحاح للرازي، ص :ينظر  )١(

 .وما بعدها ١١٥٣والقاموس المحيط للفيروزآ�دي، ص
 .وما بعدها ١١٥٣القاموس المحيط للفيروزآ�دي، ص :ينظر  )٢(
، والعنايـة ٣/٢١٢، وتبيين الحقائق للزيلعـي، ٧/٦٦، وبدائع الصنائع للكاساني، ٩/١٤٠المبسوط للسرخسي،  :ينظر  )٣(

، ٥٧٨ ، والكــافي لابــن عبــد الــبر، ص٤/٨٣، وحاشــية ابـن عابــدين، ٥/٥٥، والبحــر الرائــق لابــن نجــيم، ٥/٣٥٥للبـابرتي، 

، والإقنــاع ٤/١٤٧، وأســنى المطالــب للأنصــاري، ٤/٤٧٠ك للصــاوي، ، وبلغــة الســال٢/٢١٤والفواكــه الــدواني للنفــراوي، 

، والمبدع لابن ٤/٢١٧، وحاشية البجيرمي، ٥/١٣٩، وحاشية الجمل، ٩/١٢٥، و�اية المحتاج للرملي، ٢/٥٣٤للشربيني، 

 .٦/١٣٠، وكشاف القناع للبهوتي، ١٠/٢٥٥، والإنصاف للمرداوي، ٩/١١٤مفلح، 



 

أي يكون الأخذ خفية ابتداء وانتهاء، فخرج به ما كان ": على وجه الاختفاء : " قولهم

  .على وجه العلانية كالنهب، والغصب، والاختلاس، والخيانة فإنه لا قطع فيها

ليه ووكيله، وكل من  أي مالك المال المسروق، أو �ئبه كو ": من مالكه أو �ئبه : " قولهم

كان مال غيره في يده �ذن الشرع، أو �ذن مالكه، فخرج بذلك ما لو سرقه من غير مالكه، 

أو �ئبه كما لو سرق مغصوً� من غاصب فإن هذا ليس بسرقة، ولا قطع فيه؛ لأنه عند 

  .)١(الغاصب ليس له حرمة

  :شروط حد السرقة

روط التي سبق ذكرها لوجوب الحد على المحدود رحمهم الله ـ �لإضافة للشذكر الفقهاء ـ 

  :)٢(شروطاً خاصة لإقامة حد السرقة على السارق وهي

فلا قطع على منتهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا : أن يكون الأخذ على وجه الخفية /١

خائن؛ لأن هؤلاء �خذون المال على وجه العلانية، ويمكن انتزاعه منهم �لاستغاثة �لناس أو 

  .سلطان فلم يحتج في ردعهم إلى القطعال

فلا يقطع �خذ ماله الذي بيد غيره �ن كان : ألا يكون للسارق ملك في المال المسروق /٢

  .مرهو�ً أو مؤجراً 

                              
، وحاشـية ٥/٥٥، والبحر الرائق لابـن نجـيم، ٧/٨٠وبدائع الصنائع للكاساني،  ،٩/١٤٠ي، المبسوط للسرخس :ينظر  )١(

، والفواكـه الـدواني للنفــراوي، ٨/٤١٨، والتـاج والإكليـل للمـوّاق، ٥٧٨ ، والكـافي لابـن عبـد الــبر، ص٤/٨٣ابـن عابـدين، 

، و�اية المحتـاج ٢/٥٣٧ع للشربيني، ، والإقنا ٤/١٤٠، وأسنى المطالب للأنصاري، ٢/٢٨٠، والمهذب للشيرازي، ٢/٢١٥

، ٩/١١٥، والمبـــدع لابـــن مفلـــح، ٤/١٧٦، والكـــافي لابـــن قدامـــة، ١/٢٣٢، وزاد المســـتقنع للحجـــاوي، ٩/١٥٠للرملـــي، 

  .٦/١٣١وكشاف القناع للبهوتي 
عــي، وتبيــين الحقــائق للزيل، ٨٢_  ٧/٦٦، وبــدائع الصــنائع للكاســاني، ١٤٠_  ٩/١٣٧المبســوط للسرخســي، : ينظــر )٢(

والكــافي  ،١٠٧_  ٤/٨٤، وحاشـية ابــن عابـدين، ٣٦٣ ،٥/٣٥٥والعنايـة للبــابرتي،  ومـا بعــدها، ٢٢٠، ٢١٥، ٣/٢١٢

، وحاشـــية ٢/٢١٥والفواكــه الــدواني للنفــراوي،  ،٤٢٦_  ٨/٤١٥والتــاج والإكليــل للمــوّاق،  ،٥٧٨ لابــن عبــد الــبر، ص

أســنى و ، ٢٨٠، ٢/٢٧٧والمهــذب للشــيرازي،  ،٤٨٨_ ٤/٤٧٠بلغــة الســالك للصــاوي، ، و ٣٣٧ _ ٤/٣٣٤الدســوقي، 

، ١٥٣_ ٩/١٢٦، و�ايــة المحتــاج للرملــي، ٥٤١_  ٢/٥٣٤والإقنــاع للشــربيني،  ،١٥٣_  ٤/١٣٩المطالــب للأنصــاري، 

، وزاد ١٩٠_  ٤/١٧٣، والكــافي لابــن قدامــة، ١/١٤٨وعمــدة الفقــه لابــن قدامــة،  ،١٥٢_  ٥/١٤٠وحاشــية الجمــل، 

 ،١٣٩_  ٩/١١٤والمبدع لابن مفلح،  ،١٩٠_  ٤/١٧٣، والكافي لابن قدامة، ٢٣٣ _ ١/٢٣١المستقنع للحجاوي، 

 .١٤٧_  ٦/١٣٠، وكشاف القناع للبهوتي ٢٨٥ _ ١٠/٢٥٤والإنصاف للمرداوي، 



 

قطع بسرقة ما دون النصاب؛ لقول النبي فلا : )١(أن يبلغ المال المسروق نصا�ً  /٣

":   ًهذا الحديث على أن النصاب في المسروق  ل، فد)٢("تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

  .معتبر لإيجاب القطع على السارق، على اختلاف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في تقديره

سواء كان مما يبقى زماً� كالثياب والأخشاب ونحوها، : أن يكون المسروق مالاً محترماً  /٤

دة فوجب القطع بسرقته، أما أو ما يفسده طول بقائه كالفاكهة ونحوها؛ لأنه مال يتمول به عا

ما ليس بمال كالخمر والخنزير فلا تقطع اليد بسرقتها، كما أنه لا قطع بسرقة مال الحربي؛ لأنه 

  .لا حرمة لماله

فلا يقطع الوالد بسرقة مال ولده والعكس، : أن يكون المسروق مما لا شبهة للسارق فيه /٥

بد من مال سيده؛ لشبهة استحقاق النفقة، ولا تقطع الزوجة �لأخذ من مال زوجها، ولا الع

  .والحدود تدرأ �لشبهات

ليس في  :"؛ لقول النبي حرزٍ بمليس فلا قطع بسرقة ما : يكون المال المسروق محرزاً  أن /٦

. ح حرز الماشية فدل على أن الحرز شرط، والمرا )٣("شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح 

دة بحفظ المال فيه، وهو يختلف �ختلاف الأموال، والبلدان، وعدل ما جرت العا: وحرز المال

السلطان وجوره، وقوته وضعفه؛ لأن الشارع اعتبره من غير تنصيص على بيانه، فعُلِم أن مرد 

  .ذلك إلى العرف كالقبض، والفرقة في البيع وما أشبه ذلك

                              
هذا شرط عند فقهاء المذاهب الأربعة، أما الظاهرية فلم يشترطوا ذلك بل قالوا تقطع اليد بسرقة المال سواء كان قليلاً   )١(

 .١٢/٣٤٧المحلى لابن حزم،  :ينظر .كثيراً   أم
، عـن عائشـة Z/  0  1   2]  :أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الحدود، �ب قول الله ـ تعـالى ـ )٢(

  . ٦/٢٤٩٢، ٦٤٠٧:رقم الحديث، ـ � ـ
ن المواشـــي، عـــن عبـــد الله بـــن أخرجـــه النســـائي، في ســـننه، كتـــاب قطـــع الســـارق، �ب القطـــع في ســـرقة مـــا آواه المـــراح مـــ )٣(

ـــــ عمـــــرو ــــي ـ ــــديث الله عنهمـــــا رضـ ـــم الحـ ـــــ، رقــ ـــــم ٤/٣٤٤ ،٧٤٤٧:ـ ــــدود، رق ــــاب الحـ ، وأخرجـــــه الحـــــاكم، في مســـــتدركه، كتـ

، ٤/٤٢٣، "إذا كان الراوي عن عمرو بـن شـعيب ثقـة فهـو كـأيوب عـن �فـع عـن بـن عمـر:" ، وقال عنه ٨١٥١:الحديث

ومــا  ٤/١٥٢، ٧٤٣٠:المعــدن ركــاز فيــه الخمــس، رقــم الحــديث: �ب مــن قــالوالبيهقـي، في الســنن الكــبرى، كتــاب الزكــاة، 

 .بعدها



 

ال يباح �لبذل، والإ�حة أو يطالب به وكيله؛ لأن الم: )١(مطالبة المسروق منه بماله /٧

فيحتمل أن يكون مالكه أ�حه إ�ه، أو وقفه على جماعة من المسلمين والسارق منهم، أو كان 

  .قد أذن له في دخول حرزه فاعتبرت المطالبة لتزول الشبهة

  :)٢(ولثبو�ا طريقان: ثبوت السرقة /٨

  : البينة :أولهما

  :ويشترط لصحة البينة شروط وهي

عليه شاهدان، ذكران، مسلمان، عدلان، واشتراط شهادة عدلين لأجل أن يشهد / ١

  .القطع، أما المال فيثبت بشاهد ويمين

الشهود السرقة، والحرز، وجنس النصاب، وقدره؛ لأن الشاهد ربما ظن القطع  صفأن ي /٢

  .بما لا قطع فيه

  : الإقرار �لسرقة :�نيهما

  :ويشترط لصحة الإقرار �لسرقة شروط وهي

  .فلا يصح إقرار المكره: أن يكون المقر مختاراً  /١

  .أن يفصِّل الإقرار فيبين السرقة، والمسروق منه، وقدر المسروق، والحرز/ ٢

تي له بلصٍّ قد اعترف اعترافاً ولم أ ؛ لأن النبي )٣(أن يقر على نفسه �لسرقة مرتين/ ٣

اذهبوا به فاقطعوه :" بلى، قال :قال ،"ما إخالك سرقت :" يوجد معه متاع فقال له الرسول 

")٤(.  

                              
هـذا شــرط عنــد أكثــر الحنفيــة، والشــافعية، والحنابلــة، أمــا المالكيــة، وروايــة عــن الإمــام أحمــد فلــم يشــترطوا هــذا الشــرط بــل  )١(

 .تقطع يد السارق بثبوت السرقة وإن لم يطالب المسروق منه بماله: قالوا
هـي الطـرق المتفـق عليهـا، وهنـاك طريـق اختلـف فيـه الفقهـاء فـالجمهور علـى أنـه لا حـد علـى مـن وجـد عنـده المـال  هذه )٢(

 .يحد ما لم يدع شبهة: المسروق، أما المالكية فقالوا
ن التكـرار تكرار الإقرار شرط عند الحنابلة، ورواية عن الإمام مالك، أما الحنفية، وأكثر المالكيـة، والشـافعية فـلا يشـترطو  )٣(

 .بل إن أقر �ا مرة قطع
ــــديث )٤( ـــم الحــ ـــــارق، رقـــ ــــين السـ ـــــارق، �ب تلقــ ـــع السـ ـــــبى، كتــــــاب قطـــ ـــــائي، في ا�تـ ـــــن أبي أميــــــة ٤٨٧٧:أخرجــــــه النسـ ، عـ

، ٣٣٦٧:، والبيهقـــي، في الســـنن الكـــبرى، كتـــاب الحـــدود، �ب الاعـــتراف �لســـرقة، رقـــم الحـــديث٨/٦٧،  المخزومـــي

  .٤/٦٦، ١٧٧٦:تلخيص الحبير للعسقلاني، رقم الحديث :ينظرال، ، وهذا الحديث في إسناده مق٧/٣١١



 

أن يكون إقراره بعد الدعوى عليه، فلو أقر قبلها لم يثبت القطع في الحال بل يوقف  /٤

  .على حضور المالك وطلبه

ما إخالك : " للص الذي سرق ره حتى يقُطع؛ لقول النبي ألا ينزع عن إقرا/ ٥

  .عليه فائدة  ، فلو لم يقبل رجوعه لما كان لعرض النبي)١("  سرقت

                              
  .٦٤سبق تخريجه ص )١(



 

  .الحق في حد السرقة: المطلب الثاني

ـ، لا يقيمه إلا  تعالى ـ  ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أن القطع في حد السرقة حق خالص �

الإمام أو من ينوب عنه، ولا تجوز الشفاعة فيه إذا بلغ الإمام، ولا يجوز له العفو عنه، ويقبل 

. )١(الغرم فهو حق للآدمي فلا يسقط برجوعه عن إقرارهفيه رجوع السارق عن إقراره، أما 

  . )٢(ـ  تعالى  ـ وسيأتي مزيد من الإيضاح في المبحث السادس إن شاء الله

                              
، والبحر الرائق ٥/٣٤٢، وفتح القدير لابن الهمام، ٢/١٠٥، والهداية للمرغيناني، ٩/١٠١المبسوط للسرخسي،  :ينظر )١(

والشــــرح الكبــــير للــــدردير،  ،٨/٩٢، وشــــرح مختصــــر خليــــل للخرشــــي، ٤/٥٢، وحاشــــية ابــــن عابــــدين، ٥/٢٢لابــــن نجــــيم، 

، ومغني المحتاج للشربيني، ٢/٥٤٠، والإقناع للشربيني، ٢/٣٤٥، والمهذب للشيرازي، ٢/٤٣٥، وحاشية العدوي، ٣/٤١١

، والمبـــدع لابـــن ٤/٣٤٣، والكـــافي لابـــن قدامـــة، ٥/١٥٢، وحاشـــية الجمـــل، ٤/١٩٨، وحاشـــيتا قليـــوبي وعمـــيرة، ٤/٤٣٧

 .٦/٨٦وتي، ، وكشاف القناع للبه٤/٢٦٣مفلح، 
 .من الرسالة ٧٧ص :ينظر  )٢(



 

  .رابةحد الح: المبحث الرابع

  .إجمالاً  ا، وشروط حدهرابةتعريف الح: المطلب الأول

  :رابةتعريف الح

  :الحِرَابة لغة

أو من الحرََب حَرَبَ . حَاربَهَُ محَُاربَةَ وحِراَ�ً : ض السلم، يقالالحرِابةَ من الحرَْب التي هي نقي

  .السَّلْب، والطَّعْن، والمقاتلة: يحَْرُب حَرْ�ً، ومن معانيها

سُلِبه، وحَريِْـبَةُ : حَرَبْـتُه ماله، وقد حُرِب ماله، أي: فاشتقاقها من الحرََب وهو السَّلْب، يقال

ا سُلِبه لم يقم بعده، ويسمى محروب وحَريِب، والجمع حَرْبى ماله الذي يعيش به، فإذ: الرجل

  .وحُرَ�ء

  .طعنه �ا: حَرَبهَ �لحربة أي: وهي مشتقة من الحرََب بمعنى الطعن يقال

  .قاتله: حَرَبهَ محاربة أي: ومن المقاتلة يقال

  .)١(و�لجملة فالمادة متضمنة لمعنى العداوة، والاعتداء، والبعد والانفراد

  :رَابة اصطلاحاً الحِ 

  :سمَّى أكثر الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ الحرابة بقطع الطريق وقد عرفوها ��ا

البروز لأخذ مال، أو لقتل، أو لإرعاب على سبيل ا�اهرة اعتماداً على الشوكة مع البعد 

  .)٢(عن الغوث

  :شرح التعريف

خذ مالٍ محترمٍ من معصوم، أي خروج ملتزم مكلف بقصد أ": البروز لأخذ مال : " قولهم

  .وهذا يشمل ما إذا كان الخارج واحداً أو جماعة

                              
، والمصـــباح المنـــير ٣٠٤_  ١/٣٠٢، ولســـان العـــرب لابـــن منظـــور، ٢/٣٨معجـــم مقـــاييس اللغـــة لابـــن فـــارس، : ينظـــر )١(

 .١/١٦٣، والمعجم الوسيط لجماعة، ٩٣، والقاموس المحيط للفيروزا�دي، ص١/١٢٧للفيومي، 
، وحاشــية ابــن ٥/٤٢٥، والعنايــة للبــابرتي، ٧/٩١ع الصــنائع للكاســاني، ، وبــدائ٩/١٩٦المبســوط للسرخســي، : ينظــر )٢(

، والفواكــه الــدواني للنفــراوي، ٦/٣١٥، ومواهــب الجليـل للحطــاب، ٨/٤٢٩، والتــاج والإكليــل للمــوَّاق، ٤/١١٥عابـدين، 

طالـــب ، وأســـنى الم٦/١٦٥، والأم للشـــافعي، ٤/٤٩٢، وبلغـــة الســـالك للصـــاوي، ٤/٣٤٩، وحاشـــية الدســـوقي، ٢/٢٠٤

، ٩/١٢٥، والمغني لابن قدامـة، ٤/٢٠١، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ٩/١٥٨، وتحفة المحتاج للهيتمي، ٤/١٥٥للأنصاري، 

 . وما بعدها ٦/١٥٠، وكشاف القناع للبهوتي، ١٠/٢٩٢والإنصاف للمرداوي، 



 

  .أي الخروج بقصد قتل نفس معصومة": أو لقتلٍ : " قولهم

  .أي لإخافة السبيل، وإن لم يقتل أو �خذ مالاً ": أو لإرعاب : " قولهم

؛ فإن أخذ المال على أي �خذ المال، ويقتل علناً لا متخفياً ": على سبيل ا�اهرة : " قولهم

  .وجه الخفية فهو سارق لا محارب

أي يكون الخارج ذا قوة ومنعة وغلبة يغلب �ا غيره، أما ": اعتماداً على الشوكة : " قولهم

إذا استسلم لهم القادرون على منعهم حتى قتلوا أو أخذوا مالاً فمنتهبون، وإن تعرضوا لآخر 

دون الهرب بركض الخيل أو العدو على الأقدام فمختلسون القافلة مثلاً يسلبون منها شيئاً يعتم

  .لا قطاعا؛ً لأن ما فعلوه لم يصدر عن شوكتهم

أي شأنه تعذر الإغاثة والإعانة والتخليص منه؛ للبعد ": مع البعد عن الغوث : " قولهم 

 عن العمران، أو السلطان وأعوانه، أو لضعف �هل العمران أو السلطان مع القرب، فإن كان

شأنه عدم تعذره فغير محارب بل غاصب، فمن دخل داراً ليلاً أو �اراً وأخذ المال �لمغالبة ومنع 

  .)١(من الاستغاثة فهو محارب

  :شروط حد الحرابة

رحمهم الله ـ شروطاً خاصة لإقامة حد الحرابة على المحارب �لإضافة للشروط ذكر الفقهاء ـ 

  :)٢(ود وهيالتي سبق ذكرها لوجوب الحد على المحد

                              
، وحاشــية ابــن ٥/٤٢٥تي، ، والعنايــة للبــابر ٧/٩٣، وبــدائع الصــنائع للكاســاني، ٩/١٩٦المبســوط للسرخســي،  :ينظــر )١(

، والفواكــه الــدواني للنفــراوي، ٦/٣١٥، ومواهــب الجليـل للحطــاب، ٨/٤٢٩، والتــاج والإكليــل للمــوَّاق، ٤/١١٥عابـدين، 

، وأســـنى المطالـــب ٦/١٦٥، والأم للشـــافعي، ٤/٤٩٢، وبلغـــة الســـالك للصـــاوي، ٤/٣٥١، وحاشـــية الدســـوقي، ٢/٢٠٤

، وحاشــيتا ٥/٤٩٩، ومغــني المحتـاج للشـربيني، ١٦٠_  ٩/١٥٨تـاج للهيتمـي، ومـا بعـدها، وتحفــة المح ٤/١٥٥للأنصـاري، 

، والإنصـاف ٦/١٤١وما بعدها، والفـروع لابـن مفلـح،  ٩/١٢٥وما بعدها، والمغني لابن قدامة،  ٤/٢٠١قيلوبي وعميرة، 

 . وما بعدها ٦/١٥٠، وكشاف القناع للبهوتي، ١٠/٢٩٢للمرداوي، 
 ،٤/١١٥، وحاشــية ابــن عابــدين، ٥/٤٣٤، وفــتح القــدير لابــن الهمــام، ٢٠٥، ٩/٢٠٢المبســوط للسرخســي،  :ينظــر )٢(

، ٨/١٠٨وشرح مختصر خليل للخرشي، ، ٦/٣١٥ومواهب الجليل للحطاب،  ،٤٣٣، ٨/٤٢٩والتاج والإكليل للموَّاق، 

، ٤٩٨ ،٤/٤٩٢ا، وبلغـة السـالك للصـاوي، ومـا بعـده ٤/٣٥١، وحاشية الدسوقي، ٢/٢٠٤والفواكه الدواني للنفراوي، 

عـــدها، ومـــا ب ٩/١٥٩، وتحفـــة المحتـــاج للهيتمـــي، ١٥٩، ٤/١٥٥وأســـنى المطالـــب للأنصـــاري،  ،٦/١٦٥والأم للشـــافعي، 

ومــا  ٩/١٢٥، والمغــني لابــن قدامــة، ٢٠٣ ، ٤/٢٠١ة، وعمــير  قليــوبيوحاشــيتا  ،٥٠٧، ٥/٤٩٩ومغــني المحتــاج للشــربيني، 

، وكشـــــاف القنـــــاع للبهـــــوتي، ١٠/٢٩٨لإنصـــــاف للمـــــرداوي، ، وا١٤٣ ،٦/١٤١، والفـــــروع لابـــــن مفلـــــح، ١٣٠بعـــــدها، 

١٥٤ ،٦/١٥٠.  



 

ولا يشترط حمل السلاح، أي أن يكون أخذه للمال : أن يكون المحارب ذا قوة وشوكة /١

  .)١(على وجه القهر والغلبة ولو �للَّكز أو الضرب بجمع الكف

البعد عن العمران، أو البعد عن : ولفقد الغوث أسباب منها: البعد عن الغوث/ ٢

، كأن دخل جمع داراً، )٢(لسلطان مع القربالسلطان، أو ضعف أهل العمران، أو ضعف ا

وشهروا السلاح، ومنعوا أهلها من الاستغاثة فهم محاربون، وإن كانوا بحضرة السلطان وقوته،  

  .كالذين �لصحراء وأولى لجرأ�م

وذلك �ن �خذوا المال جهراً، فإن أخذوه متخفين فهم سرَّاق، وإن اختطفوا  :ا�اهرة /٣

لا قطع عليهم، وكذلك إذا خرج الواحد، والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا  وهربوا فهم منتهبون

منها شيئاً فليسوا بمحاربين؛ لأ�م لا يعتمدون على القوة والمنعة، وإن تعرضوا لعدد يسير 

  .فقهروهم فهم محاربون

  :ولثبو�ا طريقان: ثبوت الحرابة /٤

  :البينة :أولهما

القطع، أو الإقرار، فلو شهد أحدهما �لمعاينة، وشهد وذلك �ن يشهد عدلان على معاينة 

  .الآخر على الإقرار لا تقبل

وتقبل شهادة الرفقة في الحرابة، فإذا شهد على المحارب اثنان من المقطوع عليهم لغيرهما ولم 

يتعرضا لأنفسهما في الشهادة قبلت شهاد�ما، وليس على القاضي البحث عن كو�ما من 

قطعوا علينا : وإن بحث لم يلزمهم الإجابة، أما إن تعرضا لأنفسهما �ن قالاالمقطوع عليهم، 

  .الطريق ونحوه، لم تقبل لا في حقهما ولا في حق غيرهما؛ للعداوة

  :الإقرار :�نيهما

  . )٣(وذلك �ن يقر على نفسه مرتين �نه قطع الطريق

                              
 .هذا عند المالكية والشافعية، أما الحنفية والحنابلة فيشترطون حمل السلاح، أما إذا لم يحمل سلاحاً فليس محار�ً  )١(
ة والمـذهب عنـد الحنابلـة فحصـروا هذا عنـد المالكيـة، والشـافعية، وكثـير مـن الحنابلـة، وأبي يوسـف مـن الحنفيـة، أمـا الحنفيـ )٢(

 .فقد الغوث في البعد عن العمران فإن حصل منهم الإرعاب وأخذ المال في القرى والأمصار فليسوا بمحاربين
تكرار الإقرار شرط عند الحنابلـة، وروايـة عـن الإمـام مالـك، وقـول أبي يوسـف مـن الحنفيـة، أمـا الحنفيـة، وأكثـر المالكيـة،  )٣(

 .شترطون التكرار بل إن أقر �ا مرة قطعوالشافعية فلا ي



 

طائعاً، أو ترك ما هو عليه قبل أي أن المحارب إن أتى الإمام : أن يقُدر عليه قبل التوبة /٥

  .أن يقدر عليه سقط عنه الحد، أما بعد القدرة عليه فلا يسقط حكمها



 

  .الحق في حد الحرابة: المطلب الثاني

ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أن الحق في حد الحرابة حق خالص � ـ تعالى ـ وهو تحتم القتل، 

سبحانه وتعالى ـ قد أوجب الحد على المحاربين ثم والصلب، والقطع من خلاف، والنفي، فا� ـ 

P  O  N  M  L   K   ]: استثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقال سبحانه
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w  v  u   t  s  r  qx  }  |  {  z   yZ
لحد يستوفيه ، وهذا ا)١(

  .الإمام، ولا يقبل فيه عفو الأولياء، ويقبل فيه رجوع المقرِّ عن إقراره

وسيأتي . )٢(ويؤخذ بحقوق الآدميين من الأنفس، والجراح، والأموال إلا أن يعفى لهم عنها

  . )٣(ـ  تعالى  ـ مزيد من الإيضاح في المبحث السادس إن شاء الله

                              
 .وما بعدها) ٣٣(سورة المائدة، آية  )١(
وفـتح ومـا بعـدها،  ٥/٤٢٥، والعنايـة للبـابرتي، ٣/٢٣٨وتبيين الحقائق للزيلعي، ، ٩/٢٠٥المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٢(

وشــرح مختصــر خليــل  ،٨/٤٣٣اق، والتــاج والإكليــل للمــوَّ  ،٤/١١٥وحاشــية ابــن عابــدين،  ،٥/٤٣٤القــدير لابــن الهمــام، 

ومـــــا بعـــــدها، وبلغـــــة الســـــالك  ٤/٣٥١، وحاشـــــية الدســــوقي، ٢/٢٠٦والفواكـــــه الـــــدواني للنفـــــراوي، ، ٨/١٠٨للخرشــــي، 

، ٩/١٦٤، وتحفــة المحتــاج للهيتمــي، ٤/١٥٦، وأســنى المطالــب للأنصــاري، ٦/١٦٥، والأم للشــافعي، ٤/٤٩٨للصــاوي، 

، والفـروع لابـن مفلـح، ٩/١٣٠، والمغـني لابـن قدامـة، ٤/٢٠٣وعمـيرة،  قليوبييتا وحاش ،٥/٥٠٣ومغني المحتاج للشربيني، 

  .٦/١٥١، وكشاف القناع للبهوتي، ٦/١٤٣
 .من الرسالة ٧٧ص :ينظر  )٣(



 

  .ردةحد ال: المبحث الخامس

  .إجمالاً  ا، وشروط حدهردةتعريف ال: الأولالمطلب 

  :ردةتعريف ال

  :الردة لغة

والرد مصدر رددت الشيء . الرَّد، والراء والدال أصل واحد، وهو صرف الشيء ورجعهمن 

إذا لم يقبله وكذا إذا خطأه، : ، وردَّ عليه الشيء)١(صرفه عنه: أرده رداً، وردَّه عن الأمر أي

l  k  j   i  hZ] : ل، ومنه قوله ـ تعالى ـالرجوع والتحو : والارتداد
: أي، )٢(

  .)٣(رجع وتحول من الإسلام إلى الكفر، والاسم الردة

  :الردة اصطلاحاً 

  .)٤(الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر

  :شرح التعريف

  : أي قطع استمرار الإسلام ودوامه، ويحصل قطعه �مور": الرجوع عن دين الإسلام : " قولهم

كمن تردد في أن يخرج من الإسلام أم يبقى، فهذا يكون قد خرج عن الإسلام : نية كُفرإما ب   

  .إلى الكفر

                              
، ولســان العــرب لابــن منظــور، ١٠١، ومختــار الصــحاح للــرازي، ص٢/٢٨٦معجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس،  :ينظــر )١(

  .٣٦٠، والقاموس المحيط للفيروزا�دي، ص١/٢٢٤لمنير للفيومي، ، والمصباح ا١٧٣، ٣/١٧٢
  ).٢١٧(سورة البقرة، جزء من آية  )٢(
، والمصـــباح المنـــير للفيـــومي، ١٧٣، ٣/١٧٢ولســـان العـــرب لابـــن منظـــور،  ،١٠١مختـــار الصـــحاح للـــرازي، ص :ينظـــر )٣(

١/٢٢٤.  
، والتاج ٤/٢٢٢، وحاشية ابن عابدين، ٥/١٣٠ن نجيم، ، والبحر الرائق لاب٧/١٣٥بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٤(

، وحاشية العـدوي، ٢/٢٠١، والفواكه الدواني للنفراوي، ٦/٢٨٠، ومواهب الجليل للحطاب، ٨/٣٧١والإكليل للموَّاق، 

، وروضـــــة ١/٢٩٥، والأم للشـــــافعي، ٤/٤٣٣، وبلغـــــة الســـــالك للصـــــاوي، ٤/٣٠١، والشـــــرح الكبـــــير للـــــدردير، ٤/٣٠٢

، ومغني المحتـاج للشـربيني، ٩/٩٢، وتحفة المحتاج للهيتمي، ٤/١٢١، وأسنى المطالب للأنصاري، ١٠/٦٤نووي، الطالبين لل

، والمبــدع لابــن ٦/١٦٥، والفــروع لابــن مفلــح، ٩/١٧، والمغــني لابــن قدامــة، ٤/١٧٦، وحاشــيتا قليــوبي وعمــيرة، ٥/٤٢٨

  .٦/١٦٩، وكشاف القناع للبهوتي، ٩/١٧٠مفلح، 



 

سواء قاله استهزاءً �ن نطق بقول مكفر هازلاً كفر وإن لم يعتقده؛ : أو بقول مكفرٍ    

داً  ، أو عناداً كأن يطالب �لإقرار بشيء فلم يقر به عناداً فهذا كفر عناد، أو اعتقافللاستخفا

  .أن عزير ابن الله، أو أن الصلوات الخمس غير مفروضة، أو أن الز� ليس بحرام: كمن قال

  .كسجودٍ لصنم، أو إلقاء مصحف في قَذرٍ استخفافاً : أو بفعل مكفرٍ    

مما إذا خرج غير المسلم من ملة إلى أخرى  " الرجوع عن دين الإسلام : " واحترز بقولهم   

  . يكون ردةكيهودي تنصر أو عكسه فلا

وا بلفظ الإسلام بدلاً عن الإيمان، وإن كان الكفر إنما يقابل �لإيمان؛ لكون النظر     وعبرَّ

مقصوراً على أحكام الدنيا التي ينظر فيها الحكَّام، ولا قدرة للبشر على معرفة إيمان بعضهم 

  .)١(�ا كفر المسلم بعضاً، وإنما يعرفون إسلام بعضهم بعضا؛ً ولهذا بيَّنا الأمور التي يعرف

  :شروط حد الردة

ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ شروطاً خاصة لوجوب الحد على المرتد �لإضافة إلى الشروط 

  :)٢(العامة التي سبق ذكرها وهي

ــر فــلا : العلــم �لحــال /١ ــر، فــإن لم يعلــم أنــه مكفِّ أي أن يعُلــم أن هــذا القــول أو الفعــل مكفِّ

عجمــي بكلمــة الكفــر في لســان العــرب وهــو لا يــدري مــا معناهــا فهــذا لا يكفــر، كــأن يــتكلم الأ

، والجهل )٣("إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " : يكفر؛ لقول النبي 

                              
ــــل للخرشــــي، ٦/٢٨٠الجليــــل للحطــــاب،  مواهــــب :ينظــــر )١( ، والفواكــــه الــــدواني للنفــــراوي، ٨/٦٣، وشــــرح مختصــــر خلي

، وروضـــة ٤/٤٣٣، وبلغـــة الســـالك للصـــاوي، ٤/٣٠١، والشـــرح الكبـــير للـــدردير، ٤/٣٠٢، وحاشـــية العـــدوي، ٢/٢٠١

، وحاشـــيتا قليـــوبي ٥/٤٣٢، ومغـــني المحتـــاج للشـــربيني، ٤/١٢١، وأســـنى المطالـــب للأنصـــاري، ١٠/٦٤الطـــالبين للنـــووي، 

، وكشـــاف القنـــاع للبهـــوتي، ٩/١٧٠ومـــا بعـــدها، والمبـــدع لابـــن مفلـــح،  ٦/١٦٥، والفـــروع لابـــن مفلـــح، ٤/١٧٦وعمـــيرة، 

  .وما بعدها ٦/١٦٨
ومــا  ٤/٢٢٥، وحاشــية ابــن عابــدين، ٥/١٣٠البحــر الرائــق لابــن نجــيم، ، و ١/١٢٢بدايــة المبتــدي للمرغينــاني،  :ينظــر )٢(

، ٢/٢٠١، والفواكـه الـدواني للنفـراوي، ٨/٦٣، وشـرح مختصـر خليـل للخرشـي، ٨/٣٧٣كليـل للمـوَّاق، بعدها، والتـاج والإ 

، وروضــــة الطــــالبين للنـــــووي، ١/٢٩٥الأم للشــــافعي،  ،٤/٤٣٧، وبلغــــة الســــالك للصـــــاوي، ٤/٣٠٥وحاشــــية العــــدوي، 

، ومـــا بعـــدها ٥/٤٣٣بيني، ومـــا بعـــدها، ومغـــني المحتـــاج للشـــر  ٤/١٢١ومـــا بعـــدها، وأســـنى المطالـــب للأنصـــاري،  ١٠/٧١

 ، والمبـــدع لابـــن مفلـــح،٦/١٧٠، والفـــروع لابـــن مفلـــح، ٩/١٧، والمغـــني لابـــن قدامـــة، ٤/١٧٨وعمـــيرة،  قليـــوبيوحاشـــيتا 

  .١٧٥_  ٦/١٧٠وكشاف القناع للبهوتي، ، ١٠/٣٢٩والإنصاف للمرداوي،  ،٩/١٧٤
 .٥١سبق تخريجه ص )٣(



 

بلا شك من الخطأ، وعلى هذا إذا فعل الإنسان ما يوجـب الكفـر مـن قـول أو فعـل جـاهلاً �نـه  

  .كفر فإنه لا يكفر

أي أن يكون مريداً للكفر فلو جرى على لسـانه بغـير قصـد فإنـه لا يكفـر؛ لأنـه : لإرادةا/ ٢

Z  YZ  ]  \  [    ]      :لم يـــرده؛ لقولـــه تعـــالى
)١(

  وغـــير المريـــد لم يشـــرح �لكفـــر صـــدراً  

� أشـد فرحـاً " : أنـه قـال كأن ينطق �لكفر لشدة فرح أو ما أشبه ذلك؛ لما ثبت عـن النـبي 

ين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته �رض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامـه ح بتوبة عبده

وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلهـا قـد أيـس مـن راحلتـه فبينـا هـو كـذلك إذا هـو 

�ــا قائمــة عنــده فأخــذ بخطامهــا ثم قــال مــن شــدة الفــرح اللهــم أنــت عبــدي وأ� ربــك أخطــأ مــن 

  .لكلمة كلمة كفر لكنه لم يردها فلم يكفر �ا، فهذه ا)٢(" شدة الفرح

  :ولثبو�ا طريقان: ثبوت الردة/ ٣

  :بينةال: أولهما

  :ويشترط لصحة البينة شروط وهي

  .أن يشهد شاهدان، ذكران، مسلمان، عدلان على أنه أتى بما يكفِّر من قول أو فعل/ ١

ــلا في ذلــك �ن يــذكرا موجــب الــردة؛ لاخــتلاف النــاس ف /٢ يمــا يوجبهــا، وكمــا في أن يفصِّ

  .)٣(الشهادة �لز�، والسرقة، وشرب الخمر

  :الإقرار �لردة :�نيهما

   .وذلك �ن يقر على نفسه �نه أتى بما يوجب الردة

وذلــك �ن يمهــل ثلاثــة أ�م يــُدعى فيهــا إلى الإســلام مــن الإمــام أو �ئبــه فــإن : الاســتتابة /٤

بــل أبي موســى يســأله رجــل مــن قِ لمــا قــدم عليــه  اب عمــر بــن الخطــ�ب وإلا قتــل؛ لمــا أثُــِر عــن 

 ،نعــم رجــل كفــر بعــد إســلامه :فقــال ،برٍَ خَــ ةِ بــَرِ غَ هــل كــان فــيكم مــن مُ  :عــن النــاس فــأخبره ثم قــال

ــــه :قــــال ــــال ؟فمــــا فعلــــتم ب ، ثــــلا�ً حبســــتموه فهــــلا  :فقــــال عمــــر  ،مناه فضــــربنا عنقــــهقــــدَّ  :ق

                              
 ).١٠٦(سورة النحل، جزء من آية  )١(
، رقـــم مســـلم، في صـــحيحه، كتـــاب التوبـــة، �ب في الحـــض علـــى التوبـــة والفـــرح �ـــا، عـــن أنـــس بـــن مالـــك  أخرجـــه )٢(

 .٤/٢١٠٤، ٢٧٤٧: الحديث
واختار أبو حنيفة، وقول عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمـد عـدم التفصـيل؛ لأن الـردة لخطرهـا لا يقـدم العـدل علـى  )٣(

 .الشهادة �ا إلا بعد مزيد تحرٍ 



 

 ،ولم آمـر ،ب ويراجـع أمـر الله اللهـم إني لم أحضـرواسـتتبتموه لعلـه يتـو  ،وأطعمتموه كـل يـوم رغيفـاً 

  . )٢( فلو لم تجب استتابته لما برئ من فعلهم. )١(إذ بلغني  أرضَ لمو 

     

  

                              
، والبيهقـي ٢/٧٢٧، ١٤١٤:خرجه مالك في الموطأ، كتاب القضاء، �ب القضاء فـيمن ارتـد عـن الإسـلام، رقـم الأثـرأ )١(

إسناده حسـن  : "قال عنه الألباني. ٦/٣٠٩، ٥٠٣٢:في معرفة السنن والآ�ر، كتاب المرتد، �ب استتابة المرتد، رقم الأثر

 .٣/٣٤٢التعليقات الرضية للألباني، : ينظر". 
من لم يتـأنى �لمرتـد زعمـوا أن هـذا الأثـر لـيس : إن �ب في الحال وإلا قتل مكانه، وقال: وقال الشافعي في قول آخر له )٢(

لم يـــذكر أن المرتـــد  أنـــه لا تجـــب اســـتتابة المرتـــد بـــل تســـتحب؛ لأن النـــبي : بمتصـــل، وروي عـــن الإمـــام أحمـــد روايـــة أخـــرى

، أخرجـه البخــاري، في صــحيحه، كتــاب اسـتتابة المرتــدين والمعانــدين وقتــالهم، "مـن بــدّل دينــه فــاقتلوه : " يسـتتاب وإنمــا قــال

 .٦/٢٥٣٧، ٦٥٢٤:�ب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، رقم الحديث



 

  .الحق في حد الردة: المطلب الثاني

ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أن الحق في حد الردة حق خالص � ـ تعالى ـ لا يقيمه إلا الإمام أو 

وسيأتي مزيد . )١(لا يجوز أخذ فداء عنه، ويقبل فيه رجوع المرتد عن إقرارهمن ينوب عنه، و 

  .)٢(إيضاح لهذا في المبحث السادس إن شاء الله ـ تعالى ـ

                              
، ٤/١٦٤، والشـرح الكبـير للـدردير، ٥/٣١، والبحر الرائق لابـن نجـيم، ٢/١٦٥الهداية شرح البداية للمرغيناني،  :ينظر )١(

، والإنصاف للمرداوي، ٩/١٧٥، والمبدع لابن مفلح، ٥/٤٣٤، ومغني المحتاج للشربيني، ١٠/٧١للنووي، وروضة الطالبين 

 .٦/١٧٦، وكشاف القناع للبهوتي، ١٠/٣٣٣
 .من الرسالة ٧٧ص :ينظر )٢(



 

  .الحق العام في الحدود تطبيقات: المبحث السادس

  .انتقال الحق �لإرث: المطلب الأول

  :تعريف الإرث

  :الإرث لغة

الآخر عن الأول، والبقية من كل شيء، وأصل الهمزة فيه واو، صل، والأمر القديم توارثه الأ

  .)١(ويطلق ويراد منه الموروث. ويطلق الإرث ويراد منه انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين

  :الإرث اصطلاحاً 

  . )٢(التجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك؛ لقرابة بينهما أو نحو ذلكحق يقبل 

    :الحكم في المسألة

ـ رحمهم الله تعالى ـ على أن حد الز�، وشرب الخمر، والسرقة، والحرابة والردة  )٣(اتفق الفقهاء

  .لا تورث

  :أدلتهم

  .)٤(أن هذه الحدود حقوق خالصة � ـ تعالى ـ وحقوق الله ـ تعالى ـ لا تورث /١

  .)٥(لى عن ذلكأن الإرث خلافة الوارث المورِّث بعد موته في حقه، والله ـ سبحانه ـ يتعا/ ٢

                              
والمصـــباح المنـــير للفيـــومي،  ومـــا بعـــدها، ١/١١١، ولســـان العـــرب لابـــن منظـــور، ٥مختـــار الصـــحاح للـــرازي، ص :ينظـــر )١(

 .٢٢٧، والقاموس المحيط للفيروزآ�دي، ص١/٦٥٤
 .٢/٢٥٠، والفواكه الدواني للنفراوي، ٨/١٩٧شرح مختصر خليل للخرشي،  :ينظر )٢(
، والبحـر ٣/١٩٣، وتبيـين الحقـائق للزيلعـي، ٧/٥٧، وبـدائع الصـنائع للكاسـاني، ٩/١١٤المبسـوط للسرخسـي،  :ينظر )٣(

، وحاشـــــية الدســـــوقي، ٤/١٣٦، والشـــــرح الكبـــــير للـــــدردير، ٤/١٠٧بـــــدين، ، وحاشـــــية ابـــــن عا٥/٢٦الرائـــــق لابـــــن نجـــــيم، 

 .٦/١١٢، وكشاف القناع للبهوتي، ١٠/٢٢٢، والإنصاف للمرداوي، ١١/٢٦، والحاوي للماوردي، ٤/٣٤٨
، والإنصـاف ١١/٢٦، والحـاوي للمـاوردي، ٧/٥٧، وبـدائع الصـنائع للكاسـاني، ٩/١١٤المبسـوط للسرخسـي،  :ينظـر )٤(

 .١٠/٢٢٢للمرداوي، 
 .٩/١١٤المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٥(



 

 .سقوط الحق �لتوبة: المطلب الثاني

  :تعريف التوبة

  :التوبة لغة

الرجوع عن الذنب، و�ب إلى الله يتوب توً� ومتاً� أ�ب ورجع عن المعصية إلى الطاعة، 

Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   ÍZ ] : وقوله تعالى
عودوا إلى طاعته وأنيبوا إليه، : أي )١(

  .)٢(عليه التوبة مما اقترفعرضت : واستتبت فلا�ً أي

  :التوبة اصطلاحاً 

  .)٣(ن الذنب في الحال، والندم على فعله في الماضي، والعزم على ألا يعود إليهالإقلاع ع

  :صورة المسألة

فعل الإنسان ما يوجب حداً من الحدود �ن ز�، أو شرب خمراً، أو سرق، أو ارتد، أو إذا 

  ـ فهل توبته مسقطة للحد الذي وجب عليه أو لا؟ قطع الطريق ثم �ب إلى الله ـ تعالى

  :الحكم في المسألة

  :تحرير محل النزاع

   )٥(ـ رحمهم الله تعالى ـ على أن المحارب إذا �ب قبل القدرة عليه )٤(اتفق الفقهاء: أولاً 

                              
 ). ٣١(سورة النور، جزء من آية  )١(
، ١/٧٨والمصــــباح المنــــير للفيــــومي،  ،١/٢٣٣، ولســــان العــــرب لابــــن منظــــور، ٣٣مختــــار الصــــحاح للــــرازي، ص :ينظــــر )٢(

 .٧٩والقاموس المحيط للفيروزآ�دي، ص
ـــزاد في حـــق الآدمـــي رد المظـــالم )٣( ، ١/٧٦، والفواكـــه الـــدواني للنفـــراوي، ١٣/٤٧١بـــاري لابـــن حجـــر، فـــتح ال :ينظـــر. وي

 .٦/٢٠٧، ومطالب أولي النهى، ٤/٢٠٣وما بعدها، وحاشيتا قليوبي وعميرة،  ٢/٤٣٨وحاشية العدوي، 
، والعنايـة ٣/٢٣٩، وتبيـين الحقـائق للزيلعـي، ٧/٩٧، وبدائع الصـنائع للكاسـاني، ٩/١٩٩المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٤(

، ٤/١١٥، وحاشـية ابـن عابـدين، ٥/٤، والبحـر الرائـق لابـن نجـيم، ٥/٤٢٩، وفتح القدير لابن الهمـام، ٥/٤٢٩، للبابرتي

، وبلغـة السـالك ٢/٣٢١، وحاشية العدوي، ٢/٢٠٥، والفواكه الدواني للنفراوي، ٨/١٠٨وشرح مختصر خليل للخرشي، 

ومــا  ٤/١٥٦، وأســنى المطالــب للأنصــاري، ٢/٢٨٥، والمهــذب للشــيرازي، ٦/١٦٥، والأم للشــافعي، ٤/٤٩٨للصــاوي، 

ــــيرة، ٩/١٦٤بعـــــدها، وتحفـــــة المحتـــــاج للهيتمـــــي،  ــــوبي وعمـ ، وحاشـــــية ٥/١٥٧، وحاشـــــية الجمـــــل، ٤/٢٠٣، وحاشـــــيتا قليـ

، وكشاف ٩/١٥١، والمبدع لابن مفلح، ٦/١٤٣، والفروع لابن مفلح، ٩/١٣٠، والمغني لابن قدامة، ٤/٢٣٢البجيرمي، 

 .٤/١٥٤القناع للبهوتي، 
 . أي أن لا تمتد إليه يد الإمام �رب، أو استخفاء أو امتناع )٥(



 

فإن الحد يسقط عنه، وأخذ بحقوق الآدميين من الأنفس، والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم 

  .عنها

  :دليلهم

: أن الله ـ تعالى ـ أوجب الحد على المحاربين ثم استثنى من �ب قبل أن يقدر عليه في قوله

[u t s r q p v wx y z { } |Z
دلت الآية ف )١(

  .)٢(يسقط عنهفإن الحد الشريفة على أن قاطع الطريق إذا �ب قبل أن يظفر به 

لمحارب إذا �ب بعد القدرة عليه فإن الحد لا ـ رحمهم الله ـ على أن ا )٣(اتفق الفقهاء: �نياً 

  .يسقط عنه

  :أدلتهم

 N M  L  K O] : أن الله ـ تعالى ـ أوجب الحد على المحاربين في قوله /١
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  .)٥(ى على العمومثم استثنى التائبين قبل القدرة فمن عداهم يبق )٤(

                              
 ). ٣٤(سورة المائدة، آية  )١(
، وأسـنى المطالـب ٢/٢٨٥، والمهـذب للشـيرازي، ٢/٢٠٥، وحاشـية العـدوي، ٧/٩٧بـدائع الصـنائع للكاسـاني،  :ينظر )٢(

 . ٩/١٣٠، والمغني لابن قدامة، ٤/١٥٦للأنصاري، 
، والعنايـة ٣/٢٣٩، وتبيـين الحقـائق للزيلعـي، ٧/٩٧، وبدائع الصـنائع للكاسـاني، ٩/١٩٩للسرخسي،  المبسوط :ينظر )٣(

، ٤/١١٥، وحاشـية ابـن عابـدين، ٥/٤، والبحـر الرائـق لابـن نجـيم، ٥/٤٢٩، وفتح القدير لابن الهمـام، ٥/٤٢٩للبابرتي، 

، وبلغـة السـالك ٢/٣٢١، وحاشية العدوي، ٢/٢٠٥، والفواكه الدواني للنفراوي، ٨/١٠٨وشرح مختصر خليل للخرشي، 

ومــا  ٤/١٥٦، وأســنى المطالــب للأنصــاري، ٢/٢٨٥، والمهــذب للشــيرازي، ٦/١٦٥، والأم للشــافعي، ٤/٤٩٨للصــاوي، 

ــــيرة، ٩/١٦٤بعـــــدها، وتحفـــــة المحتـــــاج للهيتمـــــي،  ــــوبي وعمـ ، وحاشـــــية ٥/١٥٧، وحاشـــــية الجمـــــل، ٤/٢٠٣، وحاشـــــيتا قليـ

، وكشاف ٩/١٥١، والمبدع لابن مفلح، ٦/١٤٣، والفروع لابن مفلح، ٩/١٣٠ن قدامة، ، والمغني لاب٤/٢٣٢البجيرمي، 

 .٤/١٥٤القناع للبهوتي، 
 ). ٣٣(سورة المائدة، آية  )٤(
والمبـدع لابـن مفلـح،  ،٩/١٣٠، والمغـني لابـن قدامـة، ٤/٢٣٢وحاشية البجيرمي،  ،٢/٢٨٥المهذب للشيرازي،  :ينظر )٥(

٩/١٥١. 



 

أن المحارب إذا �ب قبل القدرة عليه فالظاهر أ�ا توبة إخلاص، أما بعد القدرة عليه  /٢

  .)١(فالظاهر أ�ا توبة تُـقْيَة من إقامة الحد عليه

أن في قبول توبة المحارب قبل القدرة عليه وإسقاط الحد عنه؛ ترغيباً له في التوبة والرجوع  /٣

اد فناسب ذلك إسقاط الحد عنه، أما بعد القدرة عليه فلا حاجة إلى ترغيبه؛ عن المحاربة والإفس

  .)٢(لأنه قد عجز عن المحاربة والإفساد

  .ـ رحمهم الله ـ على أن المرتد إذا �ب قبل القدرة عليه سقط عنه القتل )٣(اتفق الفقهاء :�لثاً 

  :أدلتهم

y x  w  v  u   t  s   |  {  zZ ]   :الإطلاق في قوله تعالى/ ١
)٤( 

  .)٥(فمن �ب بعد كفره فإن الله ـ تعالى ـ يغفر له، ويتوب عليه، ولم يبين عز وجل أنه يقتل حداً 

  .)٥(حداً 

أمرت أن أقاتل : " قال ما رواه عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله  /٢

صلاة، ويؤتوا الزكاة فإذا الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله ويقيموا ال

، فالمرتد إذا )٦(" فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسا�م على الله

  .�ب فقد عُصِمَ دمه وماله

                              
 . ٩/١٥١، والمبدع لابن مفلح، ٩/١٣٠، والمغني لابن قدامة، ٤/١٥٦الب للأنصاري، أسنى المط :ينظر )١(
 .٩/١٥١، والمبدع لابن مفلح، ٩/١٣٠، والمغني لابن قدامة، ٤/١٥٦أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٢(
، ١/١٢٢اني، ، وبدايـــة المبتـــدي للمرغينـــ٧/١٣٦، وبـــدائع الصـــنائع للكاســـاني، ١٠/٩٩المبســـوط للسرخســـي،  :ينظـــر )٣(

، والفواكــــه الــــدواني ٦/٢٨٠، ومواهــــب الجليــــل للحطــــاب، ٤/٢٢٦، وحاشــــية ابــــن عابــــدين، ٢/١٦٥والهدايــــة للزيلعــــي، 

، وأســـنى ١/٢٩٥، والأم للشـــافعي، ٤/٤٣٧، وبلغـــة الســـالك للصـــاوي، ٤/٣٠٦، وحاشـــية العـــدوي، ٢/٢٠١للنفـــراوي، 

وعمــدة الفقــه لابــن ، ٤/١٧٩وعمــيرة،  قليــوبيوحاشــيتا ، ٩/١٦٤، وتحفــة المحتــاج للهيتمــي، ٤/١٢٣المطالــب للأنصــاري، 

 .٦/١٧٥، وكشاف القناع للبهوتي، ٨/٣ودليل الطالب للكرمي، ، ٩/١٩والمغني لابن قدامة، ، ١٥٠قدامة، ص
 ). ٣٨(سورة الأنفال، جزء من آية  )٤(
 .٢/٩٧إعلام الموقعين لابن القيم،  :ينظر )٥(
: الإيمان، �ب فإن �بوا وأقـاموا الصـلاة وآتـوا الزكـاة فخلـوا سـبيلهم، رقـم الحـديث أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب )٦(

١/١٧، ٢٥ . 



 

، فَعِلَّة إ�حة الدم هو الكفر بعد الإيمان، )١("من بدَّل دينه فاقتلوه : " مفهوم قوله  /٣

  .)٢(فدل على أن من �ب لا يقتل

كالز�،   اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ فيمن وجب عليه حد � ـ تعالى ـ سوى ذلك :اً رابع

  :على أربعة أقوال هي كالآتي والسرقة، وشرب الخمر فتاب قبل إقامته

  :القول الأول

سقوط الحد عن الزاني، والشارب والسارق �لتوبة، ولا يلزم الإمام أن يقيم عليه الحد، إلا 

 )٤()٣(وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. ره الإمام، أو اختار هو إقامة الحد عليهإذا اختا

  .ـ رحمهما الله ـ )٥(وتلميذه ابن القيِّم

  :همدليل

رضي الله عنهما ـ جاءا معترفَـينْ �لز� �ئبين، ولم   ـ )٦(أن ماعز بن مالك الأسلمي، والغامدية

ولو كان الحد بعد التوبة متعيناً لما جاز تركه؛ بل الحد إلا بعد طلبهما،  ولم يقم عليهما النبي 

  .)٧(الإمام مخيرَّ في ذلك بين إقامته وتركه

  :ثانيالقول ال

وهذا قول عند . التوبة تسقط كل حق � ـ تعالى ـ كالز�، والسرقة، وشرب الخمرأن 

  .ـ رحمهما الله ـ)٩(، ورواية عن الإمام أحمد)٨(الشافعي

                              
 .٧٥سبق تخريجه ص )١(
 .٩/٩٧وتحفة المحتاج للهيتمي، ، ٤/١٢٣المطالب للأنصاري، أسنى ، و ٧/١٣٦بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٢(
اً، فقيهـ اً واعظـ اً خطيبـكـان اني، أبو العبـاس، تقـي الـدين، وشـيخ الإسـلام،  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرَّ  :هو )٣(

الصــارم المســلول، : هـــ، لــه مؤلفــات كثــيرة منهــا٧٢٨ســنة مــن أكــابر علمــاء زمانــه، واجــه كثــيراً مــن الفــتن في عصــره، تــوفي 

 .١/١٤٤لزركلي، ، والأعلام ل٤/٣٨٩وفيّات الأعيان لابن خلكان،  :ينظر. والسياسة الشرعية، وشرح العمدة
 .٣/٤١٢الفتاوى الكبرى لابن تيمية،  :ينظر )٤(
 .٢/٩٨إعلام الموقِّعين لابن القيِّم،  :ينظر )٥(
 .٧/٦٩٢الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،  :ينظر. سبيعة القرشية: هي )٦(
 .٢/٩٨إعلام الموقِّعين لابن القيِّم،  :ينظر )٧(
، وحاشـــيتا ٥/٥٠٤، ومغـــني المحتـــاج للشـــربيني، ٩/١٦٥، وتحفـــة المحتـــاج للهيتمـــي، ٢/٢٨٥المهـــذب للشـــيرازي،  :ينظـــر )٨(

 .٤/٢٠٣قليوبي وعميرة، 
 .١٠/٣٠١، والإنصاف للمرداوي، ٦/١٤٤، والفروع لابن مفلح، ٩/١٣٠المغني لابن قدامة،  :ينظر )٩(



 

  :أدلتهم
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A   BC  H  G  F  E  D Z
)١(.  

  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  GH]  :قوله تعالى ـ في حد السرقة ـ/ ٢
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ففي الآيتين دليل على قبول توبة كل من الزاني، والسارق، والتائب لا يقام عليه الحد؛ إذ لو 

  .)٣(توبة لما كان لذكرها فائدةأقيم عليه الحد بعد ال

  :نوقش

: �ن الآية الأولى منسوخة بما ورد من النصوص المبينة لحد الز�، كما  في قوله عز وجل

[  .  -  ,  +   2    1  0    / Z 
)٥)(٤(.  

أما الآية الثانية فالمراد منها أن الله يتوب عليه في الآخرة، فلا يعذَّب في الآخرة، أما الحد 

تقطع اليد في ربع " : ام ولو �ب؛ للعمومات الواردة في أدلة وجوب القطع كقوله فإنه يق

  .)٧()٦("دينار فصاعداً 

هـلا  : "لما أخـبر �ربـه عنـد رجمـه بن مالك الأسلمي ماعز قال في شأن  النبي أن  /٣

 شــد النــبي فلــو لم تكــن التوبــة مســقطة للحــد؛ لمــا أر ، )٨( "تركتمــوه لعلــه يتــوب فيتــوبَ الله عليــه 

   .)٩( إلى ذلك؛ لأن ماعزاً جاء معترفاً �لز�

                              
 ). ١٦(سورة النساء، آية  )١(
 ). ٣٩(سورة المائدة، آية  )٢(
 .٩/١٥٢، والمبدع لابن مفلح، ٢/٢٨٥للشيرازي، المهذب  :ينظر )٣(
 ). ٢(سورة النور، جزء من آية  )٤(
 .٥/٤٣٠فتح القدير لابن الهمام،  :ينظر )٥(
 .٦٣سبق تخريجه ص )٦(
  .وما بعدها ١٢/١٩المحلَّى لابن حزم،  :ينظر )٧(
  .٥٤سبق تخريجه ص )٨(
  .٩/٤٠قدامة،  ، والمغني لابن٢/٣٢٩بداية ا�تهد لابن رشد،  :ينظر )٩(



 

� رسـول الله، : فجـاءه رجـل فقـال كنت عنـد النـبي : قال ما رواه أنس بن مالك  /٤

وحضــرت الصــلاة فصــلى مــع النــبي : قــال. ولم يســأله عنــه: إني قــد أصــبت حــداً فأقمــه علــي، قــال

 . فلمــا قضــى النــبي رســول الله، إني أصــبت حــداً فــأقم فيَّ  : الصــلاة قــام إليــه رجــل فقــال �

فإن الله قد غفـر لـك ذنبـك، أو : " قال. نعم: ؟ قال"أليس قد صليت معنا : " كتاب الله، قال

. )٢(، فلمـــا جـــاء �ئبـــاً بنفســـه غفـــر الله لـــه، ولم يُـقَـــم عليـــه الحـــد الـــذي اعـــترف بـــه)١("قـــال حـــدَّك 

  :نوقش

  :لى ما �تي�ن هذا الحديث لا حجة فيه فهو محمول ع

  .لواقعة كانت قبل نزول حد الز� فلما نزل كان �سخاً لهاأن هذه ا: أولاً 

ره، فلا يجب على الإمام أن يقـيم عليـه الحـد : �نياً  أن هذا الحكم خاص بمن أقرَّ بحد ولم يفسِّ

  .إذا �ب

ادثـة عـين، وإلا أطُلـِعَ �لـوحي علـى أن الله ـ تعـالى ـ قـد غَفـر لـه؛ لكو�ـا ح أن النبي : �لثاً 

  . لكان استفسره عن الحد وأقامه عليه

  .)٣(أنه أصاب صغيرة ظنها كبيرة توجب الحد؛ بدليل تكفير الصلاة لها: رابعاً 

 التائـــب مـــن الـــذنب كمـــن لا ذنـــب: " قـــال أن رســـول الله  مـــا رواه ابـــن مســـعود / ٥

  . )٥(، ومن لا ذنب له لا حد عليه)٤(" له

  

                              
: أخرجــه البخــاري، في صــحيحه، كتــاب الحــدود، �ب إذا أقــرَّ �لحــدِّ ولم يبــين هــل للإمــام أن يســتر عليــه، رقــم الحــديث )١(

٦/٢٥٠١، ٦٤٣٧ . 
  .٩/٩٨المغني لابن قدامة،  :ينظر )٢(
 .١٢/٢٠، والمحلَّى لابن حزم، ١٢/١٣٤فتح الباري لابن حجر،  :ينظر )٣(
، والبيهقـي، في السـنن ٢/١٤١٩، ٤٢٥٠: ة، في سـننه، كتـاب الزهـد، �ب ذكـر التوبـة، رقـم الحـديثأخرجه ابـن ماجـ )٤(

ورجالـــه رجـــال : " ، قـــال الهيثمـــي١٠/١٥٤، ٢٠٣٤٨: الكـــبرى، كتـــاب الشـــهادات، �ب شـــهادة القـــاذف، رقـــم الحـــديث

  .١٠/٢٠٠، مجمع الزوائد، "الصحيح، إلا أن أ� عبيدة لم يسمع من أبيه 
، والمبـدع لابـن ٩/١٣٠، والمغـني لابـن قدامـة، ٥/٥٠٥، ومغني المحتـاج للشـربيني، ٩/١٦٥تحفة المحتاج للهيتمي،  :ينظر )٥(

  .٩/١٥٣ مفلح،



 

  :نوقش

المراد �ذا الحديث سقوط عقوبـة الـذنب في الآخـرة لا حجة لكم فيه؛ لأن �ن هذا الحديث 

  .)١(�لتوبة، وليس فيها ما يدل على سقوط الحد في الدنيا

أن هذه الحدود حدود خالصة � ـ تعالى ـ، فتسقط �لتوبة؛ قياساً على حد الحرابة بل  /٦

  .)٢(هي من �ب أولى؛ لأن الحرابة أغلظ منها

  :نوقش

ذا القياس غير مسلَّم به؛ لأن المحدود هنا مقدور عليه فلا يسقط عنه الحد، فيكون  �ن ه

  .)٣(كالمحارب بعد القدرة عليه

  :ثالثالقول ال

، والأظهر )٥(، والمالكية)٤(وهو مذهب الحنفية. لا تسقط الحدود عن من وجبت عليه �لتوبة

  . ـ رحمهم الله ـ )٨(رية، ومذهب الظاه)٧(، والمذهب عند الحنابلة)٦(والأظهر عند الشافعية

  :أدلتهم

 Z /    0  1    2   +  ,  -  .] : له تعالىقو / ١
)٩(.  

                              
  .١٢/٢٠المحلَّى لابن حزم،  :ينظر )١(
 ، والمغني لابن٤/٢٠٣، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ٥/٥٠٥، ومغني المحتاج للشربيني، ٢/٢٨٥المهذب للشيرازي،  :ينظر )٢(

 .٢/٩٧، وإعلام الموقعين لابن القيم، ١٢/١٧، والمحلَّى لابن حزم، ٩/١٥٣، والمبدع لابن مفلح، ٩/١٣٠قدامة، 
  .١٢/٢٣المحلَّى لابن حزم،  :ينظر )٣(
، وتبيــين ٧/٩٧، وبـدائع الصــنائع للكاسـاني، ١٠/١٧٧المبسـوط للسرخســي،  :ينظـر .الخمـر فقــط وشــرب �في حـد الـز  )٤(

، وحاشـية ابـن عابـدين، ٥/٧٤، والبحـر الرائـق لابـن نجـيم، ٥/٤٢٩، وفـتح القـدير لابـن الهمـام، ٣/٢٣٩الحقائق للزيلعي، 

٤/٥. 
، وبلغة ٤/٣٤٧، وحاشية الدسوقي، ٨/١٠٤، وشرح مختصر خليل للخرشي، ٨/٤٢٦التاج والإكليل للموَّاق،  :ينظر )٥(

 .٤/٤٨٩السالك للصاوي، 
، ومغــني ٩/١٦٥، وتحفــة المحتــاج للهيتمــي، ٤/١٥٧ المطالــب للأنصــاري، ، وأســنى٢/٢٨٥المهــذب للشــيرازي،  :ينظــر )٦(

 .٤/٢٣٢، وحاشية البجيرمي، ٤/٢٠٣، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ٥/٥٠٤المحتاج للشربيني، 
، والإنصــــاف ٩/١٥٢، والمبــــدع لابــــن مفلــــح، ٦/١٤٤، والفــــروع لابــــن مفلــــح، ٩/١٣٠المغــــني لابــــن قدامــــة،  :ينظــــر )٧(

  .١٠/٣٠١للمرداوي، 
 .١٢/١٩المحلَّى لابن حزم،  :ينظر )٨(
 ). ٢(سورة النور، جزء من آية  )٩(



 

Z/  0  1   2] : قوله تعالى/ ٢
)١(.  

  . )٢(فالآيتان عامتان تدلان على وجوب استيفاء الحدود ولم تفرِّق بين التائبين وغيرهم 

  :يمكن أن يناقش

التائب فهو مخصوص �لأدلة الدالة على �ن هذه الآ�ت تحُمل على من لم يتب، أما 

  .إسقاط الحد عنه �لتوبة

لماَّ جاءه مقراً �لز� ولا شك أنه لم �ت إلا وهو �ئب بدليل  حد ماعزاً  أن النبي / ٣

مت بين أمة لوسعتهم : " في شأنه قوله  ، فدلَّ ذلك على أن )٣("لقد �ب توبة لو قسِّ

  .)٤(الاستثناء في المحارب وحده

لقد �بت : " حدَّ الغامدية ـ � ـ بعد أن ظهرت توبتها، بدليل قوله  أن النبي  /٤

توبة لو وزعت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت 

  .)٦(ولم تُسقط هذه التوبة عنها الحد، )٥("بنفسها � تعالى 

  :نوقشا

ـ رضي الله عنهما ـ التطهير �لحد على التطهير الحد مطهر فاختارا  �ن التوبة مطهرة كما أن

أعرض عنهما في كل مرة حتى ألحاّ عليه �قامة الحد عليهما؛ إذ لو  النبي �لتوبة؛ بدليل أن 

                              
 ). ٣٨(سورة المائدة، جزء من آية  )١(
، والمبـدع لابـن ٩/١٣٠، والمغـني لابـن قدامـة، ٤/٢٣٢، وحاشية البجيرمـي، ٤/١٥٧أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٢(

 .٩/١٥٢مفلح، 
، ١٦٩٥:رقـم الحـديث ،لحدود، �ب من اعترف على نفسه �لـز�، عـن بريـدة أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب ا )٣(

٣/١٣٢٢. 
ومـــا  ٥/٥٠٤، ومغــني المحتـــاج للشــربيني، ٩/١٦٥، وتحفـــة المحتــاج للهيتمـــي، ٥/٤٢٩فـــتح القــدير لابـــن الهمــام،  :ينظــر )٤(

 .١٢/١٩م، ، والمحلَّى لابن حز ٩/١٥٢، والمبدع لابن مفلح، ٩/١٣٠بعدها، والمغني لابن قدامة، 
رقـــم  ،أخرجـــه مســـلم، في صـــحيحه، كتـــاب الحـــدود، �ب مـــن اعـــترف علـــى نفســـه �لـــز�، عـــن عمـــران بـــن حصـــين  )٥(

 .٣/١٣٢٤، ١٦٩٦:الحديث
، والمبدع لابن ٩/١٣٠، والمغني لابن قدامة، ٩/١٦٥، وتحفة المحتاج للهيتمي، ٥/٤٢٩فتح القدير لابن الهمام،  :ينظر )٦(

 .١٢/١٩ى لابن حزم، ، والمحلَّ ٩/١٥٢مفلح، 



 

ا هرب كان الحد واجباً مع التوبة لما قال النبي 
َّ
تركتموه لعله يتوب  هلاَّ : " في شأن ماعز لم

  .)٢)(١("ليه فيتوبَ الله ع

فالجواب أن تحصيل البراءة  :"ـ رحمه الله ـ عن هذا بقوله  )٣(وقد أجاب الإمام النووي

، وأما التوبة �لحدود وسقوط الإثم متيقن على كل حال، لا سيما وإقامة الحد �مر النبي 

يه، فيخاف أن لا تكون نصوحاً وأن يخل بشيء من شروطها، فتبقى المعصية وإثمها دائماً عل

  .)٤("دون ما يتطرق إليه احتمال والله أعلم بطريق متيقن فأرادا حصول البراءة 

� : فقال جاء إلى النبي  )٦(أن عمرو بن سمرة  )٥(ما رواه ثعلبة الأنصاري / ٥

إ� افتقد� جملاً لنا، : فقالوا رسول الله إني سرقت جملاً لبني فلان فطهرني فأرسل إليهم النبي 

الحمد � : أ� أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول: فقطعت يده، قال ثعلبة النبي فأمر به 

  .)٧(الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي جسدي النار

  :نوقش

�ن هذا الحديث في إسناده مقال، ولو صح فيقال فيه ما قيل في شأن ماعز والغامدية 

  .)٨(توبةرضي الله عنهما ـ حيث أنه طلب التطهير �لحد لا �ل ـ

  .)٩(أن الحد كفارة فلا يسقط �لتوبة ككفارة اليمين /٦

                              
  .٥٤سبق تخريجه ص )١(
  .٢/٩٨إعلام الموقعين لابن القيم،  :ينظر )٢(
هــ، كـان فقيهـاً محـدِّ�ً، تـوفي سـنة ٦٣١محيـي الـدين، أبـو زكـر� يحـيى بـن شـرف بـن مـري النـووي الشـافعي، ولـد سـنة : هو )٣(

. بعــون النوويــة، وا�مــوع، وروضــة الطــالبينشــرح صــحيح مســلم، ر�ض الصــالحين، والأر : هـــ، لــه مصــنفات كثــيرة منهــا٦٧٦

 .٨/١٤٩، والأعلام للزركلي، ٨/٣٩٥طبقات الشافعية الكبرى للسبكي،  :ينظر
  .١١/١٩٩شرح النووي على صحيح مسلم،  )٤(
في تمييـز الصـحابة،  الإصـابة :ينظـر. ثعلبة الأنصاري، نزيل مصر، والد عبد الرحمن، الذي روى عنه هذا الحـديث:  هو )٥(

 .٤٠٩/ ١ بن حجر،لا
في تمييــز الصــحابة، لابــن  الإصــابة :ينظــر. ينســب إلى جــدهو  ،عمــرو بــن سمــرة بــن حبيــب بــن عبــد شمــس القرشــي: هــو )٦(

 .٦٤٤/ ٤ حجر،
، وإسـناده ضـعيف ٢/٨٦٣، ٢٥٨٨: أخرجه ابن ماجة، في سـننه، كتـاب الحـدود، �ب السـارق يعـترف، رقـم الحـديث )٧(

 .٣/١١٢مصباح الزجاجة للكناني،  :ينظر. لضعف عبد الله بن لهيعة
  .٢/٩٨إعلام الموقعين لابن القيم،  :ينظر )٨(
 .٩/١٥٢، والمبدع لابن مفلح، ٩/١٣٠، والمغني لابن قدامة، ٤/١٥٧أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٩(



 

  :نوقش

�ن هذا القياس قياس مع الفارق؛ لأن الكفارة فيها معنى العبادة، والحد في أصل مشروعيته 

ليس كفارة وإنما هو عقوبة رادعة وزاجرة، وإن أشبه الكفارة فهو لأجل التطهير من الذنب لا 

  . )١(بةمن أجل السقوط �لتو 

  .)٢(أن المحدود هنا مقدور عليه، فلا يسقط الحد عنه بتوبته كالمحارب بعد القدرة عليه /٧

  :نوقش

�ن هذا قياس مع الفارق؛ لأن توبة المحارب بعد القدرة عليه توبة تقية لا توبة إخلاص، 

  .)٣(بخلاف الزاني، أو الشارب أو السارق

  :رابعالقول ال

. ينة فإ�ا لا تسقط �لتوبة، وإن ثبتت �لإقرار سقطت �لتوبةأن هذه الحدود إن ثبتت بب

  .ـ رحمهم الله ـ )٤(وهو رواية عند الحنابلة

  :هميلدل

أن النصوص الواردة دلت على أن الحدود إن ثبتت �لإقرار أمكن سقوطها �لتوبة؛ لأن في 

ره سقط عنه الحد؛ كما الإقرار سعة؛ حيث إنه يصح للمقرِّ الرجوع عن إقراره، فلو رجع عن إقرا

ا أخبر النبي  ورد في قصة ماعز 
َّ
تركتموه لعله يتوب فيتوبَ  هلاَّ : " �ربه عند رجمه فقال لم

   . )٦)(٥("الله عليه 

  :يمكن أن يناقش

  .�ن هذا التفريق يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك

                              
 .٢/٣٣شرح مختصر خليل للخرشي،  :ينظر )١(
 .٩/١٥٢مفلح، ، والمبدع لابن ٩/١٣٠المغني لابن قدامة،  :ينظر )٢(
 . ٩/١٥١، والمبدع لابن مفلح، ٩/١٣٠، والمغني لابن قدامة، ٤/١٥٦أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٣(
 . ١٠/٣٠١، والإنصاف للمرداوي، ٩/١٥٢المبدع لابن مفلح،  :ينظر )٤(
  .٥٤سبق تخريجه ص )٥(
  .١/١٨٤شرح سنن ابن ماجة للسيوطي،  :ينظر )٦(



 

  :امسالقول الخ

وهذا مذهب الحنفية عدا . ال إلى صاحبهسقوط حد السرقة عن السارق إذا �ب، وردَّ الم

  .ـ رحمهم الله ـ )١(أ� يوسف

  :هميلدل

أن توبته تحققت برد المال إلى صاحبه، والله سبحانه قد نص على سقوط الحد �لتوبة قبل 

  .)٢(القدرة عليه في السرقة الكبرى ـ الحرابة ـ ففي السرقة الصغرى من �ب أولى

  :يمكن مناقشته

  :من ثلاثة أوجه

أن هذا إخراج له من الحكم العام في الحدود الثلاثة، وهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل  :الأول

  .عليه

أن التوبة كما تتحقق من السارق برد المال يمكن تحققها من الزاني والشارب بما يدل  :الثاني

سيما على صدق توبته كصلاح عمله ونحوه، فلماذا لا يقال فيهما ما قيل في حد السرقة؟ لا 

  .وأن الحق في الحدود الثلاثة � ـ تعالى ـ

أن رد المال لا يتعلق به إيجاب الحد أو إسقاطه، فهو حق العبد سواء رده قبل : الثالث

  .الترافع أم بعده

  :الترجيح

بعد عرض الأقوال في المسألة، والأدلة عليها ومناقشتها، يترجح والله ـ تعالى ـ أعلم أن التوبة 

صاحبها، وأن إقامة الحد عليه بعد التوبة غير واجبة على الإمام، فالإمام له أن  تُسقط الحد عن

مع الرجل الذي أقرَّ عنده بحدٍ ولم  يعُرض عن صاحب الحد إذا جاء �ئبا؛ً كما فعل النبي 

مع ماعز  يسمِّه، إلا إن أصرَّ التائب على إقامة الحد عليه فإن الإمام يحده كما فعل الرسول 

  . دية ـ رضي الله عنهما ـوالغام

  

                              
، ٥/٤٢٩، وفـــتح القـــدير لابـــن الهمـــام، ٧/٩٧، وبـــدائع الصـــنائع للكاســـاني، ١٠/١٧٧ســـي، المبســـوط للسرخ :ينظـــر )١(

 .٥/٧٤والبحر الرائق لابن نجيم، 
 .٧/٩٧، وبدائع الصنائع للكاساني، ١٠/١٧٧المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٢(



 

  .إسقاط الحق في الحدود :المطلب الثالث

  .العفو بدون عوض :المسألة الأولى

  :تعريف العفو

  :العفو لغة

5      ]: الإسقاط والترك، ومنه قوله تعالى: يطلق العفو في اللغة على عدة معانٍ منها

7  6Z
طلق على الطمس، والمحو التاركين مظالمهم عندهم لا يطالبو�م �ا، وي: أي )١(

، ويطلق على الإعطاء بغير )٢(عفت الر�ح الآ�ر إذا طمستها ومحتها: والذهاب، ومنه قولهم

 F  EZ ] : مسألة، ومنه قوله تعالى
الفضل الذي يجيء بغير كلفة، ويطلق على ما : أي )٣(

É  È  Ç  Æ  ÅZ] : يفضل عن النفقة، ومنه قوله تعالى
ما زاد عن : أي )٤(

Ó  Ò  Z] : ، ويطلق أيضاً على الكثرة، ومنه قوله تعالى)٥(نفقةال
  .)٧(كثروا: أي )٦(

  :العفو اصطلاحاً 

إسقاط ما في ذمة الجاني من حقٍ للمجني عليه، أو وليه، أو : عرَّفه الحنفية والمالكية �نه

  .)٨(بعض حقه من غير عوض

  .)١(ترك حق بلا عوض: بينما عرَّفه الشافعية والحنابلة �نه

                              
 ). ١٣٤(سورة آل عمران، جزء من آية  )١(
ــــير للفيــــومي، ، المصــــبا ١٥/٧٢لســــان العــــرب لابــــن منظــــور،  :ينظــــر )٢( ، والقــــاموس المحــــيط للفــــيروزآ�دي، ٢/٤١٩ح المن

 .١٦٩٣ص
 ). ١٩٩(سورة الأعراف، جزء من آية  )٣(
 ). ٢١٩(سورة البقرة، جزء من آية  )٤(
ومــا بعــدها، والمصــباح المنــير للفيــومي،  ١٥/٧٤، ولســان العــرب لابــن منظــور، ١٨٦مختــار الصــحاح للــرازي، ص :ينظــر )٥(

٢/٤١٩. 
 ). ٩٥(عراف، جزء من آية سورة الأ )٦(
 .٢/٤١٩، والمصباح المنير للفيومي، ١٥/٧٥لسان العرب لابن منظور،  :ينظر )٧(
ويتضــح الفــرق بينهمــا في مســألة . ٢/٤٠١، وبدايــة ا�تهــد لابــن رشــد، ٤٨٦الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم، ص :ينظــر )٨(

ســمى عفــوا؛ً لأنــه غــير متوقــف علــى رضــا الجــاني، أمــا الحنفيــة العفــو عــن القصــاص إلى الديــة، فهــو عنــد الشــافعية والحنابلــة ي

 .والمالكية فيسمونه صلحا؛ً لأ�ا لا تجب عندهم إلا برضا الجاني



 

  :الحكم في المسألة

ـ رحمهم الله ـ على عدم جواز العفو عن حد الز�، وشرب الخمر،  )٢(اتفق الفقهاء :أولاً 

  .والردة

  :دليلهم

  .)٣(أن هذه الحدود حقوق خالصة � ـ تعالى ـ لا حق للعبد فيها فلم يملك إسقاطها

إن أخذ  حد السرقة والحرابة ــ رحمهم الله ـ إلى عدم جواز العفو عن  )٤(اتفق الفقهاء :�نياً 

  .)٥(بعد الرفع للإمام، وإقامة الدعوى �لمطالبة �لقطع المحارب مالاً ـ

  :أدلتهم

  .)٦("تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب  : "قال أن النبي  /١

                                                                                      
 .٥/١٩٦، والمغني لابن قدامة، ٦/١١الأم للشافعي،  :ينظر )١(
، وبدايـة ا�تهـد ٨/٤١٩برتي، ، والعناية للبـا٣/٢٣٠، وتبيين الحقائق للزيلعي، ٧/٥٦بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٢(

، وأســنى المطالــب للأنصــاري، ٨/٩٢، وشــرح مختصــر خليــل للخرشــي، ١٢/١٢٦، والــذخيرة للقــرافي، ٢/٤٤٢لابــن رشــد، 

، والمغـني لابـن ٤/١٨٠، وحاشـية البجيرمـي، ٥/٤٥٣، ومغني المحتاج للشـربيني، ٩/١١٣، وتحفة المحتاج للهيتمي، ٤/١٣٢

 .١٢/٥٨، والمحلَّى لابن حزم، ٦/١٠٦للبهوتي، ، وكشاف القناع ٩/٧٨قدامة، 
، وشـــرح ١٢/١٢٦والـــذخيرة للقـــرافي،  ،٣/٢٣٠وتبيـــين الحقـــائق للزيلعـــي،  ،٧/٥٦بـــدائع الصـــنائع للكاســـاني،  :ينظـــر )٣(

، وكشـاف القنـاع ٩/١١٣، وتحفـة المحتـاج للهيتمـي، ٤/١٣٢، وأسـنى المطالـب للأنصـاري، ٨/٩٢مختصر خليـل للخرشـي، 

 .٦/١٠٦للبهوتي، 
، وتبيين الحقائق ٧/٥٦بدائع الصنائع للكاساني، : ينظر .وإن روي عن بعضهم خلافه فهو قول ضعيف لا دليل عليه )٤(

، وشرح مختصر خليل للخرشي، ١٢/١٢٦، والذخيرة للقرافي، ٤/٥٢٨، والمدونة لمالك بن أنس، ٣/٢٣٠للزيلعي، 

، وكشاف ٩/٧٨، والمغني لابن قدامة، ٩/١١٣للهيتمي، ، وتحفة المحتاج ٤/١٣٢، وأسنى المطالب للأنصاري، ٨/٩٢

 .١٢/٥٨، والمحلَّى لابن حزم، ٦/١٤٦القناع، 
: المطالبة شرط عند الحنفية، والحنابلة، والشافعية، أما المالكية، ورواية عن الإمام أحمد فلم يشترطوا هذا الشرط بـل قـالوا )٥(

 .لم يطالب المسروق منه بماله تقطع يد السارق بثبوت السرقة، والرفع للإمام وإن
، "حديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه :" ، وقال عنه٨١٥٦:أخرجه الحاكم، في مستدركه، كتاب الحدود، رقم الحديث )٦(

ـــم الحــــديث٤/٤٢٤ ـــغ الســــلطان، رقـ ، ٤٣٧٦:، وأبــــو داود، في ســــننه، كتــــاب الحــــدود، �ب العفــــو عــــن الحــــدود مــــا لم تبلـ

  . ٤/٣٣٠، ٧٣٧٢:تاب قطع السارق، �ب ما يكون حرزاً وما لا يكون، رقم الحديث، والنسائي، في سننه، ك٤/١٣٣



 

كنت �ئماً في المسجد على خميصة لي ثمن :" قال )١(حديث صفوان بن أمية  /٢

فأمر به ليُقطع فأتيته  ثين درهماً فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل فأتي به النبي ثلا

فهلاَّ كان : " النبي  فقال. أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً، أ� أبيعه، وأنسئه ثمنها: فقلت له

  .)٢("هذا قبل أن �تيني به 

الحق في القطع بعد الرفع أن العفو إسقاط، والإسقاط لا يصح إلا من صاحب الحق، و  /٣

  .)٣(للإمام من حقوق الله ـ تعالى ـ

إن أخذ المحارب   والحرابة ـ ـ رحمهم الله ـ إلى جواز العفو عن حد السرقة )٤(اتفق الفقهاء :اً لث�

  .)٥(قبل الرفع للإمام، وإقامة الدعوى �لمطالبة �لقطع المحارب مالاً ـ

  :أدلتهم

دلالة على أنه لو كان العفو قبل الرفع لَدُرأ  السابق، وفيه حديث صفوان بن أمية  /١

  .)٦(القطع؛ لتعذر شرط القطع وهو الطلب

يكون من حق العبد، وما كان للعبد يصح إسقاطه �لعفو  أن الحق قبل الرفع للإمام / ٢

  .)٧(كالقصاص

                              
صــفوان بـــن أميــة بــن خلـــف بــن وهــب، وكـــان أحــد العشــرة الـــذين انتهــى إلــيهم شـــرف الجاهليــة، فأســلم وحســـن :  هــو )١(

في الرجـوع إلى  النـبي سـلاحه يـوم حنـين، ونـزل علـى العبـاس �لمدينـة، ثم أذن لـه  إسلامه، وكان قد اسـتعار منـه النـبي 

 .وما بعدها ٤٣٢/ ٣ في تمييز الصحابة، لابن حجر، الإصابة :ينظر. مكة، فأقام �ا حتى مات �ا مقتل عثمان
، والنسائي، في سننه، كتاب قطع السارق، ٤/٤٢٢، ٨١٤٩:أخرجه الحاكم، في مستدركه، كتاب الحدود، رقم الحديث )٢(

، والبيهقـــي، في الســـنن ٤/٣٢٩، "إســـناده صـــحيح : " ، وقـــال٧٣٦٩:قـــم الحـــديث�ب مـــا يكـــون حـــرزاً ومـــا لا يكـــون، ر 

  .٨/٢٦٥، ١٦٩٩٥:الكبرى، كتاب الحدود، �ب ما يكون حرزاً وما لا يكون، رقم الحديث
 .٧/٥٦بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٣(
، والمدونـة ٣/٢٣٠قـائق للزيلعـي، تبيـين الح، و ٧/٩٠بدائع الصنائع للكاسـاني، ، و ٩/١٧٧المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٤(

، والإقنــــاع للشــــربيني، ٨/٩٢، وشــــرح مختصــــر خليــــل للخرشــــي، ١٢/١٢٦، والــــذخيرة للقــــرافي، ٤/٥٢٨لمالــــك بــــن أنــــس، 

والفروع لابن مفلح، ، ٩/٧٨والمغني لابن قدامة، ، ٤/٢٠٧وحاشية البجيرمي، ، ٩/١٥٢، و�اية المحتاج للرملي، ٢/٥٤١

 .١٢/٥٨والمحلَّى لابن حزم،  وما بعدها، ١٠/٢٦٥ي، ، والإنصاف للمرداو ٦/١٢٨
إلا أن المالكية ـ رحمهم الله ـ استثنوا من هذا الحكم من عُرِف �لشَّـر، وأذيـة النـاس، والفسـاد والتطـاول علـى الأمـوال فـلا  )٥(

 .تجوز الشفاعة فيه والعفو عنه
 .٣/٣٧١شرح منتهى الإرادات للبهوتي،  :ينظر )٦(
 .٩/٧٨ني لابن قدامة، المغ :ينظر )٧(



 

  .العفو بعوض للدولة :المسألة الثانية

  :صورة المسألة

و شارب ورفُع إلى الإمام فعفا عنه الإمام مقابل عوض لو وجب الحد على زانٍ، أو سارقٍ، أ

  يدفعه للدولة فهل هذا يعُدُّ مسقطاً للحد الذي وجب عليه؟

  :الحكم في المسألة

ـ رحمهم الله تعالى ـ على عدم سقوط الحد بدفع عوض للدولة، أو السلطان،  )١(اتفق الفقهاء

  .وأنه يجب ردُّ ما أُخذ مقابل ذلك

  :دليلهم

لحدود خالصة � ـ تعالى ـ وتصرف الإمام تصرف في غير حقه، والاعتياض عن أن هذه ا

  .)٢(حق الغير لا يجوز

                              
، ٥/٣٨، وتبيــــين الحقــــائق للزيلعــــي، ١/١٧٦، وبدايــــة المبتــــدي للمرغينــــاني، ٦/٤٩بــــدائع الصــــنائع للكاســــاني،  :ينظــــر )١(

، والـــذخيرة للقـــرافي، ٤/٥٤٩، والمدونـــة لمالـــك بـــن أنـــس، ٧/٢٥٩، والبحـــر الرائـــق لابـــن نجـــيم، ٨/٤١٩والعنايـــة للبـــابرتي، 

، والفـــروع لابـــن ٤/٣٢٢، والمغـــني لابـــن قدامـــة، ١/١٧٢، والإقنـــاع للمـــاوردي، ٢/٤٢٥ ، والحـــاوي للمـــاوردي،١٢/١٨٨

 .٥/٢٤٨، والإنصاف للمرداوي، ٤/٢٠٥مفلح، 
، والمغــني لابــن ٨/٤١٩، والعنايــة للبــابرتي، ٥/٣٨، وتبيــين الحقــائق للزيلعــي، ٦/٤٩بــدائع الصــنائع للكاســاني،  :ينظــر )٢(

 .٤/٢٠٥، والفروع لابن مفلح، ٤/٣٢٢قدامة، 



 

  .المصالحة عن الحدود :المسألة الثالثة

  :تعريف الصلح

  :الصلح لغة

. وفقت بينهم: أصلحت بين القوم أي: اسم بمعنى المصالحة والتصالح، وهو التوفيق، يقال

: الخير والصواب، وفي الأمر مصلحة أي: وأَصلح أتى �لصلاح أي، )١(والإصلاح ضد الإفساد

  .)٢(خير

  :الصلح اصطلاحاً 

  . )٣(عقد يتُوصل به إلى الموافقة بين مختلفَين

  :صورة المسألة

لو صالح الزاني، أو الشارب، أو السارق على أن يعطي من شهد عليه بما يوجب الحد مالاً؛ 

أو لئلا يرفعه إلى الإمام ففعل، هل يعد هذا الفعل مسقطاً ليكتم شهادته، أو لئلا يشهد عليه، 

  للحد الذي وجب أو لا؟

  :الحكم في المسألة

ـ رحمهم الله ـ في عدم صحة الصلح عن هذه الحدود، وأنه لا  )٤(هاءالفق لا خلاف بين

  .يسقط الحد به، ويجب ردُّ ما أُخِذَ إلى صاحبه

                              
 .١/٣٤٥، والمصباح المنير للفيومي، ٢/٥١٧، ولسان العرب لابن منظور، ١٥٤مختار الصحاح للرازي، ص :ينظر )١(
 .١/٣٤٥المصباح المنير للفيومي،  :ينظر )٢(
البحـر ، و ٨/٤٠٣، والعناية للبابرتي، ٥/٣٠تبيين الحقائق للزيلعي،  :ينظر. قوعهاعها قبل و العقد على رف: وزاد المالكية )٣(

ــــوَّاق، ٧/٢٦٥الرائـــــق لابـــــن نجـــــيم،  ـــــل للمـ ـــــب ٥/٨٠، ومواهـــــب الجليـــــل للحطـــــاب، ٧/٣، والتـــــاج والإكلي ، وأســـــنى المطال

 .٣/٣٩١، وكشاف القناع للبهوتي، ٥/٢٢٣٥، والإنصاف للمرداوي، ٤/٣٠٩، والمغني لابن قدامة، ٢/٢١٥للأنصاري، 
، ٥/٣٨، وتبيــــين الحقــــائق للزيلعــــي، ١/١٧٦دي للمرغينــــاني، ، وبدايــــة المبتــــ٦/٤٩بــــدائع الصــــنائع للكاســــاني،  :ينظــــر )٤(

، والـــذخيرة للقـــرافي، ٤/٥٤٩، والمدونـــة لمالـــك بـــن أنـــس، ٧/٢٥٩، والبحـــر الرائـــق لابـــن نجـــيم، ٨/٤١٩والعنايـــة للبـــابرتي، 

 ، والفـــروع لابـــن٤/٣٢٢، والمغـــني لابـــن قدامـــة، ١/١٧٢والإقنـــاع للمـــاوردي،  ،٢/٤٢٥، والحـــاوي للمـــاوردي، ١٢/١٨٨

 .٥/٢٤٨، والإنصاف للمرداوي، ٤/٢٠٥مفلح، 



 

  : همدليل

ـ والمصالِح �لصلح يتصرف في حق نفسه إما �ستيفاء كل أن هذه الحدود حق � ـ تعالى 

  .حقه، أو �ستيفاء بعضه وإسقاط الباقي، أو �لاعتياض عنه، وكل ذلك لا يجوز في غير حقه

كما يجب ردُّ ما أخذ منه؛ لأنه أخذه بغير حق، ولا يحل لأحد أن �خذ مال غيره إلا 

  .)١(بسبب شرعي

                              
، والمغــني لابــن ٨/٤١٩، والعنايــة للبــابرتي، ٥/٣٨، وتبيــين الحقــائق للزيلعــي، ٦/٤٩بــدائع الصــنائع للكاســاني،  :ينظــر )١(

 .٤/٢٠٥، والفروع لابن مفلح، ٤/٣٢٢قدامة، 



 

  .قرارالرجوع عن الإ :المطلب الرابع

  :تعريف الإقرار

  :لغة الإقرار

الثبوت، : والإقرار. )١(اعترف به: أي. أقَـرَّ �لشيء: الإذعان للحق والاعتراف به، يقال

أي ثبت، . أقَـرَّ الشخص في المكان: قرَّ الشيء يقِرُّ قراراً، إذا ثبت، ويقال: مأخوذ من قولهم

  .)٢(واستقرَّ فيه

  :الإقرار اصطلاحاً 

 .)٣(حق للغير على النفسإخبار عن ثبوت 

  :الحكم في المسألة

وبيان ذلك  . إما أن يكون رجوعاً صريحاً أو غير صريح: رجوع المقرّ عن إقراره لا يخلو

  :كالآتي

  :الرجوع الصريح عن الإقرار: أولاً 

  :صورة المسألة

يقرَّ والله ما زنيت، أو : إذا أقرَّ رجل عند القاضي �نه زنى، فلما أمر القاضي برجمه قال

ما سرقت، وكذا في حد الشرب والحرابة، : آخر بسرقة مال، فلما أمر القاضي بقطع يده قال

  فما حكم رجوعه عن إقراره؟

  :الحكم في المسألة

  :اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في قبول هذا الرجوع وسقوط الحد به على قولين

                              
، والقـــــاموس المحـــــيط للفـــــيروزآ�دي، ٢/٤٩٧، والمصـــــباح المنـــــير للفيـــــومي، ٥/٨٨لســـــان العـــــرب لابـــــن منظـــــور،  :ينظـــــر )١(

 .٥٩٣ص
، ٢/٤٩٦، والمصـــباح المنـــير للفيـــومي، ٥/٨٨، ولســـان العـــرب لابـــن منظـــور، ٢٢١مختـــار الصـــحاح للـــرازي، ص :ينظـــر )٢(

 .٥٩٣والقاموس المحيط للفيروزآ�دي، ص
، وأسـنى المطالـب ٥/٢١٧طـاب، ، ومواهب الجليـل للح٨/٣٢٢، والعناية للبابرتي، ٥/٣تبيين الحقائق للزيلعي،  :ينظر )٣(

، ٥/١٢٧، والمغــني لابــن قدامــة، ٣/٤، وحاشــيتا قليــوبي وعمــيرة، ٥/٣٥٥، وتحفــة المحتــاج للهيتمــي، ٢/٢٨٨للأنصــاري، 

 .٧/٦٣٠وحاشية الروض المربع لابن قاسم، 



 

  :القول الأول

حق � ـ تعالى ـ من الحدود الشرعية، كالز�، الرجوع عن الإقرار مسقط للحد فيما هو أن 

، وأحد )٤(، ورواية عن مالك)٣(وهذا مذهب أبي حنيفة. )٢(مطلقاً  )١(الشرب، والسرقة والحرابة

  .ـ رحمهم الله ـ )٦(، ومذهب الإمام أحمد)٥(قولي الشافعي

  : همأدلت

 ـ الرجوع عن الإقرار ـ وكان مقرَّاً �لز� لقَّن ماعز بن مالك الأسلمي  أن النبي  /١

ما إخالك :" للسارق لما أُتي به  ، وقوله)٧("لت، أو غمزت، أو نظرتلعلك قبَّ :" بقوله 

  .)٩(، فلو لم يكن محتملاً للسقوط �لرجوع لما كان للتلقين معنى)٨("سرقت 

هرب، حتى  الحجارة وا يرجمونه، وذاق مسألما بد بن مالك الأسلمي قصة ماعز  /٢

تركتموه لعله يتوب فيتوبَ الله عليه  هلاَّ : " علم �ذا لماَّ  النبي لهم فأتموا رجمه، فقال أدركوه 

                              
ب، والقطـع مـن في حد السرقة يصح الرجوع في حق القطع فقط، وكذا حد الحرابة يصح الرجوع في حـق القتـل، والصـل )١(

 .خلاف والنفي؛ لأن الحق فيها خالصاً � ـ تعالى ـ فصح الرجوع عنه، بخلاف المال فهو حق للعبد لا يصح الرجوع فيه
لم أســرق، وإنمــا أخــذت مــالاً : وطئــت زوجــتي وهــي محرَّمــة فظننــت أنــه ز�، أو يقــول: أي ســواء كــان لشــبهة كمــا لــو قــال )٢(

 بعد أو ،بموجبه عليه القضاء قبل رجع سواءكذبت في إقراري ولم يدَّع شبهة، و : هة كأن يقولأو لغير شب. مباحاً فغير محرز

 رجع إن عليه يقام ولا ،الحكم قبل رجع إن عليه يحكم فلا تمامه، وقبل فيه الشروع بعد أو ،التنفيذ في الشروع وقبل القضاء

 .إتمامه وقبل فيه شروعال بعد رجع إن عليه مُ يتمَّ  ولا ،الحد إقامة وقبل الحكم بعد
وما بعـدها،  ٣/١٦٨، وتبيين الحقائق للزيلعي، ٧/٥١، وبدائع الصنائع للكاساني، ٩/٩٥المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٣(

 .٤/١١، وحاشية ابن عابدين، ٥/٩، والبحر الرائق لابن نجيم، ٥/٢٢٣وفتح القدير لابن الهمام، 
، ٢/٢٠٩، والفواكـه الـدواني للنفـراوي، ٨/٨١ح مختصر خليل للخرشـي، ، وشر ٤/٤٨٣المدونة لمالك بن أنس،  :ينظر )٤(

 .٤/٤٥٤، وبلغة السالك للصاوي، ٢/٣٣٤، وحاشية العدوي، ٤/٣٤٧وحاشية الدسوقي، 
، وحاشـيتا ٩/١٥٢، وتحفـة المحتـاج للهيتمـي، ٤/١٣٢، وأسنى المطالب للأنصـاري، ٢/٣٤٥المهذَّب للشيرازي،  :ينظر )٥(

 .٣/١٤٤، وحاشية البجيرمي، ٥/١٥٠، وحاشية الجمل، ٤/١٩٧قليوبي وعميرة، 
، والإنصاف للمرداوي، ١٠/٢٢٦، والمبدع لابن مفلح، ٩/١٣٩، والمغني لابن قدامة، ١/١٢٤مختصر الخرقي،  :ينظر )٦(

 .٦/١٤٥، وكشاف القناع للبهوتي، ١٠/٢٨٥
  .٥٣سبق تخريجه ص)٧(
  .٦٤سبق تخريجه ص)٨(
، وتحفـة ٤/١٣٢، وأسـنى المطالـب للأنصـاري، ٧/٦٢، وبـدائع الصـنائع للكاسـاني، ٩/٩٥المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٩(

 .٦/١٧٩، وكشاف القناع للبهوتي، ٩/١١٤المحتاج للهيتمي، 



 

جعل هربه دليلاً على الرجوع وأسقط به الحد، فإذا سقط الحد بدليل الرجوع  ، فالنبي )١("

  .)٢(سقط بصريح الرجوع من �ب أولى

جوع وهو الإنكار، ويحتمل الكذب، أن رجوع المقرّ عن إقراره خبر يحتمل الصدق في الر / ٣

فإن كان صادقاً في الإنكار يكون كاذ�ً في الإقرار، وإن كان كاذ�ً في الإنكار يكون صادقاً في 

  .)٣(الإقرار، وذلك يورث شبهة، والحدود لا تستوفى مع وجود الشبهة

  .)٤(الحد أن الإقرار إحدى بينتي الحد، فيسقط �لرجوع عنه، كرجوع البينة قبل إقامة/ ٤

ولما كان الرجوع الصريح عن الإقرار مقبولاً عندهم، فالحكم في السارق إذا رجع عن إقراره 

بعد قطع بعض المفصل، فإنه لا يتمم عليه �قي القطع إن كان يرجى برؤه؛ لأنه قطع جزءاً 

اطع قطعه؛ يسيراً، وأن قطع الأكثر فالمقطوع �لخيار، إن شاء تركه، وإن شاء قطعه، ولا يلزم الق

  .)٥(لأنه تداوٍ وليس بحد

  :ثانيالقول ال

وهذا . لا يسقط الحد عن المقرِّ إذا كان رجوعه عن إقراره لغير شبهة راجحة أو أمر يعذر به

حزم  ، وابن)٨(، وأبو ثور)٧(ابن أبي ليلى ـ رحمه الله ـ، وذهب)٦(رواية عن الإمام مالك

  .الحد برجوع المقرِّ عن إقراره مطلقاً  ـ إلى أنه لا يسقط  الله  رحمهم ـ )١(الظاهري

                              
  .٥٤سبق تخريجه ص)١(
 .٣/١٦٨تبيين الحقائق للزيلعي،  :ينظر )٢(
، وفـــتح ٣/١٦٨الحقـــائق للزيلعـــي،  ، وتبيـــين٧/٦٢، وبـــدائع الصـــنائع للكاســـاني، ٩/٩٥المبســـوط للسرخســـي،  :ينظـــر )٣(

، والمغـني لابـن قدامـة، ٢/٢٠٩، والفواكـه الـدواني للنفـراوي، ٥/٩، والبحـر الرائـق لابـن نجـيم، ٥/٢٢٤القدير لابـن الهمـام، 

 .٦/١٤٤، وكشاف القناع للبهوتي، ٩/٤٧
 .٩/٤٧بن قدامة، ، والمغني لا٢/١٧٠، والكافي لابن عبد البر، ٥/٢٢٤فتح القدير لابن الهمام،  :ينظر )٤(
 .٤/١٩٩، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ٥/٤٩٢مغني المحتاج للشربيني،  :ينظر )٥(
 .٨/٣٥٩، التاج والإكليل للموَّاق، ٢/١٧٠كافي لابن عبد البر، ال :ينظر )٦(
ـ، مـن  هـ١٤٨مـن أصـحاب الـرأي، تـوفي سـنة  ،قاضـي الكوفـة الكـوفي، محمد بن عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـى الأنصـاري :هو )٧(

  .٧/٣٦٦ لابن حجر، لسان الميزان، و ٤/١٧٩وفيات الأعيان لابن خلكان،  :ينظر. كتاب الفرائض: كتبه
إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، حافظ فقيه، أخذ عن الإمام الشافعي، وروى عنـه، وخالفـه في أمـور، فأحـدث : هو )٨(

  .هـ٢٤٠ـ، توفي سنة لنفسه مذهباً اشتقه من مذهب الإمام الشافعي ـ رحمه الله

تذكرة ، و ١/٢٦وفيات الأعيان لابن خلكان، : ينظر .وكتاب المناسك كتاب الطهارة، وكتاب الصيام،: من مصنفاته

  .وما بعدها ٢/٥١٢ للذهبي، الحفاظ



 

  : مهأدلت

من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، ومن أبدى لنا : " قول النبي  /١

، فالحديث دلَّ على أن الإقرار �لحد يوجب استيفاؤه، فلو كان )٢("صفحته أقمنا عليه الحد 

  .)٣(الرجوع عن الإقرار مقبولاً لذكره النبي 

  :نوقش

 روى هكذا: ")٥(، قال عنه ابن عبد البر)٤(بن أسلم  هذا الحديث من مراسيل زيدأن 

 من وجه من اللفظ �ذا يستند أعلمه ولا ،للموطأ الرواة جماعة مرسلا الحديث هذا

  .)٦("  الوجوه

وعلى فرض صحته فهو محمول على ما إذا جاء المقرُّ معترفاً بذنبه مصراً على إقامة الحد 

ا بلغه أمر ماعز الأسلمي  يه، ويؤيده ما ورد عن رسول الله عل
َّ
تركتموه لعله  هلاَّ  : "لم

                                                                                      
 ، والمحلَّــى لابــن٢/٣٤٥، والمهــذَّب للشــيرازي، ٣/١٦٨، وتبيــين الحقــائق للزيلعــي، ٩/٩٥المبســوط للسرخســي، : ينظــر )١(

 .٧/١٠١حزم، 
، أخرجه مالك، في الموطأ، كتاب الحدود، �ب ما جاء فيمن اعترف علـى نفسـه �لـز�، مـن حـديث زيـد بـن أسـلم  )٢(

: ، والبيهقي في السنن الصغرى، كتاب الأشربة، �ب صفة السوط والضرب، رقـم الحـديث٢/٨٢٥، ١٥٠٨: رقم الحديث

  .٦/١٤٥الأم للشافعي، : ينظر". حديث منقطع هذا : " قال الشافعي. وما بعدها ٧/٤٠٠، ٣٤٧٣
 .٤/١٨١شرح الزرقاني،  :ينظر )٣(
ذكره موسى بن عقبة والزهري  ،زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام البلوي: هو )٤(

وذكــره  ،لــبي أن طليحــة قتلــهوزعــم بــن الك ،إنــه مــن بــني عمــرو بــن عــوف بــن الأوس :وقيــل ،وابــن إســحاق فــيمن شــهد بــدراً 

في تمييــز  الإصــابة :ينظـر. ضـرار بــن صـرد أحــد الضــعفاء بسـنده عــن عبيـد الله بــن أبي رافــع فـيمن شــهد صـفين مــع علــي

 .٢/٥٩١الصحابة لابن حجر، 
هـــ، إمــام عصــره في ٣٦٨ولـد ســنة  ،أبــو عمــر يوســف بـن عبــد الله بــن محمد بــن عبــد الـبر بــن عاصــم النمــري القــرطبي: هـو )٥(

  .، وله �ع طويل في علم الحديث�عوام وطلب الحديث قبل مولد الخطيب، حافظ المغربالحديث والأثر، 

التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، والاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب، وجــامع بيــان : لــه مؤلفــات كثــيرة منهــا

 .١١٢٨/ ٣ للذهبي، الحفاظتذكرة ، و ٧/٦٦وفيات الأعيان لابن خلكان،  :ينظر .العلم وفضله
  .٥/٣٢١التمهيد لابن عبد البر،  )٦(



 

، فلو كان تنفيذ الحد واجباً بمجرد الإقرار مع احتمال الرجوع لما )١("يتوب فيتوبَ الله عليه 

  .)٢(إلى تركه أرشدهم النبي 

  :اعترض عليه

جوع عن الإقرار، فلو كان الرجوع عن ما يدل على قبول الر  �نه ليس في قصة ماعز 

الدية، فلمَّا لم يكن شيء من  على الذين رجموا ماعزاً  الإقرار مسقطاً للحد لأوجب النبي 

  .)٣(ذلك دلَّ على أنه لا أثر لرجوعه

  :عنهأجيب 

لم يصرحِّ �لرجوع عن الإقرار، وإنما هرب، والهروب يعطي الهارب مهلة �ن  أن ماعزاً 

  .)٤(رجوع فيصرح به أو لا يختاره فيتبع ويقام عليه الحديختار ال

  .)٥(أنه حق ثبت �لإقرار فلم يسقط �لرجوع كالقصاص /٢

  :نوقش

أن هذا قياس مع الفارق؛ فحقوق الله مبنية على المسامحة ويندب فيها الستر، وحقوق العباد 

  .)٦(مبنية على الشحِّ والضيق

  .)٧( يسقط �نكاره كما إذا وجب الحد �لشهادةأن الحد وجب �قرار المحدود، فلا/ ٣

  :نوقش

أن هذا قياس في غاية الضعف؛ لأن خطأ الشهود وعدوا�م ممكن، ولكن لا يمكن للإنسان 

كما أن عدوان الإنسان على نفسه بعيد، فبعيد ! أن يخطئ في نفسه، ويظن أنه ز� وهو ما ز�

                              
  .٥٤سبق تخريجه ص)١(
 .٩/٤٧المغني لابن قدامة،  :ينظر )٢(
 .٧/١٠٤، والمحلَّى لابن حزم، ٥/١٣٦حاشية الجمل،  :ينظر )٣(
 .١١/١٩٥شرح النووي على صحيح مسلم،  :ينظر )٤(
 .٩/٤٥لابن قدامة،  ، والمغني٢/٣٤٥المهذَّب للشيرازي،  :ينظر )٥(
 .٢/٣٤٥المهذَّب للشيرازي،  :ينظر )٦(
 .٥/٢٢٤، وفتح القدير لابن الهمام، ٣/١٦٨تبيين الحقائق للزيلعي،  :ينظر )٧(



 

لعقوبة وهو كاذب فهذا من أبعد ما أن يشهد على نفسه، ويلطخ نفسه �لز� ويرضى ا

  .)١(يكون

  :الترجيح

 �لنظر إلى أقوال الفقهاء في حكم الرجوع عن الإقرار، وأدلتهم يترجح والله ـ تعالى ـ أعلم

رحمه  القول بسقوط الحد عن المقرِّ إن رجع عن إقراره، لكن الأولى تقييده بما يراه الإمام مالك ـ

  :راجحة، أو أمر يعُذرُ به لا الرجوع المطلق وذلك لما �تيالله ـ وهو كون الرجوع لشبهة 

أن هذا القول وسط بين القولين السابقين، فليس فيه إسقاط للواجب مطلقاً ولا  /١

  .وجوب ما يحتمل عدم الوجوب

أن أحوال الجنُاة تختلف من شخص لآخر مما يتعذر معه تصديق كل راجع في إقراره،  /٢

  .لمن يمكن تصديقه في رجوعه عن إقراره فكان هذا القيد تمييزاً 

زجر العباد عن الوقوع في مثل هذه الجرائم، : ن الحكمة من مشروعية تنفيذ الحدود هيأ /٣

والقول بقبول الرجوع عن . وحماية ا�تمع من الفساد، والواجب أن تُساس الأمة بما يمنع الفساد

اعة كل جانٍ أن يجني، ثم بعد القدرة عليه الإقرار مطلقاً فيه تجاوز لهذه الحكمة؛ لأنه �ستط

. وإقراره بما فعل، يرجع عن إقراره ليسلم من الحد، بينما هو صادق في إقراره، كاذب في رجوعه

  . فكان تقييد الرجوع عن الإقرار بما يدل عليه من شبهة أو قرينة �كيداً لتلك الحكمة

  :الرجوع غير الصريح عن الإقرار: �نياً 

  :لةصورة المسأ

إذا أقرَّ رجل عند القاضي �نه زنى، فلما أمر القاضي برجمه هرب قبل تنفيذ الحد، أو هرب 

  فهل يعدُّ هربه هذا مسقطاً للحد الذي وجب عليه؟. في أثناء الحدِّ وقبل تمامه

  :الحكم في المسألة

عدُّ اختلف الفقهاء القائلون بسقوط الحد برجوع المقرِّ عن إقراره في حكم الهرب، هل يُ 

  :رجوعاً فيسقط به الحد أو لا؟ على قولين

  :القول الأول

                              
 .١٤/٢٦٦الشرح الممتع لابن عثيمين،  :ينظر )١(



 

وهذا هو المشهور عن . أن المحدود إن هرب في أثناء الحد لم يترك، وإنما يتُبع ويتُمَّم عليه الحد

  .ـ رحمه الله ـ )١(الإمام مالك

  :ـ رحمهم الله ـ رأ�ن )٢(وإن كان هروبه قبل الحد فللمالكية

  .ود، ويقام عليه الحد ما لم يُصرحِّ �لرجوعيتُبع المحد: الأول

  . يسقط عنه الحدُّ، ويخُلَّى سبيله؛ لدلالة الهرب على الرجوع: الثاني

  :دليلهم

ن الهروب إن كان في أثناء الحدِّ يكون غالباً بسبب الشعور �لألم فاحتمال الرجوع عن أ

  .)٣(الإقرار فيه بعيد، أما هروبه قبل الحد ففيه دلالة الرجوع

  :القول الثاني

وإليه . أن من وجب عليه الحد �قراره ثم هرب قبل الحد أو في أثنائه خُلَّي سبيله، ولا يتُبع

  .ـ رحمهم الله ـ )٦(، وأحمد)٥(، والشافعي)٤(ذهب أبو حنيفة

ـ رحمهما الله ـ مجرد الهرب وقت التنفيذ رجوعاً عن الحد،  )٨(وأحمد )٧(واعتبر الإمام أبو حنيفة

  .حاجة لأن يُصرحِّ �لرجوعفلا 

ـ رحمه الله ـ فيرى أن الهرب ذاته ليس رجوعاً، وإنما يقتضي الكف عنه؛  )٩(أما الشافعي

  .لاحتمال أنه قصد الرجوع

  :دليلهم

                              
 .٤/٤٥٥الك للصاوي، بلغة الس، و ٢/٢٠٩الفواكه الدواني للنفراوي، و ، ٨/٣٩٥التاج والإكليل للموَّاق، : ينظر )١(
 .٤/٤٥٥بلغة السالك للصاوي، ، ٢/٢٠٩الفواكه الدواني للنفراوي، : ينظر )٢(
 .٢/٢٠٩الفواكه الدواني للنفراوي، : ينظر )٣(
، وحاشية ابن ٥/٩، والبحر الرائق لابن نجيم، ٧/٦٢، وبدائع الصنائع للكاساني، ٩/١٩٢المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٤(

 .٤/١١عابدين، 
 .وما بعدها ٥/١٣٥، وحاشية الجمل، ٤/١٩٧حاشيتا قليوبي وعميرة،  :ينظر )٥(
 .٦/١٤٤، وكشاف القناع للبهوتي، ٩/٤٧المغني لابن قدامة،  :ينظر )٦(
 .٥/٩، والبحر الرائق لابن نجيم، ٧/٦٢بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٧(
 .١٠/١٦٤، والإنصاف للمرداوي، ٤/٢٦٧، والإقناع للحجاوي، ٩/٤٧المغني لابن قدامة،  :ينظر )٨(
 .وما بعدها ٥/١٣٥، وحاشية الجمل، ٤/١٨٤، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ٤/١٣٢أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٩(



 

، دلَّ )١("تركتموه لعله يتوب فيتوبَ الله عليه  هلاَّ :" في قصة رجم ماعز  قول النبي 

  .)٢(جوع مسقط للحدِّ على أن الهرب دليل الرجوع وأن الر 

  :نوقش

ما يدل على قبول الرجوع عن الإقرار، فلو كان الرجوع عن  �نه ليس في قصة ماعز 

الدية، فلمَّا لم يكن شيء من  على الذين رجموا ماعزاً  الإقرار مسقطاً للحد لأوجب النبي 

  .)٣(ذلك دلَّ على أنه لا أثر لرجوعه

  :اعترض عليه

  .)٤(في هربه لعله يريد الرجوع، ولم نقل بسقوط الحد بمجرد الهرب�ن المراد لا يتُبع 

   :يجاب عنهيمكن أن 

على إقراره حتى بدأوا في رجمه، دليل على صحة الإقرار منه، فلو أراد  ء ماعز ن بقا�

لكنه اعترف اعترافاً صريحاً لا رجوع فيه، وقد ورد في . الرجوع لرجع قبل أن يقام عليه الحد

�ت أن هروبه إنما كان بسبب شعوره �لألم، لا رجوعاً عن الإقرار كما في هذه بعض الروا

  .)٥("فلمّا رُجم فوجد مسَّ الحجارة جَزعَِ فخرج يشتدُّ :" الرواية

  :الترجيح

بعد عرض الأقوال في المسألة ودليل كل قول يترجح لي والله ـ تعالى ـ أعلم أن المحدود إن 

تبع؛ لاحتمال أنه قصد الرجوع، فإن صرَّح �لرجوع وكان رجوعه هرب قبل إقامة الحد فإنه يُ 

لشبهة راجحة قبُل رجوعه وسقط عنه الحد؛ لأن هذا الأمر اعتبر في الإقرار الصريح فاعتباره في 

  .غير الصريح من �ب أولى

  .وإن لم يرجع عن إقراره، أو رجع ولم يذكر شبهة لم يسقط عنه الحد

                              
  .٥٤سبق تخريجه ص )١(
، والمغــني ٩/١٥٢، وتحفــة المحتــاج للهيتمــي، ٧/٦٢، وبــدائع الصــنائع للكاســاني، ٩/١٩٢المبســوط للسرخســي،  :ينظــر )٢(

 .٩/٤٧بن قدامة، لا
 .٧/١٠٤، والمحلَّى لابن حزم، ٥/١٣٦حاشية الجمل،  :ينظر )٣(
 .١١/١٩٥شرح النووي على صحيح مسلم،  :ينظر )٤(
  .٥٤سبق تخريجه ص )٥(



 

د لم يسقط عنه الحد؛ لأن احتمال الرجوع فيه بعيد، إذ أن وإن كان هربه في أثناء الح

الغالب أنه هرب نتيجة شعوره �لألم، فيكون متهماً بقصد دفع العقوبة عن نفسه، فيتبع ويتمَّم 

  .عليه الحد



 

 .اجتماع الحدود :المطلب الخامس

  .� ـ تعالى ـالحدود الخالصة  :المسألة الأولى

  : ـ إذا اجتمعت فلا تخلو من حالتينالصة � ـ تعالىالحدود الخ

  .أن تكون من جنس واحد كمن زنى مراراً ولم يقُم عليه الحد :الحالة الأولى

  .أن تكون من أجناس مختلفة كأن يزني، ويسرق ويشرب الخمر :الحالة الثانية

  :ولكل حالة حكمها عند الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على النحو الآتي

  :مع اتحاد جنسهاالخالصة � ـ تعالى ـ الحدود اجتماع : الحالة الأولى

إذا تكرر الحد مـن شـخص وكانـت الحـدود مـن جـنس واحـد، كـأن يـزني مـراراً، أو يسـرق غـير 

الله ـ علـى  رحمهـم ـ )١(فقـد اتفـق الفقهـاء. مرَّة، أو يشرب الخمـر عـدة مـرات قبـل إقامـة الحـدِّ عليـه

في بعـض وتكـون كالجنايـة الواحـدة الـتي توجـب  أنه يجُزئ حدٌ واحدٌ عن الجميع فيتداخل بعضها

  . حداً واحداً 

أجمـع علـى هـذا كـل : " ـ رحمـه الله تعـالى ـ الإجمـاع علـى ذلـك فقـال )٢(وقـد حكـى ابـن المنـذر

  .)٣("من نحفظ عنه من أهل العلم 

  :أدلتهم

أن الغــرض مــن إقامــة الحــدود هــو الزجــر عــن إتيــان مثــل هــذا الفعــل في المســتقبل وذلــك  /١

  .)٤(ل �لحدِّ الواحدحاص

                              
ومــا بعــدها، والبحــر الرائــق لابــن نجــيم،  ٥/٣١٤، وفــتح القــدير لابــن الهمــام، ٧/٥٧بــدائع الصــنائع للكاســاني،  :ينظــر )١(

، وحاشية الدسـوقي، ٣/١٤٦، والمنتقى للباجي، ٤/٤٨٦، والمدونة لمالك بن أنس، ٤/٥٢ة ابن عابدين، ، وحاشي٥/٤٣

، وأســــنى المطالــــب للأنصــــاري، ٢٠٨، والأحكــــام الســـلطانية للمــــاوردي، ص٤/٤٠٩، وبلغـــة الســــالك للصــــاوي، ٤/٣٤٨

، ٦/٦٢والفــــروع لابــــن مفلــــح،  ومــــا بعــــدها، ٩/٧٥، والمغــــني لابــــن قدامــــة، ٤/١٣٨، وحاشــــيتا قليــــوبي وعمــــيرة، ٤/١٥٧

  .٦/٨٦، وكشاف القناع للبهوتي، ١٠/١٦٥والإنصاف للمرداوي، 
: هـ وقيل٣٠٩أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، كان إماماً مجتهداً مطلعاً حافظاً ورعاً، توفي بمكة سنة : هو )٢(

  .هـ٣١٠

: د مثلهــــا، واحتــــاج إليهــــا الموافــــق والمخــــالف، مــــن أشــــهر كتبــــهصــــنَّف كتبــــاً كثــــيرة في اخــــتلاف العلمــــاء لم يصــــنِّف أحــــ

  .  ٤/٢٠٧، ووفيَّات الأعيان لابن خلكان، ١٠٨طبقات الفقهاء للشيرازي، ص :ينظر. الإشراف، والمبسوط، والإجماع
  .٦/٨٦، والبهوتي في كشاف القناع، ٩/٧٥نقله عنه ابن قدامة في المغني،  )٣(
  .٦/٨٦، وكشاف القناع للبهوتي، ٣/١٤٦، والمنتقى للباجي، ٧/٥٧ساني، بدائع الصنائع للكا :ينظر )٤(



 

إذا اجتمـــع أمـــران مـــن جـــنس واحـــد، ولم يختلـــف " مـــا نصَّـــت عليـــه القاعـــدة الفقهيـــة أنـــه  /٢

  .)١("مقصودهما، دخل أحدهما في الآخر غالباً 

ـ رحمهم الله ـ على أن من أقـيم عليـه الحـد ثم حـدثت منـه جنايـة أخـرى،  )٢(كما اتفق الفقهاء

  .حُد، ثم زنى أو سرق مرة أخرى فإنه يحُدُّ �نياً كمن زنى أو سرق ف. ففيها حدُّها

  : أدلتهم

عليهـا،  )٣(إذا زنت أمة أحدكم فتبـين ز�هـا فليجلـدها الحـد ولا يثـرِّب:" قال أن النبي / ١

ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبـين ز�هـا فليبعهـا ولـو بحبـل مـن 

  .)٤("شعر 

يحتاج من الزجر على ما أتى منه بعد الحـدِّ إلى مثـل مـا احتـاج إليـه فيمـا أ�ه أن مرتكبها  /٢

  .)٥(قبل الحد

إنمـــا يكـــون مـــع اجتماعهـــا، والحـــد الثـــاني وجـــب بعـــد ســـقوط الأول  أن تـــداخل الحـــدود /٣

  .)٦(�ستيفائه

  .)٧(، ثم حلف مرة أخرى وحنث فيهافي يمينه وكفَّر حلف ثم حنثالقياس على من  /٤

  :حزم ـ رحمه الله ـ في تداخل الحدود رأي ابن

ـ رحمــه الله ـ فــيرى أنــه لا تــداخل بــين الحــدود الثابتــة عنــد الإمــام بــل يجــب  )٨(أمــا ابــن حــزم

  .وما لم يثبت عند الإمام لا يستوفى أصلاً ، استيفاؤها

                              
  .١٢٧، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص١٣٢الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص )١(
، وأســنى المطالــب ٤/٣٤٨، وحاشــية الدســوقي، ٣/١٤٦، والمنتقــى للبــاجي، ٧/٥٧بــدائع الصــنائع للكاســاني،  :ينظــر )٢(

وما بعدها، وكشاف القنـاع للبهـوتي،  ٩/٧٥، والمغني لابن قدامة، ٤/١٣٨شيتا قليوبي وعميرة، ، وحا٤/١٥٧للأنصاري، 

٦/٨٦.  
  .١/١١٩غريب الحديث لابن الجوزي،  :ينظر. لا يعنفها، ولا يقرعها بعد الحد: أي )٣(
، ٢١١٩: ديث، رقــم الحـــأخرجــه البخــاري، في صـــحيحه، كتــاب البيـــوع، �ب بيــع المــدبَّر، مـــن حــديث أبي هريـــرة  )٤(

٢/٧٧٧ .  
  .٦/٨٦، وكشاف القناع للبهوتي، ٣/١٤٦المنتقى للباجي،  :ينظر )٥(
  .٩/٧٥المغني لابن قدامة،  :ينظر )٦(
  .٦/٨٦كشاف القناع للبهوتي،   :ينظر )٧(
  .١٢/٢٩المحلى لابن حزم،  :ينظر )٨(



 

زنى أو سرق مـراراً ولم يثبـت عنـد الإمـام إلا الأخـيرة فعليـه حـد واحـد للفعـل الـذي ثبـت فمن 

  .د الإمام، أما ما قبله من المرات فلا شيء عليه فيه؛ لعدم ثبوتهعن

وإن وقـــع تكـــرار للفعـــل في أثنـــاء الحـــد مـــن جـــنس الفعـــل الأول فـــإن الإمـــام يـــتمم عليـــه الحـــد 

  .الأول، ثم يستأنف الحد الثاني

وإن تكــرر الفعــل وثبــت عليــه الحــد في كــل مــرة، فيحــدُّ لكــل مــرة حــداً مســتقلاً، ولا تــداخل 

  .بينها

  :)١(أدلته

أن الحد لا يجب علـى المحـدود بـنفس الفعـل وإنمـا لا بـد مـن ثبـوت ذلـك عنـد الحـاكم إمـا / ١

بعلمــه، أو ببينــة عادلــة أو �قــراره، أمــا مــا لم يثبــت عنــد الحــاكم فــلا شــيء فيــه أصــلاً؛ وذلــك لأن 

الحــد لــو وجــب بــنفس الفعــل لكــان فرضــاً علــى مــن أصــاب شــيئاً مــن ذلــك أن يقــيم الحــد علــى 

ــل ا�ــيء إلى الحــاكم فيخــبره بمــا عليــه  نفســه حــتى يخــرج ممــا لزمــه، وهــذا حــرام �لإجمــاع، أو يُـعَجِّ

  .ليؤدي ما لزمه فرضاً في ذمته، لا في بشرته، ولم يقُل بذلك أحد من الأمة

  :يمكن أن يناقش

إذا ثبـت ن جمهور الفقهاء ـ رحمهم الله ـ لا يوجبـون الحـد قبـل ثبوتـه، وإنمـا يقولـون �ن الحـد �

  .ولم يحدُّ الجاني حتى تكرر منه الفعل أكثر من مرة فإنه يجزئه حد واحد عن الجميع

أمـرا الأئمـة وولا�ـم �قامـة الحـدود علـى مـن اقترفهـا، ولم �مـرا  أن الله ـ تعـالى ـ ورسـوله  /٢

لا �قامــة شــيء مــن ذلــك إلا إذا ثبــت ذلــك عنــدهم، فصــحَّ أن لكــل ز� يزنيــه، أو ســرقة يســرقها 

  .يجب فيها شيء قبل علم الإمام �ا

  :قشنو 

أمـر الله ـ تعـالى ـ ورسـوله لا ينـافي القـول �لتـداخل، وإنمـا هـذا محمـول علـى تكـرار الجريمـة �ن 

بعــد إقامــة الحــد عليــه، وهــذا لا تــداخل فيــه فمــن ز� وأقــيم عليــه الحــد ثم ز� مــرة أخــرى فإنــه يحــدُّ 

دكم فتبــين ز�هــا فليجلــدها الحــد ولا يثــرِّب عليهــا، ثم إن إذا زنــت أمــة أحــ:" قــال �نيــاً لقولــه 

                              
  .٣٠_  ١٢/٢٨المحلى لابن حزم،  :ينظر )١(



 

زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنـت الثالثـة فتبـين ز�هـا فليبعهـا ولـو بحبـل مـن شـعر 

")١(.  

  .)٢(وهذا فيه دلالة ظاهرة على حكم تكرار الفعل بعد الحد

يمــا�ً كثــيرة علــى أشــياء �لتــداخل بــين هــذه الحــدود أوجــب علــى مــن حلــف أأن مــن قــال / ٣

مختلفــة فعليــه كفــارة عــن كــل يمــين، وكــذا مــن أفطــر عامــداً فــوطئ أ�مــاً مــن شــهر رمضــان أن عليــه 

  .عن كل يوم كفارة، وهذا تناقض ظاهر منهم حيث فرقوا بين هذا التكرار وتكرار الحدود

  :نوقش

  :�ن هناك فرقاً بين التكرار في الحدود وبين ما ذكرتم من وجهين

أن الحدود مبناها على الدرء �لشبهات، والإمام مندوب إلى تلقين المقر ما يدرأ عنه : ولالأ

  .الحد والقول بعدم التداخل ينافي هذه القاعدة

أن الأمثلة التي قيس عليها على خـلاف مـا جـاءت بـه القاعـدة الفقهيـة في التـداخل؛  :الثاني

إن اتحــد الجـــنس ولم يكفِّــر فتجزئـــه كفـــارة  نظــراً لاخـــتلاف جــنس المحلـــوف عليــه في كـــل مــرَّة، أمـــا

ــر فتجزئــه كفــارة واحــدة، وهــذا مــا  واحــدة، كــذلك إن وطــئ في �ــار رمضــان عــدة مــرات ولم يكفِّ

  .)٣(دلَّت عليه القاعدة الفقهية

و�ـذه المناقشـة يـترجح والله ـ تعـالى ـ أعلـم  قـول الجمهـور القـائلين �لتـداخل في الحـدود عنـد 

  .اتحاد الجنس

                              
 .١٠٥سبق تخريجه ص )١(
 .٥/٣١٥فتح القدير لابن الهمام،  :ينظر )٢(
 .٥/٣١٥فتح القدير لابن الهمام، : ينظر )٣(



 

  :جنسهاختلاف مع االخالصة � ـ تعالى ـ اجتماع الحدود : لة الثانيةالحا

  :هذه المسألة لا تخلو من فرعينو 

  .وفيها قتل � ـ تعالى ـالحدود الخالصة  :الفرع الأول

  :صورة المسألة

كمن زنى وهو : يوجب القتلالصة � ـ تعالى ـ وكان من بينها حدٌ الخدود الحاجتمعت  إذا

ويسقط سائرها،  فقط الخمر، وسرق ولم يُـقَم عليه شيء منها فهل يستوفى القتلمحصن، وشرب 

  أم تستوفى جميعها؟

  :الحكم في المسألة

  :في هذه المسألة على قولينـ اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى 

  :القول الأول

توفى أنه متى اجتمعت الحدود الخالصة � ـ تعالى ـ وكان منها حد يوجب القتل فإنه يس

، )٢(، ومالك)١(وهو مذهب أبي حنيفة. القتل وتسقط سائر الحدود، فلا يقام عليه شيء قبله

  .ـ رحمهم الله ـ )٣(وأحمد

  :دلتهمأ

  .)٤("إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الآخر : "  قول ابن مسعود  /١

ر ولم يعُلم لهم مخالف فكان كان العمل في عهد الصحابة ـ � ـ على ذلك واشته /٢

  . )٥(إجماعاً 

                              
 .٤/٥٣، وحاشية ابن عابدين، ٧/٦٣، وبدائع الصنائع للكاساني، ٩/١٠٢المبسوط للسرخسي،  :ينظر )١(
 .٤/٤١٠وما بعدها، وبلغة السالك للصاوي،  ٤/٣٤٨، وحاشية الدسوقي، ٤/٤٨٦المدونة لمالك بن أنس،  :ينظر )٢(
، والإنصــاف ٦/٦٢، والفــروع لابــن مفلــح، ٩/١٣٣المغــني لابــن قدامــة، ، و ١٣٥عمــدة الفقــه لابــن قدامــة، ص :ينظــر )٣(

 .٦/٨٦، وكشاف القناع للبهوتي، ١٠/١٦٥للمرداوي، 
: أخرجه ابن أبي شيبة، في مصنفه، كتاب الحدود، �ب في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل، عن مسـروق، رقـم الأثـر )٤(

٥/٤٧٨، ٢٨١٢٦. 
 .٦/٨٦، وكشاف القناع للبهوتي، ٩/١٣٣، والمغني لابن قدامة، ٩/١٠٢المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٥(



 

أن الحدود شرعت للردع والزجر، ومع القتل لا حاجة إلى الزجر بغيره؛ لأنه لا فائدة / ٣

  .)١(فيه، فلا يُشرع

القياس على الاجتماع في حد الحرابة فكما أن المحارب إذا قتل وأخذ المال، يُكتفى / ٤

  .)٢(بقتله ولا يقطع فكذلك هنا

  :الثانيالقول 

أن الحدود الخالصة � ـ تعالى ـ إذا اجتمعت وكان منها حد يوجب القتل فإنه تستوفى جميع 

  . الحدود ويقُدَّم الأخف منها فالأخف إلى أن ينتهي إلى القتل

 ثم، يبرأ حتى يمهلأولاً، ثم  للشرب يجلد، فإنه وارتد مسكراً  وشرب ،وسرق ،بكرٌ  زنى لوف

وهذا . لاستيفائها الأقرب لأنه؛ للردة يقتل ثم ،للسرقة يده تقطع ثم ،يبرأ حتى ويمهل ،للز� يجلد

  .ـ رحمه الله ـ )٣(مذهب الشافعي

  :أدلته

كلاً من هذه الحدود وجب بنص شرعي، يوجب إقامته على الجاني فلـيس للإمـام أن أن  / ١

تعطيـل لحـدود يسقطه بعد وجوبه عليه، ولا فرق بـين اجتماعهـا مـع القتـل أو غـيره ففـي إسـقاطه 

  .)٤(الله ـ تعالى ـ

  :نوقش

أن التـداخل وارد في الشـرع فـلا يصـدق علـى ذلـك أنـه تعطيـلٌ لحـدود الله ـ تعـالى ـ، وإنمـا هـو 

  .أمر تقتضيه سماحة الشريعة الإسلامية

القيـــاس علـــى القصـــاص فلـــو أن الجـــاني اجتمـــع عليـــه القتـــل حـــداً، والقطـــع قصاصـــاً فإنـــه  /٢

  .)٥(قطع في السرقة مع الرجم في الز�يقطع ثم يقتل، فكذلك ال

                              
، وكشــاف القنــاع ٩/١٣٣، والمغــني لابــن قدامــة، ٤/٥٣، وحاشــية ابــن عابــدين، ٩/١٠٢المبســوط للسرخســي،  :ينظــر )١(

 .٦/٨٦للبهوتي، 
 .٩/١٣٣المغني لابن قدامة،  :ينظر )٢(
، وحاشـيتا ٩/١٦٦، وتحفـة المحتـاج للهيتمـي، ٤/١٥٧، وأسنى المطالب للأنصـاري، ٢/١٨٣المهذب للشيرازي،  :ينظر )٣(

 .٤/٢٠٣قليوبي وعميرة، 
 .٩/١٣٣، والمغني لابن قدامة، ٤/١٥٧أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٤(
 .٩/١٣٣، والمغني لابن قدامة، ٤/١٥٧أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٥(



 

  :نوقش

أن هــذا القيــاس قيــاس مــع الفــارق؛ وذلــك لأن القصــاص الغــرض منــه التشــفِّي والانتقــام، ولا 

يقصــد منــه مجــرد الزجــر، فــالقطع قصاصــاً حــق للعبــد لا يســقطه القتــل، بــل لا بــد مــن اســتيفائه 

  .)١(بخلاف ما كان حقاً � ـ تعالى ـ 

  :الترجيح

إلى القولين في المسألة وأدلتهما، يترجح والله ـ تعالى ـ أعلم القول �ستيفاء القتل وترك �لنظر 

لوجاهة أدلة هذا القول في مقابل ضعف أدلة القول الآخر؛ لما ورد عليها من ما عداه؛ 

  .مناقشة

                              
 .٩/١٣٣المغني لابن قدامة،  :ينظر )١(



 

  .ولا قتل فيها � ـ تعالى ـالحدود الخالصة  :الفرع الثاني

  :صورة المسألة

الحدود الخالصة � ـ تعالى ـ وليس من بينها حد يوجب القتل، كمن زنى قبل إذا اجتمعت 

  إحصانه، وسرق، وشرب الخمر فما الحكم في ذلك؟

  :الحكم في المسألة

  :تحرير محل النزاع

ـ رحمهم الله ـ على أن الحدود الخالصة � ـ تعالى ـ إذا اجتمعت ولم  )١(اتفق الفقهاء: أولاً 

جب القتل فإ�ا تستوفى جميعها، ولا يوالي الإمام بين إقامة الحدود، وإنما يكن من بينها حد يو 

  .متى برء من حدٍ أقيم الذي يليه

  .)٣("من غير خلاف نعلمه : " ـ رحمه الله ـ إلى ذلك بقوله )٢(وقد أشار ابن قدامة

  :دليلهم

فاؤها أن هذه الحدود تختلف في الجنس والقدر الواجب فلا تداخل بينها، فوجب استي

جميعاً، ولا يوالي بين هذه الحدود؛ لأنه ربما يفُضي إلى تلفه فيفوت المقصود؛ لأن الإمام مأمور 

  .)٤(�قامة الحدود على وجه يكون زاجراً لا متلفاً 

  :اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في أيٌ هذه الحدود يُستوفى أولاً؟ على قولين :�نياً 

                              
، والمدونــة ٤/٥٢، وحاشــية ابــن عابــدين، ٥/٤٤، والبحــر الرائــق لابــن نجــيم، ٧/٦٣بــدائع الصــنائع للكاســاني،  :ينظــر )١(

، وتحفــــة المحتـــاج للهيتمــــي، ٤/٤١٠، وبلغـــة الســــالك للصـــاوي، ٤/٣٤٨، وحاشـــية الدســــوقي، ٤/٥١٤لمالـــك بـــن أنــــس، 

، والفـروع لابـن ٩/١٣٣، والمغـني لابـن قدامـة، ١٠/١١١، وحاشية الجمل، ١٠/١٦٤بين للنووي، ، وروضة الطال٩/١٦٦

 .وما بعدها ٦/٨٦وما بعدها، وكشاف القناع للبهوتي،  ١٠/١٦٥، والإنصاف للمرداوي، ٦/٦٣مفلح، 
خ الإســلام، وقاضــي أحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن محمد بــن أحمــد بــن محمد بــن قدامــة المقدســي الصــالحي، شــي: هــو )٢(

  .هـ٦٨٩هـ، سمع الحديث، وتفقه على والده، وولي القضاء في حياة والده، توفي سنة ٦٥١القضاة، ولد سنة 

 .١/٣١٢الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب،  :ينظر. المغني، والكافي: من أشهر مؤلفاته
 .٩/١٣٣المغني لابن قدامة،  )٣(
، وكشاف ٩/١٣٣، والمغني لابن قدامة، ١٠/١٦٤، وروضة الطالبين للنووي، ٧/٦٣، بدائع الصنائع للكاساني :ينظر )٤(

 .٦/٨٧القناع للبهوتي، 



 

  :القول الأول

خف، فأخف الحدود الجلد، ثم القطع، ويقدَّم الأخف في الجلد على يبُدأ �لأخف فالأ

وهذا مذهب الإمام . الأثقل، فيجلد للشرب أولاً، ثم يجلد للز�، ويغُرَّب، ثم يقُطع للسرقة

  .ـ رحمهم الله ـ )٣(، وأحمد)٢(، والشافعي)١(مالك

  :دليلهم

استيفائها كلها، وتحقيق أن هذه الحدود كلها خالصة � ـ تعالى ـ، وهذا أقرب إلى 

  .)٤(المقصود

  :القول الثاني

وهذا . مام �لخيار إن شاء بدأ بجلد الز� وإن شاء بدأ �لقطع للسرقة، ثم يحَُدُّه للشربأن الإ

  .ـ رحمه الله ـ )٥(قول الإمام أبي حنيفة

  :دليله

د الشرب فيُجعل أن حدَّ الز� والسرقة كل منهما حق � ـ تعالى ـ، وقد ثبتا �لنص، أما ح

  .)٦(آخرها؛ لأنه لم يثبت �لنص وإنما ثبت �جماع مبني على اجتهاد

  :نوقش

وأصحابه  �ن القول �ن حد الشرب غير �بت �لنص غير مُسَلَّم؛ فهو من فعل النبي 

أُتيَِ برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين  أن النبي  من بعده، فقد روى أنس بن مالك 

: الرحمن  استشار الناس فقال عبد ، فلما كان عمر وفعله أبو بكر : قال نحو أربعين،

                              
 .٤/٤١٠، وبلغة السالك للصاوي، ٤/٣٤٨، وحاشية الدسوقي، ٤/٥١٤المدونة لمالك بن أنس،  :ينظر )١(
، ٤/٢٠٣اشـــيتا قليـــوبي وعمـــيرة، ، وح١٠/١٦٤، وروضـــة الطـــالبين للنـــووي، ٩/١٦٦تحفـــة المحتـــاج للهيتمـــي،  :ينظـــر )٢(

 .١٠/١١١وحاشية الجمل، 
ومـــا بعـــدها،  ١٠/١٦٥، والإنصـــاف للمـــرداوي، ٦/٦٣، والفـــروع لابـــن مفلـــح، ٩/١٣٣المغـــني لابـــن قدامـــة،  :ينظـــر )٣(

 .وما بعدها ٦/٨٦وكشاف القناع للبهوتي، 
 .٦/٦٣والفروع لابن مفلح، ، ١٠/١٦٤، وروضة الطالبين للنووي، ٩/١٦٦تحفة المحتاج للهيتمي،  :ينظر )٤(
، وحاشـية ٥/٤٤، والبحـر الرائـق لابـن نجـيم، ٧/٦٣، وبـدائع الصـنائع للكاسـاني، ٩/١٠٢المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٥(

 .٤/٥٢ابن عابدين، 
 .٥/٤٤، والبحر الرائق لابن نجيم، ٧/٦٣، وبدائع الصنائع للكاساني، ٩/١٠٢المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٦(



 

أربعين،  جلد النبي  : "أنه قال ، وروي عن علي فأمر به عمر. أخف الحدود ثمانين

   .)٢) (١(" وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌ سنةٌ وهذا أحبُّ إليَّ 

  :الترجيح

ام �لأخف فالأخف؛ وذلك لأن مبنى الحدود على الردع يترجح والله أعلم أن يبدأ الإم

  .والزجر لا على التشفي والانتقام

وهذا الخلاف لا يترتب عليه حكم إنما هو خلاف في بيان الأولى �لتقديم ـ على سبيل 

  .)٣(الاستحباب ـ عند تنفيذ الحدود ا�تمعة، فلو بدأ بغيرها وقع؛ لحصول المقصود وهو الزجر

                              
 .وما بعدها ٣/١٣٣٠، ١٧٠٧وَ  ١٧٠٦:رقم الحديث، ، في صحيحه، كتاب الحدود، �ب حد الخمرأخرجه مسلم )١(
 . ٩/١٣٣المغني لابن قدامة،  :ينظر )٢(
 .٦/٨٦، وكشاف القناع للبهوتي، ٩/١٣٣المغني لابن قدامة،  :ينظر )٣(



 

  .اجتماع الحدود مع الحقوق الخاصة �لآدمي: لثانيةالمسألة ا

  :لو من ثلاث حالاتإذا اجتمعت الحدود الخالصة � ـ تعالى ـ  مع حقوق الآدميين فلا يخ

  .ألا يكون فيها قتل :الحالة الأولى

  . أن يكون فيها قتل :الحالة الثانية

  .أن يتَّفِق الحقَّان في محلٍ واحد :الحالة الثالثة

  .تعالى ـ ـ لة حكمها الخاص عند الفقهاء ـ رحمهم الله ـ سيأتي بيانه إن شاء اللهولكل حا

  .ألا يكون فيها قتل :الحالة الأولى

  : صورة المسألة

إذا اجتمع على شخص حدود خالصة � ـ تعالى ـ كمن زنى وهو غير محصن، وشرب 

  الخمر، وحقوق خاصة �لآدمي كأن قطع يمين شخص فما الحكم؟ 

  :في المسألة الحكم

  :تحرير محل النزاع

ـ رحمهم الله ـ على أن الحدود الخالصة � ـ تعالى ـ إن لم يكن بينها حدٌ  )١(اتفق الفقهاء: أولاً 

  .يوجب القتل إذا اجتمعت مع حقوق الآدميين أ�ا تستوفى جميعها

  :دليلهم

اً، فوجب أن هذه الحقوق تختلف في الجنس والقدر الواجب، وأمكن استيفاؤها جميع

استيفاؤها كلها، ولا يوالي بينها؛ لأنه ربما يفُضي إلى تلفه فيفوت المقصود؛ لأن الإمام مأمور 

  .)٢(�قامة الحدود على وجه يكون زاجراً لا متلفاً 

  

  :اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في أي هذه الحقوق يقدَّم؟ على قولين: �نياً 

                              
، وحاشـية ٥/٤٤لرائـق لابـن نجـيم، ، والبحـر ا٧/٦٢، وبـدائع الصـنائع للكاسـاني، ٩/١٠٢المبسوط للسرخسي،  :ينظر )١(

، ٤/٤١٠، وبلغة السالك للصاوي، ١٢/١٩٦، والذخيرة للقرافي، ٤/٥٥٠، والمدونة لمالك بن أنس، ٤/٥٢ابن عابدين، 

، والفــروع ٩/١٣٤، والمغــني لابــن قدامــة، ٤/٢٠٤ومــا بعــدها، وحاشــيتا قليــوبي وعمــيرة،  ٥/٥٠٦ومغــني المحتــاج للشــربيني، 

 .٦/٨٧، وكشاف القناع للبهوتي، ١٠/١٦٦الإنصاف للمرداوي، ، و ٦/٦٣لابن مفلح، 
 .٦/٨٧، وكشاف القناع للبهوتي، ٧/٦٣بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٢(



 

  :القول الأول

في الاستيفاء على الحدود الخالصة � ـ تعالى ـ، فتقطع يمينه أولاً، ثم تقُدَّم حقوق الآدميين 

  .ـ رحمهم الله ـ )٣(، وأحمد)٢(، والشافعي)١(وهذا مذهب أبي حنيفة. يجلد

  :أدلتهم

أن حقوق الآدميين مبنية على الشح والضيق، فيبُدأُ �ا، ويبُدأ �لأخف فالأخف؛ لأن / ١

  .)٤(أما حقوق الله ـ تعالى ـ فهي مبنية على المسامحةهذا أقرب إلى استيفاء الحقوق، 

أن حق العبد مقدّم في الاستيفاء؛ لما يلحقه من الضرر �لتأخير؛ لأنه يخاف الفوت، / ٢

  .)٥(والله ـ تعالى ـ يتعالى عن ذلك

  :القول الثاني

ـ  )٦(مالك وهذا قول. تقُدَّم حدود الله ـ تعالى ـ الخالصة في الاستيفاء على حقوق الآدميين

  .رحمه الله ـ

  :دليله

  .)٧(أن حقوق الله ـ تعالى ـ أقوى؛ لتعذر العفو فيها، فينبغي أن يبُدأ �ا

  :نوقش

 عن إقراره، المقر وبرجوع ،�لشبهة يسقطـ  تعالىـ  الله حق�ن حق الآدمي أقوى؛ لأن 

  .)٨(بخلاف حق الآدمي الحرابة في القدرة قبل و�لتوبة

  :الترجيح

                              
 .٤/٥٣، وحاشية ابن عابدين، ٧/٦٣، وبدائع الصنائع للكاساني، ٩/١٠٢المبسوط للسرخسي،  :ينظر )١(
 .٤/٢٠٣، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ٩/١٦٦المحتاج للهيتمي،  ، وتحفة١٣٥منهاج الطالبين للنووي، ص :ينظر )٢(
 .٦/٨٧، وكشاف القناع للبهوتي، ٦/٦٢، والفروع لابن مفلح، ٩/١٣٤المغني لابن قدامة،  :ينظر )٣(
، وكشـــاف القنـــاع ٦/٦٣، والفـــروع لابـــن مفلـــح، ٩/١٣٤، والمغـــني لابـــن قدامـــة، �٨/١١ايـــة المحتـــاج للرملـــي،  :ينظـــر )٤(

 .٦/٨٧للبهوتي، 
 .٧/٦٢بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٥(
 .١٢/١٩٦، والذخيرة للقرافي، ٤/٥٤٩المدونة لمالك بن أنس،  :ينظر )٦(
 .١٢/١٩٦، والذخيرة للقرافي، ٤/٥١٤المدونة لمالك بن أنس،  :ينظر )٧(
 .١٢/١٩٦الذخيرة للقرافي،  :ينظر )٨(



 

القولين في المسألة يترجح والله ـ تعالى ـ أعلم تقديم حقوق الآدميين على سائر بعد عرض 

  .الحدود الخالصة � ـ تعالى ـ؛ لقوة أدلتهم، وورود المناقشة على دليل القول الآخر

  . أن يكون فيها قتل :الحالة الثانية

  :صورة المسألة

اصة �لآدميين، وكان منها ما اجتمعت الحدود الخالصة � ـ تعالى ـ مع الحقوق الخإذا 

  .يوجب القتل، سواء كان حقاً � ـ تعالى ـ كالرجم في الز�، أو لآدمي كالقصاص

كمن زنى وهو محصن، وشرب الخمر، وقطع يمين شخص، أو كمن زنى قبل إحصانه، 

  وشرب الخمر، وقتل آخر فما الحكم؟ 

  :الحكم في المسألة

تعالى ـ في أي من هذه الحقوق يقدَّم، حقوق الله ـ تعالى ـ  اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله: أولاً 

  ؟)١(أم حقوق الآدميين

 اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في تداخل الحدود الخالصة � ـ تعالى ـ في القتل على :�نياً 

  :)٢(قولين

  :القول الأول

لى ـ كالرجم في الز�، أو أن حدود الله ـ تعالى ـ تدخل في القتل، سواء كان القتل حقاً � ـ تعا

  . حقاً لآدمي كالقصاص

وفي هذه الحالة الإمام مندوب إلى عدم الموالاة في استيفاء الحقوق إن كان القتل حقاً 

للآدمي؛ لأنه �لموالاة يحتمل أن تفوت نفسه فيفوت حق الآدمي، ولأن العفو جائز من ولي 

  .القصاص فيُُ◌حتمل أن يعفو عنه

قاً � ـ تعالى ـ استوفيت الحقوق كلها متوالية من غير انتظار برء الأول؛ أما إن كان القتل ح

  .لأنه لا بد من فوات النفس فلا فائدة في التأخير

                              
 .وما بعدها من الرسالة ١١٥ص :ينظر. المسألةهذه تقدم ذكر الخلاف في  )١(
 .من الرسالة ١١٠ـ  ١٠٨يرُجع في أدلة الأقوال، والمناقشة والترجيح إلى ص )٢(



 

  .رحمهم الله ـ ـ )٣(، وأحمد)٢(، ومالك)١(وهذا مذهب أبي حنيفة

  :القول الثاني

وهذا مذهب . �فيقطع قصاصاً، ثم يجُلد للشرب، ثم يرُجم للز . قوق جميعهاتستوفى الح

  .ـ رحمه الله ـ )٤(الشافعي

  .أن يتَّفِق الحقَّان في محلٍ واحد :الحالة الثالثة

  :ألةسصورة الم

إذا اجتمع حقَّان أحدهما � ـ تعالى ـ والآخر لآدمي، وكان تفويتاً، كالرجم للز� والقصاص 

  في النفس، فأيهما يقُدَّم؟

  :الحكم في المسألة

  :تحرير محل النزاع

  .ـ رحمهم الله ـ على أن استيفاء أحد الحقين يُسقط الآخر )٥(اتفق الفقهاء :أولاً 

  :دليلهم

  .)٦(استيفاء أحد الحقين يُسقط الآخر؛ لدخوله فيه؛ بسبب فوات محلِّهأن 

                              
، وحاشـية ٥/٤٤، والبحـر الرائـق لابـن نجـيم، ٧/٦٣، وبـدائع الصـنائع للكاسـاني، ٩/١٠٢المبسوط للسرخسـي،  :ينظر )١(

 .وما بعدها ٤/٥٢ابن عابدين، 
ومـا بعـدها، وبلغـة  ٤/٣٤٨، وحاشية الدسـوقي، ١٢/١٩٦، والذخيرة للقرافي، ٤/٤٦٨نس، المدونة لمالك بن أ :ينظر )٢(

 .٤/٤١٠السالك للصاوي، 
 .٦/٨٧، وكشاف القناع للبهوتي، ٦/٦٢، والفروع لابن مفلح، ٩/١٣٤المغني لابن قدامة،  :ينظر )٣(
 .وما بعدها ٤/٢٠٣حاشيتا قليوبي وعميرة، ، و ٨/١١، و�اية المحتاج للرملي، ١٣٥منهاج الطالبين للنووي، ص :ينظر )٤(
، ٤/٣٤٨، وحاشـية الدســوقي، ٥/٤٤ومـا بعـدها، والبحـر الرائـق لابـن نجـيم،  ٧/٦٢بـدائع الصـنائع للكاسـاني،  :ينظـر )٥(

، والمغـــني لابـــن ٤/٢٠٤، وحاشـــيتا قليـــوبي وعمـــيرة، ٩/١٦٦، وتحفـــة المحتـــاج للهيتمـــي، ٤/٤٠٩وبلغـــة الســـالك للصـــاوي، 

 .٦/٨٧، وكشاف القناع للبهوتي، ٩/١٣٤قدامة، 
 .٩/١٣٥المغني لابن قدامة،  :ينظر )٦(



 

ـ رحمهم الله ـ على أنه إذا اجتمع حقَّان � ـ تعالى ـ فإنه يقُدَّم أغلظها،  )١(اتفق الفقهاء :�نياً 

  .ها نكالاً، كما لو اجتمع الرجم للز� والقتل للردة، فإن الرجم يقُدَّموأشدُّ 

  :دليلهم

هذا أشدُّ وأبلغُ في الزجر، وبه يحصل مقصودهما بخلاف الأخف؛ فإنه يُـفَوِّت أن 

  .)٢(المقصود

، ـ رحمهم الله ـ على أنه إذا اجتمع حقّان للآدميين فإنه يقُدَّم أسبقهما )٣(اتفق الفقهاء :�لثاً 

  :كما لو اجتمع قتل قصاص في غير محاربة وقتل محاربة. ويرُجَع الآخر للدية

  .فإن سبقت المحاربة قتل لها، ووجب لأولياء المقتول الدية؛ لتعذر استيفاء القَود منه؛ لموته

  .وإن كان الأسبق القصاص اقتص منه، وتجب الدية في ماله لولي المقتول الثاني في الحرابة

ق القصاص وعفا ولي المقتول عن القَود مطلقاً أو إلى الدية، فإنه يقُتل وإن كان الساب

  .للحرابة

  :دليلهم

تداخل بين العقوبتين، وإنما يكون الحكم للسابق منهما، والآخر يسقط ضرورة لفوات أنه لا 

  .)٤(المحل

ـ والآخر اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ فيما إذا اجتمع حقَّان أحدهما � ـ تعالى  :رابعاً 

  :للآدمي في محل واحد، كاجتماع القطع للسرقة والقطع قصاصاً على قولين

  :القول الأول

  ، )٥(وهذا مذهب أبي حنيفة. ي في الاستيفاء، ويسقط حق الله ـ تعالى ـحق الآدميقُدَّم 

                              
، وحاشــيتا قليــوبي ٩/١٦٦وتحفــة المحتــاج للهيتمــي،  ،٤/٣٤٨حاشــية الدســوقي، ، و ٤/٥٣حاشــية ابــن عابــدين،  :ينظــر )١(

 .٦/٨٧، وكشاف القناع للبهوتي، ٩/١٣٤والمغني لابن قدامة، ، ٤/٢٠٤وعميرة، 
 .٤/٥٣ن عابدين، حاشية اب :ينظر )٢(
، وحاشــيتا قليــوبي ٨/١١، و�ايــة المحتــاج للرملــي، ٣/١٤٦، والمنتقــى للبــاجي، ٣/٢٣٨تبيــين الحقــائق للزيلعــي،  :ينظــر )٣(

 .٦/٨٨، وكشاف القناع للبهوتي، ٩/١٣٤، والمغني لابن قدامة، ٤/٢٠٤وعميرة، 
 .٩/١٣٤، والمغني لابن قدامة، �٨/١١اية المحتاج للرملي،  :ينظر )٤(
 .٤/٥٣، وحاشية ابن عابدين، ٧/٦٣، وبدائع الصنائع للكاساني، ٩/١٠٢المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٥(



 

  .ـ رحمهم الله ـ )٢(، وأحمد)١(والشافعي

  :دليلهم

تعالى ـ لأن مبناها على الضيق والشُّح، فيسقط أن حقوق الآدميين مقدمة على حقوق الله ـ 

  .)٣(الحد عنه؛ لفوات المحل ضرورة

  :القول الثاني

  .ـ رحمه الله ـ )٤(وهذا قول مالك. يقُدَّم حق الله ـ تعالى ـ، ويسقط عنه القصاص

  :دليله

  .)٥(أن حق الله أقوى؛ لتعذر العفو، ولأنه قد يتغلظ كالرجم �لحجارة في الز�

  :وجهينمن  نوقش

أن استيفاء القطع حداً لا يُسقط حق الآدمي في القصاص إذا طلبه، فيكون في : الأول

ذلك إلزام له بعقوبتين من جنس واحد في آن واحد، لا سيما إذا كان القطع للقصاص زائداً 

  .عن محل القطع للسرقة

  .)٦(أن المقصود الردع والزجر، وذلك حاصل �لقطع قصاصاً  :الثاني

  :الترجيح

بعد عرض القولين في المسألة يترجح والله ـ تعالى ـ أعلم تقديم حق الآدمي، وسقوط حق الله 

  .ـ تعالى ـ ضرورة؛ لفوات المحل، وفي حالة عفو ولي القصاص عن القصاص يجب استيفاء الحد

                              
 .٤/٢٠٣، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ٩/١٦٦، وتحفة المحتاج للهيتمي، ١٣٥منهاج الطالبين للنووي، ص :ينظر )١(
 .٦/٨٧اف القناع للبهوتي، ، وكش٦/٦٢، والفروع لابن مفلح، ٩/١٣٤المغني لابن قدامة،  :ينظر )٢(
 .٩/١٣٤، والمغني لابن قدامة، ٤/٢٠٣، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ٤/٥٣حاشية ابن عابدين،  :ينظر )٣(
 .١٢/١٩٦، والذخيرة للقرافي، ٤/٥٤٩المدونة لمالك بن أنس،  :ينظر )٤(
 .١٢/١٩٦الذخيرة للقرافي،  :ينظر )٥(
 .وما بعدها ٩/١٣٤لمغني لابن قدامة، ، وا�٨/١١اية المحتاج للرملي،  :ينظر )٦(



 

  .الشفاعة في الحدود :المطلب السادس

  :صورة المسألة

السارق ونحوه ورفُِع أمره إلى الإمام، وجاء من إذا وجب الحد على الزاني، أو الشارب، أو 

  يشفع عند الإمام في أن لا يقُام عليه الحد إما بعفو وإما بفداء فما الحكم؟

  :الحكم في المسألة

ـ رحمهم الله ـ في تحريم الشفاعة في الحدود بعد وصولها إلى الحاكم  )١(لا خلاف بين الفقهاء

  .وثبو�ا عنده

وقد أجمع العلماء على : " ه الله ـ إجماع العلماء على ذلك فقالوقد حكى النووي ـ رحم

  .)٢(" تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام

  .كما اتفقوا ـ رحمهم الله ـ على جواز الشفاعة في الحدود قبل بلوغها إلى الإمام

  :أدلتهم

ا كلَّمه في شأن المخزومية ال لأسامة بن زيد  قول النبي / ١
َّ
أتشفع في : " تي سرقتلم

  .)٤(دليل على عدم جواز هذا الفعل على أسامة  ، فإنكار النبي )٣("حدٍّ من حدود الله 

كنت �ئماً في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين :" قال حديث صفوان بن أمية  /٢

: ته فقلت لهفأمر به ليُقطع، فأتي درهماً فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل فأتي به النبي 

فهلاَّ كان هذا قبل أن : " النبي  أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً أ� أبيعه وأنسئه ثمنها، فقال

  .)١(، وهذا يقتضي تجويز الشفاعة قبل الرفع للإمام وامتناعها بعد وصولها إليه)٥("�تيني به 

                              
، والمنتقى للبـاجي، ٤/٤، وحاشية ابن عابدين، ٥/٢، والبحر الرائق لابن نجيم، ٣/١٦٤تبيين الحقائق للزيلعي،  :ينظر )١(

ــــووي، ٨/٩٢، وشـــــرح مختصـــــر خليـــــل للخرشـــــي، ٦/٣٢١، ومواهـــــب الجليـــــل للحطَّـــــاب، ٧/١٦٤ ، وروضـــــة الطـــــالبين للنـ

، والفـروع ٩/١٢١، والمغـني لابـن قدامـة، ٩/١٥٣، وتحفة المحتاج للهيتمـي، ٤/١٣٢ب للأنصاري، ، وأسنى المطال١٠،٩٥

 .١٢/٥٨، والمحلى لابن حزم، ٦/١٤٦، وكشاف القناع للبهوتي، ٦/١٢٩لابن مفلح، 
 .١١/١٨٦شرح النووي على صحيح مسلم،  )٢(

، � ـ  الحد إذا رفع إلى السلطان، عـن عائشـة ـأخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الحدود، �ب كراهية الشفاعة في )٣(

 . ٦/٢٤٩١، ٦٤٠٦:رقم الحديث
 .٩/١٢١والمغني لابن قدامة،  ،٤/٤حاشية ابن عابدين،  :ينظر )٤(
  .٩١سبق تخريجه، ص )٥(



 

، فإذا )٢("جب تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍ فقد و  : "قول النبي / ٣

  .)٣(بلغت الإمام حرمت الشفاعة

أن الحد بعد بلوغه الإمام يصير حقاً � ـ تعالى ـ والشفاعة فيه فيها طلب ترك ما وجب  /٤

  .)٤(حقاً � ـ تعالى ـ، وما وجب له ـ سبحانه ـ لا يجوز إسقاطه

  .)٥(ز الشفاعة فيهأن الحد لا يجب إلا بعد ثبوته عند الإمام، وقبل الرفع لم يثبت فتجو  /٥

ـ رحمه الله ـ فرَّق في حد السرقة بين من كان معروفاً �لفساد وبين  )٦(إلا أن الإمام مالك

غيره، فإن كان المشفوع له معروفاً �لفساد، فلا تجوز الشفاعة له، بل يُترك ليُقام عليه الحد، ولو 

لا تجوز الشفاعة لأمثالهم، ولا ترك قبل بلوغ الإمام، فالمصرُّون على الفساد المشتهرون �لباطل 

  .السلطان عقوبتهم؛ لينزجروا عن ذلك، وليرتدع غيرهم بما يفُعل �م

                                                                                      
 .٧/١٦٤المنتقى للباجي،  :ينظر )١(
  .٩٠سبق تخريجه، ص )٢(
 .٦/١٤٦اف القناع للبهوتي، ، وكش٩/١٢١المغني لابن قدامة،  :ينظر )٣(
، والمغـني ٢/٢١٧، والفواكه الدواني للنفـراوي، ٨/٩٢، وشرح مختصر خليل للخرشي، ٤/٥حاشية ابن عابدين،  :ينظر )٤(

 .٩/١٢١لابن قدامة، 
 .٤/٥، وحاشية ابن عابدين، ٥/٢، والبحر الرائق لابن نجيم، ٣/١٦٤تبيين الحقائق للزيلعي،  :ينظر )٥(
 .٨/٩٢، وشرح مختصر خليل للخرشي، ٦/٣٢١، ومواهب الجليل للحطَّاب، ٧/١٦٤نتقى للباجي، الم :ينظر )٦(



 

  .قضاء القاضي بعلمه في الحدود: المطلب السابع

  :المراد بعلم القاضي

  .)١(ظنه المؤكد الذي يجوز له الشهادة مستنداً إليه

  :صورة المسألة

قضاء، رجلاً يزني، أو يسرق أو يشرب الخمر ثم رفُع إليه، ا رأى القاضي وهو في ولايته للإذ

  فهل للقاضي أن يقيم عليه الحد بناء على علمه؟

  :الحكم في المسألة

  :تحرير محل النزاع

  .)٢(الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بخلاف علمهأجمع : أولاً 

  :دليلهم

  .)٣(ن قاطعاً ببطلان الحكم، والحكم �لباطل حرامأن القاضي لو حكم بخلاف علمه لكا

  :اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في قضاء القاضي بعلمه في الحدود على قولين :�نياً 

  :القول الأول

، )٤(وهذا قول أبي حنيفة. يقضي بعلمه في الحدود الخالصة � ـ تعالى ـلا يجوز للقاضي أن 

  .ـ رحمهم الله ـ )٧(ذهب عند أحمد، والم)٦(، وقولٌ للشافعي)٥(ومالك

  :أدلتهم

                              
 .�٨/٢٥٩اية المحتاج للرملي،  :ينظر )١(
 .١/٦٢الإجماع لابن المنذر،  :ينظر )٢(
 .٥/٣٥٠، وحاشية الجمل، ٤/٣٠٧ ،أسنى المطالب للأنصاري :ينظر )٣(
، ٧/٣١٦، وفـــتح القـــدير لابـــن الهمـــام، ٧/٥٢دائع الصـــنائع للكاســـاني، ، وبـــ١٦/١٠٥المبســـوط للسرخســـي،  :ينظـــر )٤(

 .٥/٤٤٠وحاشية ابن عابدين، 
، ومواهــب الجليــل ٦/١٣٦، والتــاج والإكليــل للمــوَّاق، ١٠/١١٨، والــذخيرة للقــرافي، ٥/١٨٧المنتقــى للبــاجي،  :ينظــر )٥(

 .٦/١١٤للحطَّاب، 
، ٦/٢٩٨ومــا بعــدها، ومغــني المحتــاج للشــربيني،  ٤/٣٠٧لأنصــاري، ، وأســنى المطالــب ل٦/٢٣٤الأم للشــافعي،  :ينظــر )٦(

 .٤/٣٠٦وحاشيتا قليوبي وعميرة، 
 .١/٤٦٦، والروض المربع للبهوتي، ١١/٢٤٠، والإنصاف للمرداوي، ١١/٤٠١المغني لابن قدامة،  :ينظر )٧(



 

من حدود الله  على حدٍ  لو وجدت رجلاً : " أنه قال ما روي عن أبي بكر الصدِّيق / ١

، وهذا يبين أنه لن يكتفي بعلمه بل لا )١(" حتى يكون معي غيري ولم أدع له أحداً  ،لم أحده أ�

  .)٢(بد من ثبوته �لبينة

؛ لأن الحــدود الخالصــة � ـ تعــالى ـ علمــه يفضــي إلى التهمــةأن تجــويز قضــاء القاضــي ب/ ٢

فلـو اكتفـى ، يستوفيها الإمام بنفسه أو �ئبه من غير أن يكون هناك خصم يطالب به من العباد

بعلم نفسه في الإقامة ربما يتهمه بعض الناس �لجوَر، والإقامة بغير حق والحكم بما يشتهي، وهو 

  .)٣(ذلك مأمور �ن يصون نفسه عن مثل

أن كــل واحــد مــن المســلمين يســاوي القاضــي في ذلــك، وغــير القاضــي إذا علــم لا يمكنــه  /٣

  . )٤(إقامة الحد فكذا هو

  .)٥(أن الحدود الخالصة � ـ تعالى ـ مبنية على المسامحة، وينُدب سترها /٤

البينة إلا أ�ا أن الحدود لا تثبت إلا �لإقرار أو البينة، وعلمُ القاضي وإن وجد فيه معنى  /٥

  .)٦(فاتت صور�ا وهو النطق، وفوات الصورة يورث شبهة، والحدود تدرأُ �لشبهات

  :القول الثاني

وهذا هو القول الأظهر عند . يجوز للقاضي القضاء بعلمه في الحدود الخالصة � ـ تعالى ـ

  .ـ ـ رحمهم الله )٩(، وهو مذهب ابن حزم)٨(، ورواية عن الإمام أحمد)٧(الشافعي

  :أدلتهم

                              
ي أن يقضــــي بعلمــــه، رقــــم لــــيس للقاضــــ: أخرجــــه البيهقــــي، في الســــنن الكــــبرى، كتــــاب آداب القاضــــي، �ب مــــن قــــال )١(

 .٤/١٩٧تلخيص الحبير للعسقلاني،  :ينظر. إسناده فيه انقطاع: قال عنه ابن حجر. ١٠/١٤٤، ٢٠٢٩٢:الحديث
 .١١/٤٠٣المغني لابن قدامة،  :ينظر )٢(
، والــروض المربــع ١١/٤٠٣، والمغــني لابــن قدامــة، ٥/١٨٥، والمنتقــى للبــاجي، ١٦/١٠٥المبســوط للسرخســي،  :ينظــر )٣(

 .١/٤٦٦بهوتي، لل
 .٦/٢٣٥البحر الرائق لابن الهمام،  :ينظر )٤(
 .١/٤٦٨، والروض المربع للبهوتي، ٤/٣٠٦، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ٦/٢٩٨مغني المحتاج للشربيني،  :ينظر )٥(
 .١/٤٦٨، والروض المربع للبهوتي، ٦/٢٩٨مغني المحتاج للشربيني،  :ينظر )٦(
 .٤/٣٠٦، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ٤/٣٠٧، وأسنى المطالب للأنصاري، ٦/٢٣٤الأم للشافعي،  :ينظر )٧(
 .١١/٢٤٠، والإنصاف للمرداوي، ١١/٤٠١المغني لابن قدامة،  :ينظر )٨(
 .٨/٥٢٤المحلى لابن حزم،  :ينظر )٩(



 

ـــه / ١ ـــق الأولى؛ لأن القاضـــي إذا أن ـــه القضـــاء بعلمـــه بطري ـــة فيجـــوز ل ـــه القضـــاء �لبين جـــاز ل

المقصــود لــيس ذات البينــة وإنمــا حصــول العلــم بحكــم الحادثــة، وعلمــه الحاصــل �لمعاينــة أقــوى مــن 

  .)١(علمه الحاصل �لبينة؛ لأن العلم �لمعاينة قطعي، والعلم الحاصل �لبينة علم ظني

  :نوقش

  .)٢(لأن الحكم �لشاهدين لا يفضي إلى �مة بخلاف مسألتنا ؛ن هذا قياس مع الفارق�

فكـــــذلك في ثبـــــوت الحـــــدود  أن القاضـــــي يحكـــــم بعلمـــــه في تعـــــديل الشـــــهود، وجـــــرحهم،/ ٢

  .)٣(الخالصة � ـ تعالى ـ

  :نوقش

الجرح في علمه ي بالقاضي يقضي بعلمه في الجرح والتعديل بغير خلاف؛ لأنه إذا لم يقض ن�

زكيين يحتـاج إلى معرفـة عـدالتهما، فـإذا لم يعمـل بعلمـه لأدى ذلك إلى التسلسل  ؛والتعديل
ُ
فإن الم

بخــلاف احتــاج كــل واحــد منهمــا إلى مــزكيين، ثم كــل واحــد منهمــا يحتــاج إلى مــزكيين فيتسلســل 

  .)٤(مسألتنا

  :الترجيح

القاضي بعلمه في الحدود الخالصة � ـ  الراجح والله ـ تعالى ـ أعلم القول بعدم جواز قضاء

  .عزَّ وجل ـ؛ لأن حدود الله ـ تعالى ـ يحُتاط في إثبا�ا وليس من الاحتياط الاكتفاء بعلم القاضي

                              
لــى لابــن والمح ،١١/٤٠٣، والمغــني لابــن قدامــة، ٤/٣٠٧، وأســنى المطالــب للأنصــاري، ٧/١٢١الأم للشــافعي،  :ينظــر )١(

 .٨/٥٢٧حزم، 
 .١١/٤٠٣، والمغني لابن قدامة، ٥/١٨٧المنتقى للباجي،  :ينظر )٢(
 .١١/٤٠١لمغني لابن قدامة، ا :ينظر )٣(
 .١١/٤٠٣المغني لابن قدامة،  :ينظر )٤(



 

  .توقف الحكم �لحدود على الدعوى: المطلب الثامن

  :تعريف الدعوى

  :الدعوى لغة

واو وفتحها، وتطلق ويراد �ا اسم من الادعاء، مصدر ادَّعى، وتجمع على دعاوى بكسر ال

1Z  2  3  4   5  6  ]  :الطلب والتمني ومنه قوله تعالى
، وتطلق ويراد �ا الزعم، )١(

  .)٢(ادَّعى فلان كذا، أي زعم أن له حقاً : يقال

  :اصطلاحاً الدعوى 

  .)٣(قول يطُلب به إثبات حق على الغير في مجلس القاضي

  :صورة المسألة

البينة �نه ز� �مة فلان، فهل يقام عليه الحد �ذا، أم أن إقامة الحد لو أقر زانٍ أو قامت 

تتوقف على دعوى وطلب سيدها؟ وكذا لو سرق مالاً وأقر أو قامت بينة على سرقته، فهل 

  يقُام عليه الحد بمجرد هذا، أم أنه يتوقف على طلب المسروق منه؟

  :الحكم في المسألة

  :تحرير محل النزاع

ـ رحمهم الله ـ على أن حد الز�، وشرب الخمر، والردة والحرابة لا  )٤(الفقهاءاتفق : أولاً 

  .يتوقف الحكم �ا على الدعوى والمطالبة، فمتى ثبتت عند الإمام أقيم الحد

  

  :دليلهم

                              
  ). ٥٧(، آية سورة يس )١(
 .١/١٩٥اح المنير للفيومي، ، والمصب١٤/٢٥٧، ولسان العرب لابن منظور، ١٦٥٥مختار الصحاح للرازي، ص :ينظر )٢(
، ١٠/٢٨٦، وتحفـــة المحتـــاج للهيتمـــي، ٤٦٩، وشـــرح حـــدود ابـــن عرفـــة، ص٨/١٥٣فـــتح القـــدير لابـــن الهمـــام،  :ينظـــر )٣(

 .٦/٣٨٥وكشاف القناع للبهوتي، 
 ، وحاشـية٧/١٠٤، والبحر الرائـق لابـن نجـيم، ٤/٢٣٠، وتبيين الحقائق للزيلعي، ٩/١٤٠المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٤(

، وتحفة المحتاج للهيتمـي، ٤/١٤٠، وبلغة السالك للصاوي، ٨/٩٥، وشرح مختصر خليل للخرشي، ٥/٣٩٦ابن عابدين، 

، وكشــاف ٩/١٣٩، والمبــدع لابــن مفلــح، ٩/٧٠ومــا بعــدها، والمغــني لابــن قدامــة،  ٥/١٥١، وحاشــية الجمــل، ١٠/٢٣٨

 .٦/٤٠٧القناع للبهوتي، 



 

أن هذه الحدود حقوق خالصة � ـ تعالى ـ فلم يفتقر الحكم �ا إلى تقدم دعوى  / ١

  .)١(كالعبادات

في سائر الحقوق إنما تكون من المستحق، وهذه لا حق فيها لآدمي أن الدعوى  /٢

  .)٢(فيدعيه

  :اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في توقف الحكم بحد السرقة على الدعوى على قولين: �نياً 

  :القول الأول

أن حد السرقة يتوقف الحكم به على الدعوى ومطالبة المسروق منه بماله، وهذا المشهور في 

  .ـ  الله  رحمهم ـ )٥(، والمذهب عند الحنابلة)٤(، وهو مذهب الشافعية)٣(نفيةمذهب الح

  :دليلهم

أن المال يبُاح �لبذل والإ�حة، فيحتمل أن يكون مالكه أ�حه إ�ه، أو وقفه على جماعة 

  .)٦(من المسلمين والسارق منهم، أو أذن له بدخول حرزه فاعتبرت المطالبة؛ لتزول الشبهة

  :القول الثاني

لا يتوقف الحكم بحد السرقة على الدعوى، بل إن ثبتت السرقة ببينة، أو إقرار أقيم الحد، 

  ، وهو قول)٨(، ورواية عند الحنابلة)٧(وهذا مذهب المالكية. وإن لم يطالب المسروق منه بماله

                              
، والمغني ١٠/٢٣٨، وتحفة المحتاج للهيتمي، ٤/١٤٠، وبلغة السالك للصاوي، ٤/٢٣٠تبيين الحقائق للزيلعي،  :ينظر )١(

 .٩/٧١لابن قدامة، 
 .٩/٧١المغني لابن قدامة،  :ينظر )٢(
  .٤/١٠٧، وحاشية ابن عابدين، ٥/٦٩، والبحر الرائق لابن نجيم، ٧/٨٢بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٣(
، وحاشية الجمل، ٤/١٩٩، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ٧/٤٦٥، و�اية المحتاج للرملي، ٢/٥٤١الإقناع للشربيني،  :ينظر )٤(

٥/١٥٠. 
، وكشاف القناع ١٠/٢٨٥، والإنصاف للمرداوي، ٩/١٣٩، والمبدع لابن مفلح، ٤/١٩٠الكافي لابن قدامة،  :ينظر )٥(

 .٦/١٤٧للبهوتي، 
 .٦/١٤٧بهوتي، ، وكشاف القناع لل٥/٦٩البحر الرائق لابن نجيم،  :ينظر )٦(
 .٤/٢٤٠، وبلغة السالك للصاوي، ٨/٩٥شرح مختصر خليل للخرشي،  :ينظر )٧(
 .١٠/٢٨٤، والإنصاف للمرداوي، ٦/١٢٤، والفروع لابن مفلح، ٤/١٩٠الكافي لابن قدامة،  :ينظر )٨(



 

  .ـ رحمهم الله ـ )٢(من الحنفية )١(أبي يوسف

  : هميلدل

 Z/  0  1   2]: عموم قوله تعالى
، وموجب السرقة قد ثبت )٣(

  .)٤(الحد هثبت �لبينة، أو الإقرار فيقام علي

  :يناقشيمكن أن 

�ن السرقة اعتداء على المال، والمال لابد له من مالك، والحد لا يثبت إلا بتحقق الملكية 

  .المحترمة التي هي في حرز مثلها، وذلك لا يحصل إلا �لمطالبة

  :الترجيح

أعلم القول �ن حد السرقة يتوقف على الدعوى والمطالبة؛ وذلك لأن الراجح والله ـ تعالى ـ 

حق العبد �بت في السرقة ابتداءً، وحق الله ـ تعالى ـ �بت في السرقة انتهاءً، فكان مقتضى 

ذلك أن يكون الحد � ـ تعالى ـ، وحق العبد فيه متعلق �لمال، وحد السرقة لا يثبت إلا بتحقق 

  .ت المطالبة لتزول الشبهةملكية المال فاعتبر 

                              
أبي حنيفة، وتلميذه، هـ، صاحب الإمام ١١٣يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، ولد سنة : هو )١(

  .هـ١٨٢كان علاَّمة فقيهاً، ومن حفَّاظ الحديث، ولي القضاء ببغداد ولم يزل �ا حتى مات سنة 

. كتــاب الخــراج، والأمــالي في الفقــه، والفــرائض، والوصـا�، والصــيد والــذ�ئح وكتــب أخــرى كثــيرة في الفقــه: مـن مؤلفاتــه

للزركلــــي، الأعــــلام ، و ٣٨٨_  ٦/٣٧٨ات الأعيــــان لابــــن خلكــــان، ، ووفيّــــ١/١٣٤طبقــــات الفقهــــاء للشــــيرازي،  :ينظــــر

٨/١٩٣. 
 .٥/٦٩البحر الرائق لابن نجيم،  :ينظر )٢(
  ). ٣٨(آية جزء من ، لمائدةسورة ا )٣(
 .٨/٩٥شرح مختصر خليل للخرشي،  :ينظر )٤(



 

  .استيفاء الحدتوليِّ : المطلب التاسع

  :لمسألةاالحكم في 

  :تحرير محل النزاع

ـ رحمهم الله ـ على أن استيفاء الحدود من الأحرار إنما هو للإمام أو  )١(اتفق الفقهاء: أولاً 

  .�ئبه

  :همتدلأ

 يمها؛ لما روى أبو هريرة كان يقُيم الحدود في حياته، وينُيب من يق  أن الرسول / ١

فاعترفت فرجمها  )٢("واغدُ � أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها :" قال أن رسول الله 

 وكذلك أمر برجم ماعز ، ٣(الخلفاء ـ � ـ من بعده، وكذلك كان(.  

الإمام �ئب عن  حقوق خالصة � ـ تعالى ـ فكان أمرها إلى الإمام أو �ئبه؛ لأنأ�ا / ٢

  .)٤(الله ـ عز وجل ـ فاختص �ستيفائه كالجزية والخراج

أن هذه الحدود تفتقر إلى اجتهاد، ولا يؤمن فيها الحيف فوجب تفويضه إلى �ئب الله ـ / ٣

  .)٥(تعالى ـ في خلقه

                              
، وحاشـية ٧/٥٠٦ن الهمـام، ، وفتح القـدير لابـ٧/٨٨، وبدائع الصنائع للكاساني، ٧/٥٧المبسوط للسرخسي،  :ينظر )١(

، ٢/٣٣٣، وبداية ا�تهد لابـن رشـد، ٤/١٥٨، والمنتقى للباجي، ٤/٥٢٠، والمدونة لمالك بن أنس، ٤/٦٥ابن عابدين، 

، وحاشـــية ٩/١٦١، وتحفـــة المحتـــاج للهيتمـــي، ٤/١٣٣، وأســـنى المطالـــب للأنصـــاري، ١٠/١٠٢وروضــة الطـــالبين للنـــووي، 

، وكشــاف ١٠/١١٥، والإنصــاف للمــرداوي، ٩/٣٩، والمبــدع لابـن مفلــح، ٩/٥٢امــة، ، والمغــني لابــن قد٥/١٣٦الجمـل، 

 .٦/٧٨القناع للبهوتي، 
  .٢/٨١٣، ٢١٩٠: أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الوكالة، �ب الوكالة في الحدود، رقم الحديث )٢(
 .٦/٧٨قناع للبهوتي، ، وكشاف ال٩/٣٩، والمبدع لابن مفلح، ٤/١٣٣أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٣(
، وكشــاف القنــاع ٩/٣٩، والمبــدع لابــن مفلــح، ٩/١٦١، وتحفــة المحتــاج للهيتمــي، ٧/٥٧المبســوط للسرخســي،  :ينظــر )٤(

 .٦/٧٨للبهوتي، 
 .٩/٣٩المبدع لابن مفلح،  :ينظر )٥(



 

  ـ رحمهم الله ـ فيمن يستوفي الحد إن كان المحدود عبداً على أقوال اختلف الفقهاء: �نياً 

  :كالآتي

  :القول الأول

أن السيد له أن يقيم الحد على عبده إن كان الواجب الجلد كحد الز� وشرب الخمر، أما 

، وقول )١(وهذا مذهب مالك. القتل في الردة والقطع في السرقة فلا يملك استيفاؤها إلا الإمام

  .رحمهم الله ـ ـ )٣(، والمذهب عند الإمام أحمد)٢(عند الشافعي

  :أدلتهم

وهذا وارد في جلد الز� خاصة  )٤("أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم :" له قو  /١

  .)٥(فيقاس عليه ما يشبهه من الجلد

إذا زنت أمة أحدكم فتبين ز�ها فليجلدها الحدَّ ولا يثرِّب عليها، ثم إن زنت :" له قو  /٢

 )٦("ها فليبعها ولو بحبل من شعر فليجلدها الحد ولا يثرِّب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين ز�

  .)٧(أراد ذلك الحد وشبهه فالظاهر أن النبي 

أن السيِّد يملك �ديب عبده القِن فملك إقامة الحد عليه كالسلطان، وإنما فوِّض إليه / ٣

الجلد خاصة؛ لأنه �ديب والسيد يملك �ديب عبده، وضربه على الذنب بخلاف القتل والقطع 

                              
 .٢/٣٣٣د لابن رشد، ، وبداية ا�ته٤/١٥٨وما بعدها، والمنتقى للباجي،  ٤/٥٢٠المدونة لمالك بن أنس،  :ينظر )١(
 .٤/١٥٢، ومغني المحتاج للشربيني، ١٠/١٠٢روضة الطالبين للنووي،  :ينظر )٢(
، وكشــاف القنـــاع ١٠/١١٥، والإنصـــاف للمــرداوي، ٩/٤٠، والمبــدع لابــن مفلــح، ٩/٥٢المغــني لابــن قدامـــة،  :ينظــر )٣(

 .٦/٧٨للبهوتي، 
عـن ، لحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم�خير ا، �ب رجم، كتاب السننه، في نسائيأخرجه ال )٤(

: " قال عنه ابن حجـر. ١/١٣٧، ١١٣٧: رقم الحديث، وأحمد، في مسنده، ٤/٣٠٤، ٧٢٦٨: رقم الحديث، علي 

، تلخـيص الحبـير للعسـقلاني، "حديث علي، وأصله في مسلم موقوف مـن لفـظ علـي في حـديثٍ، وغفـل الحـاكم فاسـتدركه 

 .٤/٥٩، ١٧٦٣:يثرقم الحد
 .٦/٧٩، وكشاف القناع للبهوتي، ٩/٤٠، والمبدع لابن مفلح، ٩/٥٣المغني لابن قدامة،  :ينظر )٥(
 .١٠٥سبق تخريجه ص )٦(
 .٦/٧٩، وكشاف القناع للبهوتي، ٩/٤٠، والمبدع لابن مفلح، ٩/٥٢المغني لابن قدامة،  :ينظر )٧(



 

فاً لجملته، أو بعضه الصحيح، ولا يملك السيِّد هذا من عبده ولا شيئاً من فإن فيهما إتلا

  .)١(جنسه

  :القول الثاني

السيِّد يملك استيفاء الحدود الواجبة على مملوكه، سواء كان الواجب قتلاً، أو قطعاً أو أن 

 ، ومذهب ابن حزم)٣(، ورواية عن الإمام أحمد)٢(وهذا هو الأظهر عند الشافعي. جلداً 

  .ـ رحمهم الله ـ )٤(الظاهري

  :أدلتهم

يشمل جميع  وهذا )٥("أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم :" قول النبي عموم / ١

   .)٦(الحدود من قتل، وقطع، وجلد

  :نوقش

أن أمة  أن هذا الخبر وارد في حد السيِّد عبده في الز� خاصة، فأول الحديث عن علي  

فنظرت فإذا هي لم يجف عنها الدم،  ،"أقم عليها الحد :"  فقال رسول الله ،زنت للنبي 

فيقم  )٧(" أيمانكم ملكت ماإذا جف عنها الدم أقيموا الحدود على :" فقال فأتيت النبي 

  .)٨(السيد ما كان من جنسه

، )٩(فعل الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ فروي أن عائشة ـ � ـ قطعت أمة لها سرقت/ ٢

سحر�ا، واعترفت بذلك، فأمرت �ا عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، جارية لحفصة ـ � ـ  وأن

ما تنكر على أم المؤمنين : فقال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ، فقتلها، وأنكر عليها عثمان 

                              
 .٩/٤٠بن مفلح، ، والمبدع لا٩/٥٣المغني لابن قدامة،  :ينظر )١(
 .٤/١٥٢، ومغني المحتاج للشربيني، ٩/١١٧، وتحفة المحتاج للهيتمي، ١٠/١٠٣روضة الطالبين للنووي،  :ينظر )٢(
 .١٠/١١٧، والإنصاف للمرداوي، ٩/٤٠، والمبدع لابن مفلح، ٩/٥٢المغني لابن قدامة،  :ينظر )٣(
 .١٢/٧٦المحلَّى لابن حزم،  :ينظر )٤(
 .١٢٩سبق تخريجه ص )٥(
 .٩/٥٢، والمغني لابن قدامة، ٤/١٥٢، ومغني المحتاج للشربيني، ١٠/١٠٣روضة الطالبين للنووي،  :ينظر )٦(
 .١٢٩سبق تخريجه ص )٧(
 .٩/٥٣المغني لابن قدامة،  :ينظر )٨(
، ١٥٢١: ، رقــم الأثــرعمــرة بنــت عبـد الــرحمن، عــن مــا يجــب فيــه القطـع، �ب دودأخرجـه مالــك، في الموطــأ، كتــاب الحـ )٩(

 . ٦/٤١٨، ٥١٨٣: ، والبيهقي، في معرفة السنن والآ�ر، كتاب السرقة، �ب قطع المملوك �قراره، رقم الأثر٢/٨٣٢



 

د قطع ي ـ رضي الله عنهما ـ، وأن ابن عمر )١( فسكت عثمان. من امرأة سحر�ا واعترفت

  .)٢(غلام له سرق، وجلد عبداً له زنى من غير أن يرفعهما إلى الوالي

  :نوقش

، وشقَّ عليه، وقوله أولى من قولها، وما روي �ن فعل حفصة ـ � ـ قد أنكره عثمان 

  .)٣(عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فلا يعُلم ثبوته عنه

  .)٤(أمر استيفائها للسيِّد أن القتل والقطع حدود أشبهت الجلد فكان/ ٣

  :نوقش

�ن القتل والقطع فيهما إتلاف، ولا يملك السيِّد هذا من عبده، بخلاف الجلد فإنه لا 

  .)٥(يتضمن إتلافاً 

  :القول الثالث

وهذا . لا يحدُّ السيِّد مملوكه في حد من الحدود مطلقاً، وإنما استيفاء الحدود للإمام فقط

  .ـ رحمهم الله ـ )٦(مذهب أبي حنيفة وأصحابه

  :هميلدل

  .)٧(أن الحدود حقوق خالصة � ـ تعالى ـ فكانت إلى الإمام أو من ينوب عنه

                              
: أخرجـه ابـن عبـد الـرزاق، في مصـنفه، كتـاب اللقطـة، �ب قتـل السـاحر، عـن ابـن عمـر ـ رضـي الله عنهمـا ـ، رقـم الأثـر )١(

" رواية اسماعيل بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة، وبقية رجاله ثقات هو من : " قال عنه الهيثمي. ١٠/١٨٠، ١٨٧٤٧

 .٦/٢٨٣مجمع الزوائد للهيثمي،  :ينظر
، ١٨٩٧٩: ، رقـــــم الأثـــــر أخرجـــــه ابـــــن عبـــــد الـــــرزاق، في مصـــــنفه، كتـــــاب اللقطـــــة، �ب ســـــرقة العبـــــد، عـــــن �فـــــع  )٢(

١٠/٢٣٩. 
 .٩/٥٣المغني لابن قدامة،  :ينظر )٣(
 .٩/٥٢بن قدامة، المغني لا :ينظر )٤(
 .٩/٥٣المغني لابن قدامة،  :ينظر )٥(
، وحاشـية ٧/٥٠٦، وفتح القـدير لابـن الهمـام، ٧/٨٨، وبدائع الصنائع للكاساني، ٧/٥٧بسوط للسرخسي، الم :ينظر )٦(

 .٤/٦٥ابن عابدين، 
 .٧/٨٨، وبدائع الصنائع للكاساني، ٧/٥٧المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٧(



 

  :نوقش من وجهين

ن الأصل تفويض استيفاء الحدود إلى الإمام؛ لأ�ا حق � ـ تعالى ـ فيفوِّض إلى �: الأول

�ديب والسيِّد يملك �ديب �ئبه كما في حق الأحرار، وإنما فوِّض ذلك إلى السيِّد؛ لأنه 

  .)١(عبده

أن ذلك مخصوص �لأدلة الدالة على أن استيفاء حدود المماليك إلى سادا�م وقد  :الثاني

  .)٢(سبق ذكرها

  :حالترجي

النظر إلى الأقوال في المسألة، وأدلتها يترجح والله ـ تعالى ـ أعلم �ن السيد يملك إقامة بعد 

  .واجب الجلد خاصة؛ لقوة أدلتهم، وسلامتهاالحدِّ على مملوكه إن كان ال

  :وإذا ثبت هذا فإن السيِّد يملك إقامة الحد على عبده بشروط أربعة وهي

يكون الحدُّ جلداً كحد الز�، والشرب والقذف، أما القتل في الردة والقطع في السرقة أن  /١

  .فلا يملكها إلا الإمام؛ للأدلة السابق ذكرها

�لمملوك فإن كان مشتركاً بين اثنين أو كان مكاتباً أو مبعَّضاً فلا يملك أن يختص السيِّد / ٢

  .السيد إقامة الحد عليه

أن يثبت الحد �قرار أو بينة فإن ثبت ذلك فللسيِّد إقامته إن كان يعرف الإقرار الذي  /٣

  .يثبت به الحد وشروطه، وكان يحسن سماع البينة

الماً �لحدود وكيفية إقامتها؛ لأن الصبي وا�نون ليسا من أن يكون السيِّد �لغاً عاقلاً ع /٤

  .)٣(أهل الولا�ت، والجاهل لا يمكنه إقامة الحد على الوجه الشرعي

  .)٤(لمشتريه الحد إقامة كان فباعه عبده زنى فإذا الحد إقامة حال سيداً  بكونه العبرةو 

                              
 .٩/٥٢ن قدامة، المغني لاب :ينظر )١(
 .من الرسالة ١٢٩ص :ينظر )٢(
 .٦/٧٩وما بعدها، وكشاف القناع للبهوتي،  ٩/٥٢المغني لابن قدامة،  :ينظر )٣(
 .٤/١٥٢المحتاج للشربيني، مغني  :ينظر )٤(



 

  .حق رد الاعتبار: عاشرالمطلب ال

  :المراد برد الاعتبار

محو آ�ر الحكم الصادر على الجاني بسبب الجناية، :  رد الاعتبار مصطلح قانوني يراد به   

  .اء إقامة الحد عليهوإعادة حقوقه التي حُرم منها جرَّ 

 هذا أنه �لرغم من انقضاء العقوبة المحكوم على الجاني �ا �لتنفيذ أو �لعفو، فإن ومعنى

، ومن شأن ذلك أن تتغير نظرة الأفراد إليه؛ لأنه قد ثبت آ�ر الحكم تبقى عالقة �لمحكوم عليه

في سلوكه ما يُشين، فهناك ما يشوب اعتباره وتقديره، بما قد يلحق به من آ�ر تضرُّه، كإحجام 

  .الناس عنه أو نفورهم منه، وحرمانه من الالتحاق بعمل يرتزق به ويعيش منه

بار المحكوم عليه بعقوبة، رغم أن آ�ر وا�تمعات الإسلامية لم تعرف مؤسسة إعادة اعت

  .الحكم تظل �قية بعد تنفيذه أو العفو عنه

ومع ذلك لا يوجد ما يمنع من تبني هذه المؤسسة ضمن القواعد التي أخذت �ا الشريعة 

قد رد الاعتبار    ، فقد ثبت أن النبي) ١( فيما يتعلق بحال المحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة عليه

لقد �بت : "  إقامة الحد عليه، حيث ردَّ الاعتبار للمرأة الغامدية بعد مو�ا فقالبعد  يتللم

  .)٢("توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم 

ا أُتي برجل شرب الخمر فقال كما أنه 
َّ
فمنا الضارب  : ، قال أبو هريرة " اضربوه : "  لم

أخزاك الله، فقال لهم : ال بعض القومفلما انصرف ق ،بيده، ومنا الضارب بنعله، والضارب بثوبه

عن لوم شارب  ، فنهى النبي ) ٣( " لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان : "    رسول الله 

  .)٤(الخمر بعد إيقاع العقوبة عليه؛ لئلا يتمادى في ارتكاب جريمته

ما يوجب و�ذا يكون رد الاعتبار إجراءً �خذ المشرعِّ بمقتضاه بيد من أخطأ �رتكاب 

العقوبة؛ لتعود صحيفته بيضاء كما كانت؛ لأن أثر العقوبة يبقى قائماً في أذهان الناس في حين 

                              
ن الجنـــائي ، ورد الاعتبـــار في القـــانو ٦رد الاعتبـــار الجنـــائي في المملكـــة العربيـــة الســـعودية لعبـــد الفتـــاح خضـــر، ص :ينظـــر )١(

، والعَــود ورد الاعتبــار ٢٩، ورد الاعتبــار للمجــرم التائــب في الــدول العربيــة للمرصــفاوي، ص٢٤والتجــاري للعمروســي، ص

 .٣١١، ونظرية العقوبة في الفقه الإسلامي للحنيص، ص٨١لعدلي خليل، ص
 .٨٥سبق تخريجه ص )٢(
 . ٦/٢٤٤٨، ٦٣٩٥: يد والنعال، رقم الحديثأخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الحدود، �ب الضرب �لجر  )٣(
 .٢٩رد الاعتبار للمجرم التائب في الدول العربية للمرصفاوي، ص :ينظر )٤(



 

أن الإعلان عن رد اعتباره فيه إرجاع لكرامته، ومن ثمَّ يسهل عليه العودة إلى الاندماج �نية في 

كوم عليه قد ا�تمع؛ وذلك بعد استكمال بعض الشروط التي �دف إلى التثبت من أن المح

  .)١(أصبح أهلاً لاسترداد اعتباره على هذا النحو

  :رد الاعتبارشروط 

  :إجمال شروط رد الاعتبار في الآتي يمكن

مضي المدة اللازمة لرد الاعتبار، وهي خمس سنوات من �ريخ انتهاء التنفيذ الفعلي : أولاً 

  .للعقوبة أو من �ريخ العفو عن الجاني، أ�ً كان نوع الجريمة

ثبوت صلاح أمر المحكوم عليه، فمضي مدة على انقضاء العقوبة لا يكفي لرد : �نياً 

الاعتبار بل لابد من ثبوت صلاح المحكوم عليهن وذلك �جراء التحرّ�ت اللازمة لمعرفة سلوك 

  .طالب رد الاعتبار

إذا انطوت على أن تكون الجريمة من الجرائم التي تُشين الكرامة وتجرح الاعتبار، وذلك : �لثاً 

مساس �لعقيدة، أو �لعرض، أو �لعقل، أو �لنفس، أو �لمال أو �لأمن، بمعنى أن تكون 

  .الجريمة عمدية، فلا يدخل فيها الجرائم التي لا تكون ماسَّة �لاعتبار كالقتل الخطأ

  .)٢(فكل طلب على خلاف الشروط المتقدمة يجري إلغاؤه فوراً 

ضي محو آ�ر الحكم �لإدانة، واعتباره مجرداً من كل أثر، ومما يحسن فالحكم برد الاعتبار يقت

التنبيه إليه أن ردِّ الاعتبار ليس له أي أثر على الالتزامات المالية التي تترتب على الحكم �لإدانة، 

إذ أن رد .  فلا ينقضي برد الاعتبار الحق في الرَّد والتعويض الذي قرره الحكم للمتضرر من الجريمة

  .)٣(لاعتبار نظام جزائي صرف، وآ�ره تنحصر في الجانب الجزائي للحكم �لإدانةا

                              
، ورد الاعتبـــار في القـــانون الجنـــائي ٧رد الاعتبـــار الجنـــائي في المملكـــة العربيـــة الســـعودية لعبـــد الفتـــاح خضـــر، ص :ينظـــر )١(

، والعَــود ورد الاعتبــار ٢٩للمجــرم التائــب في الــدول العربيــة للمرصــفاوي، ص، ورد الاعتبــار ٢٥والتجــاري للعمروســي، ص

 .٣١١، ونظرية العقوبة في الفقه الإسلامي للحنيص، ص٨٢لعدلي خليل، ص
، ونظريــة العقوبــة في الفقــه ٢٧_ ١٥رد الاعتبــار الجنــائي في المملكــة العربيــة الســعودية لعبــد الفتــاح خضــر، ص :ينظــر )٢(

 .٣٠٦ـ  ٣٠٤ص الإسلامي للحنيص،
 .٣١١نظرية العقوبة في الفقه الإسلامي للحنيص، ص :ينظر )٣(



 

  الفصل الثالث

  .الحق الخاص في الحدود، وتطبيقاته

   :وفيه ثلاثة مباحث

  .حد القذف: المبحث الأول   

  :وفيه مطلبان

  .تعريف القذف، وشروط حده إجمالاً : المطلب الأول   

  .د القذفالحق في ح: المطلب الثاني   

  . تطبيقات الحق الخاص في حد القذف: المبحث الثاني   

  :وفيه ثمانية عشر مطلباً 

  .  انتقال حق القذف �لإرث: المطلب الأول   

  .القذف �لتوبة سقوط حدُّ : المطلب الثاني   

  .إسقاط حق القذف :المطلب الثالث   

  :وفيه ثلاث مسائل

  .لقاذف بدون عوضعفو المقذوف عن ا :المسألة الأولى   

  .المصالحة عن حد القذف :المسألة الثانية   

  .الاعتياض عن حد القذف: المسألة الثالثة   

  .رجوع القاذف عن الإقرار �لقذف: المطلب الرابع   

  .استحلاف القاذف المنكر: المطلب الخامس   

  .إذن المقذوف للقاذف في قذفه: المطلب السادس   



 

  .ف الوالد ولدهقذ :المطلب السابع   

إقامـــة حـــد القـــذف علـــى المســـلم إذا قـــذف غـــير : المطلـــب الثـــامن   

  . المسلم

  .إقامة حد القذف على المعاهد :المطلب التاسع   

  .التداخل في حد القذف :المطلب العاشر   

  :وفيه أربع مسائل

  .قذف الشخص الواحد عدة مرات، بز� واحد: المسألة الأولى   

  .قذف الشخص الواحد عدة مرات، بزنيات: ةالمسألة الثاني   

  .قذف الجماعة بكلمة واحدة: المسألة الثالثة   

  .قذف الجماعة بكلمات :المسألة الرابعة   

  . القذفحكم أداء الشهادة على : المطلب الحادي عشر   

  .الشهادة على الشهادة في حد القذف: المطلب الثاني عشر   

  .ط الدعوى للحكم بحد القذفاشترا :المطلب الثالث عشر   

  . قضاء القاضي بعلمه في حد القذف :المطلب الرابع عشر   

  .القضاء على الغائب في حد القذف: المطلب الخامس عشر   

  .التحكيم في حد القذف: المطلب السادس عشر   

  .اجتماع الحدود مع حد القذف :المطلب السابع عشر   

  :وفيه مسألتان

  اجتماع القذف مع الحدود الخالصة � ـ تعالى ـ :المسألة الأولى   



 

  :وفيها فرعان

الـتي فيهـا  ـ تعـالىـ اجتماع القـذف مـع الحـدود الخالصـة �  :الفرع الأول   

  .قتل

الــتي لا  ـ تعــالىـ اجتمـاع القــذف مـع الحــدود الخالصـة �  :الفـرع الثــاني   

  .قتل فيها

  .وق الخاصة �لآدمياجتماع القذف مع الحق: المسألة الثانية   

  .استيفاء المقذوف الحد بنفسه: المطلب الثامن عشر   

ــــــث    الحــــــق الخــــــاص في الحــــــدود الخالصــــــة � : المبحــــــث الثال

  .عند سقوط الحق العامـ  تعالى ـ

  : وفيه ثلاثة مطالب

   .الحق الخاص المترتب على الز�: المطلب الأول   

   .لى السرقةالحق الخاص المترتب ع: المطلب الثاني   

   .الحق الخاص المترتب على الحرابة: المطلب الثالث   



 

  .حد القذف: المبحث الأول

  .تعريف القذف، وشروط حده إجمالاً : المطلب الأول

  :تعريف القذف

  :القذف لغة

قــذف الشــيء يقذفــه : يقــال. )١(القــاف، والــذال والفــاء أصــل واحــد يــدلُّ علــى الرمــي والطــرح

j  i  h g    f  e    d  c  bZ]  :، ومنه قولـه تعـالى)٢(قذفاً، إذا رمى به
)٣( 

  .أي نرمي �لحق

  .)٤(وقذف المحصنة سبُّها، ورميُها �لز�، أو ما كان في معناه

  .)٥(وأصل القذف الرمي ثم استعمل في هذا المعنى حتى غلب عليه

  :القذف اصطلاحاً 

  :ى النحو الآتيتعريفات الفقهاء في تعريف القذف الموجب للحد علاختلفت 

فعرَّفه الحنفية
  ".الرمي �لز� : " �نه )٧(والحنابلة )٦(

نســـبة آدمـــي مكلــف غـــيره حــراً عفيفـــاً مســـلماً �لغــاً أو صـــغيرة تطيـــق : " وعرَّفــه المالكيـــة �نــه

  .)٨("الوطء لز� أو قطع نسب مسلم 

                              
 .٥/٥٧معجم مقاييس اللغة لابن فارس،  :ينظر )١(
، والمصـــباح المنـــير للفيـــومي، ٩/٢٧٦، ولســـان العـــرب لابـــن منظـــور، ٥/٥٧معجـــم مقـــاييس اللغـــة لابـــن فـــارس،  :ينظـــر )٢(

 .١٠٩٠، والقاموس المحيط للفيروزا�دي، ص٢/٤٩٤
  ). ١٨(آية جزء من ، لأنبياءسورة ا )٣(
، ٢/٤٩٥، والمصــباح المنــير للفيــومي، ٩/٢٧٧، ولســان العــرب لابــن منظــور، ٢٢٠مختــار الصــحاح للــرَّازي، ص :ينظــر )٤(

 .١٠٩٠والقاموس المحيط للفيروزا�دي، ص
 .٩/٢٧٧لسان العرب لابن منظور،  :ينظر )٥(
، والعناية للبابرتي، ٣/٢٠٠، وتبيين الحقائق للزيلعي، ٧/٤١لصنائع للكاساني، ، وبدائع ا٩/١٨٥المبسوط للسرخسي،  )٦(

 .٤/٤٣، وحاشية ابن عابدين، ٥/٣١٧، وفتح القدير لابن الهمام، ٥/٣١٧
 .٦/١٠٤، وكشاف القناع للبهوتي، ٩/٧٥، والمبدع لابن مفلح، ٤/٩٦الكافي لابن قدامة،  )٧(
 ابــن فــهوعرَّ . ٤/٣٢٥، وحاشــية الدسـوقي، ٢/٢١٠فواكــه الـدواني للنفــراوي، ، وال٨/٨٧شـرح مختصــر خليـل للخرشــي،  )٨(

 النســب مـن نفـي أو ،دبـر أو قبــل مـن حـرام بـوطء الرمــي"  :وهـو أوجـز بتعريـف،  ٣/٥٦ ،الفقهيــة القـوانينفي كتابـه  جـزي

 ." بذلك تعريض أو للأب



 

  .)١("الرمي �لز� في معرض التعيير : " وعرَّفه الشافعية �نه

  :المختار التعريف

التعريفات السـابقة أجـد أ�ـا غـير جامعـة لكـلِّ مـا يوجـب حـد القـذف إلا تعريـف �لنظر إلى 

المالكية، لكن في تعريفهم طولاً، وذكراً لقيـود لا حاجـة إليهـا؛ لأن مـن شـأن التعريـف الاختصـار 

الرمـي : " نـهوالاقتصار على مـا يحُتـاج إليـه مـن قيـود تجعلـه جامعـاً مانعـاً، ولعـل تعريـف القـذف �

  .وأخصر أشمل )٢(" موجب للحدِّ فيهما بوطء محرَّم أو نفي نسبٍ 

  :التعريف المختارشرح 

يخُــرج مــا لــو رمــاه بســائر المعاصــي غيرهمــا، فــلا يوجــب الحــد بــل ": الرمــي بــوطء محــرَّم : " قولــه

  . يوجب التعزير

ـ، ويشمل أيضاً الشهادة به  يشمل الوطء في قبل أو دبر ـ الز� واللِّواط": وطء محرَّم " وقوله 

  .عند عدم اكتمال البينة

أي قطعه عن أب أو جدٍّ وإن علا، يخَـرج بـه مـا إذا لم يقطـع نسـباً  ": أو نفي نسب : " قوله

  .لست ابناً لفلانة؛ فإنه لا يعدُّ قذفا؛ً لأنه لا يمكن قطعه عنها: كما لو قال

  .)٣(ط الموجبة للحدأي اكتملت فيه الشرو ": موجب للحدِّ فيهما : " قوله

  :شروط حد القذف

رحمهم الله ـ �لإضافة للشروط التي سبق ذكرها لوجوب الحد على المحدود ذكر الفقهاء ـ 

  :)٤(شروطاً خاصة لإقامة حد القذف على القاذف وهي

                              
، وحاشــيتا قليــوبي ٨/٢٠٣ة المحتــاج للهيتمــي، ، وتحفــ٢/٥٢٦، والإقنــاع للشــربيني، ٣/٣٧١أســنى المطالــب للأنصــاري،  )١(

 .٤/١٨٦وعميرة، 
 .١٩٩صالحدود والتعزيرات عند ابن القيِّم لبكر أبو زيد،  )٢(
 .١٩٩صالحدود والتعزيرات عند ابن القيِّم لبكر أبو زيد، ، و ٦/٣٠٠مواهب الجليل للحطَّاب، : ينظر )٣(
ومــا  ٥/٣١٧، والعنايــة للبــابرتي، ٣/٢٠٠بيــين الحقــائق للزيلعــي، ، وت٤٦_  ٧/٤١بــدائع الصــنائع للكاســاني، : ينظــر )٤(

، وشــــرح مختصــــر خليــــل ٤٩_  ٤/٤٦ومــــا بعــــدها، وحاشــــية ابــــن عابــــدين،  ٥/٣١٨وفــــتح القــــدير لابــــن الهمــــام،  بعــــدها،

، والأم للشـافعي، ٣٢٧_  ٤/٣٢٥، وحاشية الدسـوقي، ٢١٢_  ٢/٢١٠، والفواكه الدواني للنفراوي، ٨/٨٧للخرشي، 

ومـــا بعـــدها، وحاشـــيتا قليـــوبي وعمـــيرة،  ٩/٢٠، وتحفـــة المحتـــاج للهيتمـــي، ٤/١٣٦، وأســـنى المطالـــب للأنصـــاري، ٨/٣٧٠

، وكشـــــاف القنـــــاع للبهـــــوتي، ٢٠٤_  ١٠/٢٠١، والإنصـــــاف للمـــــرداوي، ٨٩_  ٦/٨٤، والفـــــروع لابـــــن مفلـــــح، ٤/٣٢

١٠٧_  ٦/١٠٤. 



 

: وشـــرائط الإحصـــان الـــتي يجـــب الحـــد بقـــذف صـــاحبها خمســـة وهـــي: إحصـــان المقـــذوف /١

  . )١(ة عن الز�، والعقل، وأن يكون كبيراً يجامع مثلهالإسلام، والحرية، والعفَّ 

فلا يجب الحدُّ بقذف الكـافر؛ لأن الحـدَّ إنمـا وجـب لـدفع العـار عـن المقـذوف ومـا في الكـافر 

  ]: من عار الكفر أعظم، ولا حدَّ بقذف الرقيق ومن لا عفَّة له عن الز�؛ لأن الله ـ تعالى ـ قال

   k      j  i  h  g    fZ
فـــدلَّت الآيـــة علـــى أن الإيمـــان والحريـــة، والعفَـــة  )٢(

ــ  سـبحانه عن الز� شرط، فالمراد �لمحصنات في هذه الآية الحرائر لا العفائف عـن الـز�؛ لأن الله ـ

جمــع بــين المحصــنات والغــافلات في الــذكر، والغــافلات العفــائف عــن الــز�، فلــو أرُيــد �لمحصــنات 

يجب الحد بقذف ا�نون والصغير الذي لا يجُامع مثله؛ لأن الـز�  العفائف لكان تكراراً، وكذا لا

  .لا يتُصور منهما فكان قذفهما �لز� كذ�ً محضاً يوجب التعزير لا الحد

فلا يحدُّ أصل بقذف فرعه وإن سَفُل؛ كما لا يقتل : ألاَّ يكون القاذف أصلاً للمقذوف /٢

تــرك عليــه فيــه القــذف قامــة حـد والمطالبــة �، قــلاً وع ولأن تــوقير الأب واحترامــه واجــب شـرعاً بـه، 

  .)٣(لكنه يعزَّر؛ للإيذاء ،لتعظيم والاحترام فكان حراماً ل

أي ألاَّ �تي القاذف �ربعة شهداء على ز� المقذوف فإن : عجز القاذف عن إثباته ببينة /٣

e    d  \  [ ̂      _   `  c     b  a   ]  :أتـى �ـم فــلا حـدَّ عليــه؛ لقولـه تعــالى

  fZ
، فعلَّــق ســبحانه وجـــوب الحــد علـــى القــاذف عنـــد عــدم الإثبـــات �ربعــة شـــهود، ولأن )٤(

الحــد إنمــا وجــب لــدفع العــار عــن المقــذوف، وإذا ظهــر ز� المقــذوف بشــهادة الأربعــة شــهود فــلا 

  .يحتمل الاندفاع �لحد

ربـع مـرات سـقط الحـد فإن صدقه المقـذوف، وأقـر �لـز� ولـو دون أ: ألاَّ يُصدِّقه المقذوف /٤

  .عن القاذف؛ لأنه أبلغ من إقامة البيِّنة

   .فإن لاعن زوجته سقط عنه الحد: الامتناع من اللعان إن كان القاذف زوجاً  /٥

                              
لشافعية وروايـة عنـد الحنابلـة ـ رحمهـم الله ـ فقـد نصُّـوا علـى اشـتراط هذا عند المالكية والمذهب عند الحنابلة، أما الحنفية وا )١(

 .البلوغ
 .)٢٣(، جزء من آية سورة النور )٢(
 .يحُدُّ أبواه وإن علوا بقذفه وإن نزل كالقود: هذا عند جمهور الفقهاء، وفي قول عند المالكية، ورواية عند الحنابلة )٣(
 .)٤(، جزء من آية سورة النور )٤(



 

فـإن كـان لا يتُصـوَّر لم يكـن قاذفـاً،  : أن يكون المقذوف به متصـوَّر الوجـود مـن المقـذوف /٦

 يتُصــوَّر مــن هـذه الأعضــاء حقيقــة فكــان المــراد زنى فخــذك أو ظهـرك؛ لأن الــز� لا: كمـا لــو قــال

  .منه ا�از من طريق النسب

� : كـأن يقـول لرجـل: أن يكون القـذف بصـريح الـز� ومـا يجـري مجـراه وهـو نفـي النسـب /٧

؛ � فـاجر: قـال لرجـلو زاني، أو لست لأبيك، أما الكناية فلا يجب معها الحدُّ إلا �لنية، كمـا لـ

  .)١(والحدُّ لا يجب مع الشبهة فمع الاحتمال من �ب أولى الكناية محتملة، لأن

فـــإن لم : مطالبــة المقــذوف �قامــة الحــدِّ علــى مــن قذفــه واســتدامة الطلــب إلى إقامــة الحــدّ  /٨

  .)٢(يطالب المقذوف لم يحُدُّ القاذف؛ لأنه حقه فلا يستوفى قبل طلبه

ويثبـت كـذلك �قـرار  ويثبـت حـد القـذف بشـهادة عـدلين علـى القـذف،: ثبوت القـذف /٩

  .القاذف �نه قذف

                              
هذا القول رواية عن الإمام أحمد واختاره بعض الحنابلة، أما الحنفية وجمهور الحنابلة لا يوجبون الحد إلا علـى مـن صـرَّح  )١(

وعليـه التعزيـر عنـد جمهـور فقهـاء ، ق بيمينـهدِّ إذا أنكر القذف صُ : �لقذف لكنَّه يعزَّر؛ للإيذاء، والمالكية والشافعية يقولون

 .رفإن طال حبسه ولم يحلف عزِّ  بسإن أبى أن يحلف حُ ند المالكية ، أما عللإيذاء ؛الشافعية
لم  ـ تعــالى ـ �خــالص  الحــق فيـهإن : قـال �ن القـذف فيــه حـق للآدمــي وإن كـان مغلـو�ً، أمــا مـن: هـذا عنـد مــن قـال )٢(

 .مام أن يقيمه بمجرد وصوله إليهبل على الإ، يشترط المطالبة



 

  .الحق في حد القذف: المطلب الثاني

هــذه المســألة هــي منشــأ الخــلاف في مســائل كثــيرة ينبــني الحكــم فيهــا بنــاءً علــى هــذا الخــلاف، 

  :فالفقهاء ـ رحمهم الله ـ اختلفوا في الحق في حد القذف لمن يكون؟ على عدَّة أقوال كالآتي

  :القول الأول

حـق الله ـ تعـالى ـ وحـق الآدمـي إلا أن حـق الآدمـي فيـه هـو : القذف يتجاذبـه طرفـانأن حد 

، )٣(، وهـــو قـــول الشـــافعي)٢(وهـــذا قـــول للإمـــام مالـــك وتبعـــه بعـــض المالكيـــة. )١(الغالـــب مطلقـــاً 

  .ـ الله رحمهم ـ )٥(، وقول أبي يوسف من الحنفية)٤(والمذهب عند أحمد

  :أدلتهم

: قـال أن النـبي من عرض العبـد، وعرضـه حقـه؛ بـدليل  أن سبب الوجوب هو التناول/ ١

كـان   ": ومَن أبو ضمضم � رسول الله؟ قال: ، قالوا")٦(أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم "

اللهــم إني أتصــدَّق اليــوم بعرضــي علــى مــن : أبــو ضمضــم رجــلاً فــيمن كــان قبلنــا إذا أصــبح قــال

  .)٧("ظلمني 

                              
 .الإمام أم بعدهسواء كان قبل الرفع إلى  :أي )١(
، ٢/٤٤٢، وبدايـة ا�تهــد لابـن رشــد، ٧/٥١٥، والاسـتذكار لابــن عبـد الــبر، ٤/٤٨٨المدونــة لمالـك بـن أنــس،  :ينظـر )٢(

 .٦/٣٠٥ومواهب الجليل للحطَّاب، 
، و�اية ٤/١٣٧، وأسنى المطالب للأنصاري، ١٠/١٠٦، وروضة الطالبين للنووي، ١١/٢٦الحاوي للماوردي،  :ينظر )٣(

 .٧/١١٠تاج للرملي، المح
، وكشَّــاف القنـــاع ١٠/٢٠١، والإنصـــاف للمــرداوي، ٩/٧٦، والمبــدع لابــن مفلــح، ٩/٧٨المغــني لابــن قدامـــة،  :ينظــر )٤(

 .٦/١٠٥للبهوتي، 
 .٥/٣٢٧، وفتح القدير لابن الهمام، ٣/٢٠٥، وتبيين الحقائق للزيلعي، ٧/٥٧بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٥(
في ، كمـا ورد الرجل لم يكن من هذه الأمـة وإنمـا كـان قبلهـا: ير مسمى ولا منسوب، قال عنه ابن فتحونأبو ضمضم غ )٦(

 .٢٢٩_ ٢٢٧/ ٧ في تمييز الصحابة لابن حجر، الإصابة :ينظر. الحديث
 عجـلانعبـد الـرحمن بـن أخرجه أبو داود، في سننه، كتاب الأدب، �ب ما جاء في الرجل يحلِّل الرجل قـد اغتابـه، عـن  )٧(

٣/١١٤مجمـــع الزوائـــد، ". فيـــه كثـــير بـــن عبـــد الله وهـــو ضـــعيف : " قـــال الهيثمـــي ،٤/٢٧٢، ٤٨٨٦:، رقـــم الحـــديث ،

، رقـم عـن أنـس بـن مالـك  والبيهقي، في شعب الإيمـان، �ب في حسـن الخلـق، فصـل في التجـاوز والعفـو وتـرك المكافـأة

عـــن حمـــاد بـــن ســـلمة عـــن �بـــت عـــن  روايـــة مـــن رواه والصـــحيح: " ومـــا بعـــدها، قـــال البيهقـــي ٦/٢٦١، ٨٠٨٢:الحـــديث

 ". مرسلاً  الرحمن بن عجلان عن النبي  عبد



 

العـــرض للعبـــد، وإلا لمـــا جـــاز لـــه أن يتصـــدَّق بـــه،  فـــدل الحـــديث علـــى أن حـــق الجنايـــة علـــى

  .)١( والصدقة �لعرض لا تكون إلا �لعفو عمَّن جنى عليه بقذف ونحوه

  :اعترض عليه

هــذا الحــديث لــو صــحَّ فالتمســك بــه غــير مســلَّم، لأنــه لم يـُـرد بــه حقيقــة التصــدُّق؛ لأنــه لا أن 

  .)٢(لجنايةيقبل الصدقة، ولكنه يحُمل على عدم المطالبة بموجب ا

  :يمكن أن يجاب عنه

�نكم تسلَّمون �ن ما كان حقاً � ـ تعالى ـ لا يفتقـر إلى المطالبـة، بخـلاف حـق الآدمـي فإنـه 

  . يفتقر إلى المطالبة فكان له العفو عنه وهذا ما قرر�ه في هذا الدليل

صـوص، فمـن أن حدَّ القذف إنما شرع لدفع العار عن المقـذوف وهـو المنتفـع بـه علـى الخ /٢

هــذا الوجــه هــو حــق العبــد، كمــا أنــه شــرع زاجــراً، والمقصــد مــن شــرع الزواجــر إخــلاء العــالم مــن 

الفساد، ومن هذا الوجه هـو حـق � ـ تعـالى ـ فيغلَّـب حـق العبـد؛ لحاجتـه وغـنى الشـرع وهـذا هـو 

  .)٣(الأصل فيما اجتمع فيه الحقان

لمقـذوف وقيـام الـدعوى، والـدعوى لا أن حد القذف يتوقف استيفاؤه على المطالبة مـن ا /٣

تشترط في حقوق الله ـ تعالى ـ، إلا أنه لم يفوَّض استيفاؤه للمقذوف دفعـاً للتهمـة؛ لأن المقـذوف 

ربمــا يقيمــه علــى وجــه الشــدَّة؛ لمــا لحقــه مــن الغــيظ بســبب القــذف ففــوِّض اســتيفاؤه للإمــام؛ دفعــاً 

  .)٤(للتهمة لا لأنه حق الله ـ تعالى ـ

   :هاعترض علي

�ن إقامة الدعوى في حد القذف لا تدل على أنه حق للعبـد كمـا في حـد السـرقة؛ فالمطالبـة 

  .)٥(به شرط للقطع مع أن الغالب فيه حق الله ـ تعالى ـ

                              
 .٤/٩٦، والكافي لابن قدامة، ٧/٥٦، وبدائع الصنائع للكاساني، ٩/١١٠المبسوط للسرخسي،  :ينظر )١(
 .٦/٩٨الفروع لابن مفلح،  :ينظر )٢(
 .٥/٣٢٧دير لابن الهمام، ، وفتح الق٣/٢٠٥تبيين الحقائق للزيلعي،  :ينظر )٣(
، وأســـنى ١١/٢٦، والحـــاوي للمـــاوردي، ٣/٢٠٥، وتبيـــين الحقـــائق للزيلعـــي، ٧/٥٧بـــدائع الصـــنائع للكاســـاني،  :ينظـــر )٤(

 .٩/٧٨، والمغني لابن قدامة، ٤/١٣٧المطالب للأنصاري، 
 .٧/٥٧وبدائع الصنائع للكاساني،  ،٩/١١١المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٥(



 

  :أجيب عنه

ذا قياس مع الفارق؛ لأن الدعوى المشروطة لإقامة حد السرقة هـي في المـال دون الحـدِّ، أن ه

بــد، وهــو ملكــه ولا تتحقــق تلــك الملكيــة إلا برفــع الــدعوى، أمــا الحــدِّ لأن المــال المســروق حــق الع

فهــو حــق � ـ تعــالى ـ، بخــلاف حــد القــذف؛ فــإن عــدم وجــود المــال فيــه دلَّ علــى أن اشــتراط 

الــدعوى إنمــا لكونــه حقــاً للعبــد؛ لأنــه لا يســتوفى إلا بخصــومته ولا يســتوفى بخصــومته إلا مــا كــان 

  .)١(حقّه

على البدن إذا ثبت �عترافه لم يسقط برجوعه، بخلاف بقيَّة الحدود  أن حد القذف حق /٤

  .)٢(فوجب أن يكون من حقوق الآدمي

  :اعترض عليه

�ن عــدم صــحة الرجــوع؛ لوجــود المكــذِّب وهــو المقــذوف، بخــلاف مــا كــان محــض حــق الله ـ 

  .)٣(تعالى ـ فإنه ليس هناك من يكذِّبه

  :عنه أجيب

الســــرقة وهــــو المســــروق منــــه ومــــع ذلــــك يقبــــل فيهــــا الرجــــوع عــــن �ن ثمَّــــة مكــــذِّب أيضــــاً في 

  .)٤(الإقرار

أن حــد القــذف يقــام علــى المســتأمن �لاتفــاق، وإنمــا يؤخــذ المســتأمن بمــا هــو مــن حقــوق / ٥

  .)٥(العباد

  :اعترض عليه

  .)٦(المستأمن لا يدلُّ على أن الغالب فيه حق الآدمي وإنما لما فيه من حقِّه علىإقامته �ن 

  :أن يجاب عنه يمكن

  .�ن هذا منقوض بحدِّ السرقة، فحد السرقة فيه حق للعبد ومع ذلك لا يقام عليه الحدّ 

                              
 .٩/٧٨، والمغني لابن قدامة، ٩/١١١سوط للسرخسي، المب :ينظر )١(
 .٩/٧٩، والمغني لابن قدامة، ١١/٢٦، والحاوي للماوردي، ٧/٥١٥الاستذكار لابن عبد البر،  :ينظر )٢(
 .٩/١١١المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٣(
 .٩/١١٢المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٤(
 .٥/٣٢٦ن الهمام، ، وفتح القدير لاب٩/١١١المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٥(
 .٩/١١٠المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٦(



 

  :القول الثاني

، وهـو قـولٌ )١(وإلى هـذا ذهـب أبـو حنيفـة. أن حـقّ الله ـ تعـالى ـ في حـد القـذف هـو الغالـب

  .ـ رحمهم الله ـ )٣(، ورواية عن الإمام أحمد)٢(للإمام مالك

  :أدلتهم

أن حد القذف مشروع للزجر عن الوقوع في أعراض الناس، والمقصـد مـن شـرع الزواجـر؛  /١

إخلاء العالم مـن الفسـاد، وكـل جنايـة يرجـع فسـادها إلى العامـة كـان الجـزاء الواجـب �ـا حـق � ـ 

  .)٤(تعالى ـ �كيداً للنفع والدَّفع كسائر الحدود

  :نوقش

 ـ في القـذف ولا نمـانع في ذلـك، لكنَّـه معـارض ن ما ذكُر هو مـن علامـات حـق الله ـ تعـالى�

بعلامــات تــدل علــى أن فيــه حــق للعبــد فــلا يــنهض الاســتدلال بــه علــى تغليــب حــق الله ـ تعــالى 

  .)٥(ـ

تعالى ـ،  ولاية الاستيفاء للإمام �لإجماع، والإمام إنما يتعينَّ �ئباً في استيفاء حق الله ـأن  /٢

  .)٦(مقذوف؛ لكان ولاية الاستيفاء له كما في القصاصفلو كان الحق في القذف حقاً لل

  :نوقش

�ن الاستيفاء إنما فوِّض للإمام؛ لأجل دفع التهمـة؛ لأن ضـرب القـذف أخـف الضـر�ت في 

  .)٧(الشرع، فربما يقيمه العبد على وجه الشدَّة؛ لما لحقه من الغيظ بسبب القذف

  .)٨(� ـ تعالى ـ كالز�أنَّ هذا الحد يعتبر فيه الإحصان، فيكون حقاً  /٣

                              
، وفــتح ٣/٢٠٤، وتبيــين الحقــائق للزيلعــي، ٧/٥٧، وبــدائع الصــنائع للكاســاني، ٩/١١٠المبســوط للسرخســي،  :ينظــر )١(

 .٥/٣٢٦القدير لابن الهمام، 
 .٢/٢١٢الدواني للنفراوي،  ، والفواكه٨/٩١، وشرح مختصر خليل للخرشي، ٤/٤٨٨المدونة لمالك بن أنس،  :ينظر )٢(
 .١٠/٢٠٢، والإنصاف للمرداوي، ٩/٧٦، والمبدع لابن مفلح، ٤/٩٦الكافي لابن قدامة،  :ينظر )٣(
ـــدائع الصــــنائع للكاســــاني،  ٩/١١٠المبســــوط للسرخســــي،  :ينظــــر )٤( ــــين الحقــــائق للزيلعــــي، ٧/٥٧ومــــا بعــــدها، وبـ ، وتبي

 .٥/٣٢٦، وفتح القدير لابن الهمام، ٣/٢٠٥
 .٥/٣٢٨وفتح القدير لابن الهمام،  ،٧/٥٧بدائع الصنائع للكاساني،  :نظري )٥(
 .٩/٧٦، والمبدع لابن مفلح، ٧/٥٧، وبدائع الصنائع للكاساني، ٩/١١١المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٦(
 .٤/١٣٧وأسنى المطالب للأنصاري، ، ٧/٥٧، وبدائع الصنائع للكاساني، ٩/١١٠المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٧(
 .٣/٢٠٥، وتبيين الحقائق للزيلعي، ٩/١١٠المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٨(



 

  : قشانيمكن أن ي

�ن هـــــذا قيـــــاس مـــــع الفـــــارق؛ لأن الإحصـــــان في الـــــز� معتـــــبر في الجـــــاني، بخـــــلاف القـــــذف 

  .فالإحصان معتبر في ا�ني عليه، مع اختلاف معنى الإحصان في كلٍ 

صـان ولـو سـلمنا جـدلاً هـذا فاعتبـار الإحصـان فيـه؛ لمـا فيـه مـن حـقٍ � ـ تعـالى ـ فكـان الإح

  .مراعىً لأجل هذا الحق

أنّ حـد القـذف يتنصَّـف �لـرّقِ، وحـق الله ـ تعـالى ـ هـو الـذي يحتمـل التنصـيف �لـرقّ لا  /٤

  .)١(حق العبد

  :نوقش

�ن هــذا منقــوض �لنكــاح فإنــه يتنصَّــف �لــرّقِ، إذ لا يجــوز للرقيــق أن يجمــع بــين أكثــر مــن 

  .)٢(زوجتين في عصمته، مع أن النكاح حقٌ للعبد

هــذا الحــد هــو ســقوط الشــهادة، وهــي حــق الله ـ تعــالى ـ، فكــذلك أصــل أن مــن تمــام  /٥

  .)٣(الحد

  :نوقش

نسلِّم لكم أن سقوط الشهادة من تمام الحد، وإنما هو لأجل فسق القـاذف �لقـذف، لـذا لا 

  .)٤(نقبل شهادته إذا �ب بعد إقامة الحد عليه بخلافكم

ة كالقصـــاص، وقـــد ورد الـــنص �لأمـــر بـــذلك فقـــال أن حقـــوق العبـــاد تعتـــبر فيهـــا المماثلـــ /٦

̀  f  e  d  c  b    a]  :تعـالى   _  ^Z
، أمـا حقـوق الله ـ تعـالى ـ فـلا )٥(

تعتبر فيهـا المماثلـة فكـان حـد القـذف حقـاً � ـ تعـالى ـ لأنـه لا مماثلـة بـين نسـبة الـز� وبـين ثمـانين 

  .)٦(جلدة

                              
، فـــتح القـــدير لابـــن الهمـــامو  ،ومـــا بعـــدها ٧/٥٧، وبـــدائع الصـــنائع للكاســـاني، ٩/١١١المبســـوط للسرخســـي،  :ينظـــر )١(

٥/٣٢٦. 
 .٣/٣٤٤أحكام القرآن لابن العربي،  :ينظر )٢(
 .٩/١١١المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٣(
 .٣/٣٤٧أحكام القرآن لابن العربي،  :ينظر )٤(
  ). ١٩٤(آية جزء من ، لبقرةسورة ا )٥(
 .٧/٥٧، وبدائع الصنائع للكاساني، وما بعدها ٩/١١٠المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٦(



 

  :نوقش

وق الآدميين، إذ لا مماثلة بين الدية في القتل وبين بعدم التسليم �شتراط المماثلة في حق

  .النفس، ولا مماثلة بين ضربة السوط في التعزير والجناية من لطمة أو سبّ ونحو ذلك

فاعتبار المماثلة مشروط �مكا�ا، فإذا لم تمكن المماثلة سقط اعتبارها، كما لو قتل بما لا 

  .يحلُّ شرعاً 

المماثلة بين نسبة الز� وبين ثمانين جلدة، فالمماثلة لا يلزم أن كما لا نسلِّم أيضاً �نعدام 

تكون في الصورة والمعنى، بل تكفي المماثلة في المعنى فقط، والمماثلة المعنوية متحققة هنا؛ لأن 

القاذف ألحق الضرر والعار �لمقذوف حيث شوَّه سمعته، وجعله عرضة لألسنة الناس، وإقامة 

  .)١(ق ضرراً يماثل ما ألحقه �لمقذوفالحد على القاذف يلح

  :القول الثالث

أن حـدَّ القـذف يجتمـع فيـه حـقٌ � ـ تعـالى ـ وحـقٌ للآدمـي، فيغلـب حـق الله ـ تعـالى ـ فيـه إن  

كــان بعــد الرفــع إلى الحــاكم وإقامــة الــدعوى، أمــا قبــل الرفــع إلى الحــاكم فإنــه يغلّــب حــق الآدمــي 

  .ـ في المشهور عنهـ رحمه الله  )٢(وهذا قول مالك. فيه

  :دليله

أن الإجماع منعقد على أن الحدَّ إذا رُفع إلى الحاكم، وجب استيفاؤه ولا تجوز الشفاعة فيه 

وهذا هو الشأن في حقوق الله ـ تعالى ـ، كما أن الحد بعد الرفع يتعين فيه حق الجماعة، ومتى ما 

  .)٣(ذلك فهو من حقوق العباد وجد حق الجماعة كان الحد من حقوق الله ـ تعالى ـ، أما قبل

                              
 .وما بعدها ١١٠أسباب سقوط العقوبة للغامدي، ص :ينظر )١(
، ٢/٤٤٢، وبدايـة ا�تهــد لابـن رشــد، ٧/٥١٥د الــبر، ، والاسـتذكار لابــن عبـ٤/٤٨٨المدونــة لمالـك بـن أنــس،  :ينظـر )٢(

 .٨/٩١، وشرح مختصر خليل للخرشي، ٦/٣٠٦ومواهب الجليل للحطَّاب، 
 .٦/٣٠٦، ومواهب الجليل للحطَّاب، ٤/٤٨٨المدونة لمالك بن أنس،  :ينظر )٣(



 

  :نوقش

�ن هناك فرقاً بين حد القذف وبين بقية الحدود؛ لكون الحق في سائر الحدود خالصاً � 

، وأما حدُّ القذف فإن الحقَّ فيه مشترك بين الله ـ تعالى ـ وبين الآدمي، إلا أن حق  ـ تعالى ـ

لعفو، ويجوز فيه الـصلح  الآدمي فيه هو الـغالب؛ لكونه لا يثبت إلاـ �لخصومة، ويعتبر فيه اـ

  .)١(والاعتياض

  :القول الرابع

ـ  )٢(وهـذا قـول ابـن حـزم. أن الحـق في حـد القـذف خـالصٌ � ـ تعـالى ـ ولا حـقَّ للآدمـي فيـه

  .رحمه الله ـ

  :أدلته

ـا نـزل عـذري، قـام النـبي: " مـا ورد عـن عائشـة ـ � ـ في حادثـة الإفـك أ�ـا قالـت /١
َّ
  لم

أقـــام حـــدَّ القـــذف ولم يستشـــر  ، فـــالنبي )٣("علـــى المنـــبر فـــأمر �لمـــرأة والـــرجلين فضُـــربوا حـــدَّهم 

وهــو أرحــم النــاس،  عائشــة ـ � ـ هــل تعفــو أم لا؟ فلــو كــان لهــا في ذلــك حــق لمــا عطَّلــه 

ق الله ـ تعـالى وأكثرهم حضاً على العفو فيما يجوز فيـه العفـو، فـدلَّ ذلـك علـى أن الحـدَّ مـن حقـو 

  .)٤(ـ

  :نوقش

�ن هـذا الحـديث لـيس فيـه مـا يـدل علـى أن حـدّ القـذف خـالص � ـ تعـالى ـ ولا يوجـد فيـه 

  :حق لآدمي لأمرين

  .أن غاية ما فيه عدم ذكر الطلب ولا يصلح دليلاً على عدم الطلب :الأول

                              
 .وما بعدها ٥/٣٢٦، فتح القدير لابن الهمام :ينظر )١(
 .١٢/٢٥٦ المحلَّى لان حزم، :ينظر )٢(
، وأبـو داود في سـننه، كتـاب الحـدود، �ب في حـد القـذف، ٦/٣٥، ٢٤١١٢: أخرجه أحمد، في مسنده، رقم الحديث )٣(

، �ب ومــن ســورة النــور، رقــم ، والترمــذي في ســننه، كتــاب تفســير القــرآن عــن رســول الله ٤/١٦٢، ٤٤٧٤:رقــم الحــديث

، "حســن غريـب لا نعرفــه إلا مــن حـديث محمد بــن إســحاق  هــذا حـديث: " ، واللفــظ لـه، وقــال٥/٣٣٦، ٣١٨١:الحـديث

، وابـن ماجـه في سـننه، كتـاب ٤/٣٢٥، ٧٣٥١:وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الـرجم، �ب حـد القـذف، رقـم الحـديث

  .٢/٨٥٧، ٢٥٦٧:الحدود، �ب حد القذف، رقم الحديث
 .١٢/٢٥٧المحلَّى لان حزم،  :ينظر )٤(



 

ا منتـفٍ في شـأن أن المطالبة إنما شرطت؛ دفعـاً لاحتمـال صـدق مقولـة القـاذف، وهـذ: الثاني

  .)١(أم المؤمنين ـ � ـ؛ لثبوت نزاهتها بنص القرآن

جلد أ� بكـرة، و�فعـاً، وشـبل بـن  ما جاء عن الصحابة ـ � ـ أن عمر بن الخطَّاب  /٢

في عفـوٍ  ، ولا رأى لـه حقـاً ولم يشاور في ذلك المغيرة بن شعبة . )٢(معبد ـ � ـ إذ رآهم قذفة

  .)٣(أو غيره فدل على أنه حق خالص � ـ تعالى ـ

  :نوقش

�ن عدم التصريح بطلب المغيرة �قامة الحد على من قذفه ليس �فياً لطلبه، فقد يكون طلبه 

  .)٤(ولم ينُقل وهو الأولى بل هو ظاهر وقائع القصَّة

 �ت نـص ولا إجمـاع �ن أجمعت الأمة على تسمية الجلد المأمور به في القذف حداً، ولم /٣

لإنسـان حكمـاً في إسـقاط حـدٍ مـن حـدود الله ـ تعـالى ـ فصـحَّ أن لا مـدخل للعفـو فيـه؛ لكونـه 

  .)٥(حقٌ خالص � ـ تعالى ـ

  :قشانيمكن أن ي

�ن الجلــد في القــذف وإن كــان حــداً، إلا أن القــذف فيــه تعــدٍ علــى عــرض المقــذوف وإلحــاق 

  .، فأشبه القصاص الذي هو حق الآدميالضرر والعار به، ففيه حق لآدمي

  :الترجيح

بعـد عـرض الأقـوال في المسـألة �دلتهـا يـترجح والله ـ تعـالى ـ أعلـم القـول �ن حـد القـذف فيـه 

حق � ـ تعالى ـ وحق للآدمـي إلا أن حـق الآدمـي فيـه هـو الغالـب؛ لقـوة أدلتـه، وسـلامتها، كمـا 

الله ـ تعـالى ـ �لحـد لا تغليبـه، والحـدَّ شـرع صـيانة أن أدلـة الأقـوال الأخـرى دلَّـت علـى تعلـّق حـق 

لعرض العبد، فارتباط المصـلحة علـى إقامتـه �لفـرد أقـوى مـن ارتباطهـا ��تمـع، ولهـذا وُقـف حـد 

                              
، وأنـــــواع الحقـــــوق الـــــتي تحميهــــا العقـــــو�ت الشـــــرعية، للحسُّـــــون، ١٢٣للغامــــدي، ص أســـــباب ســـــقوط العقوبـــــة :ينظــــر )١(

٥٦/٢١٨. 
 .٥٢سبق تخريجه ص )٢(
 .١٢/٢٥٨المحلَّى لان حزم،  :ينظر )٣(
، وأنـــــواع الحقـــــوق الـــــتي تحميهــــا العقـــــو�ت الشـــــرعية، للحسُّـــــون، ١٢٣أســـــباب ســـــقوط العقوبـــــة للغامــــدي، ص :ينظــــر )٤(

٥٦/٢١٨. 
 .١٢/٢٥٧ى لان حزم، المحلَّ  :ينظر )٥(



 

القــذف علــى مطالبــة المقــذوف، ممــا يؤكــد أن مصــلحة المقــذوف الخاصــة منظــور لهــا في هــذا الحــد 

  .أكثر من المصلحة العامة

  :ثمرة الخلاف

ذه المســألة يترتــب علــى الخــلاف فيهــا الخــلاف في كثــير مــن المســائل الفقهيــة كجــواز العفــو هــ

والمصالحة عنه، وحكم رجوع القاذف فيه، واشتراط الدعوى لإقامته وغير ذلـك مـن المسـائل الـتي 

  .سيأتي بيا�ا في المبحث الآتي إن شاء الله ـ تعالى ـ



 

  .القذف حدفي  اصالحق الختطبيقات : ثانيالمبحث ال

  .�لإرث القذف انتقال حق: المطلب الأول

مــن المســائل المترتبــة علــى الخــلاف في كــون الحــق في حــد القــذف حقــاً � ـ تعــالى ـ أو حقــاً 

  .انتقال حق القذف إلى ورثة المقذوف بعد موته: للآدمي مسألة

  :صورة المسألة

أو يطالـب �قامـة الحـدِّ شخصٌ قذفه آخر �لز�، ومات المقذوف قبل أن يعفـو عـن القـاذف 

  عليه، فهل لورثة المقذوف الحق في المطالبة �قامة الحدِّ على القاذف أو لا؟

  :الحكم في المسألة

  :تحرير محل النزاع

ـ رحمهم الله ـ على أن القذف إذا وقع على الشخص حال حياته وعفا  )١(اتفق الفقهاء: أولاً 

  .ة به بعد موتهالمقذوف عن قاذفه، فليس لورثته حق المطالب

  :دليلهم

دلَّل من قال �ن حقّ الله ـ تعالى ـ هو الغالـب لهـذا �نـه مـن حقـوق الله ـ تعـالى ـ وحـدود الله ـ 

  .)٢(تعالى ـ تعالى ـ لا تورث؛ لأن الميراث يجري في حقوق العباد لا في حق الله ـ

ورضـي �سـقاطه فلـم أما من قال �ن حق الآدمي هو الغالب دلَّل لهذا �نه حـقٌ مـن حقوقـه 

  .)٣(يكن لأحد المطالبة به بعد موته

                              
وهم القائلون �ن الحقَّ في حد القذف مشترك بين الله ـ تعالى ـ وبين الآدمي، سواء من غلَّب فيه حق الآدمـي أو غلَّـب  )١(

�ن الحـقَّ فيـه خـالص � ـ تعـالى ـ فإنـه يـرى أن هـذا الحـق لـيس للآدمـي فيـه حـق المطالبـة : أمـا مـن قـالحـق الله ـ تعـالى ـ، 

، وتبيين ٢/١١٣، والهداية للمرغيناني، ٩/٧٩المبسوط للسرخسي،  :ينظر .عندههذا الحق أصلاً، ولذا لا يورث  والخصومة

، وحاشية الدسوقي، ٨/٩٠، وشرح مختصر خليل للخرشي، ٥/٣٢٧، وفتح القدير لابن الهمام، ٣/٢٠٥الحقائق للزيلعي، 

، والمغــني لابــن ٤/٣٣، وحاشــيتا قليــوبي وعمــيرة، ٧/١١٠ ، و�ايــة المحتــاج للرملــي،١١/٢٧، والحــاوي للمــاوردي، ٤/٣٣١

 .٦/١١٤، وكشّاف القناع للبهوتي، ١٠/٢٢١، والإنصاف للمرداوي، ٩/٨٧قدامة، 
 .٥/٣٢٧فتح القدير لابن الهمام،  :ينظر )٢(
 .٦/١١٤، وكشّاف القناع للبهوتي، ٤/٣٣حاشيتا قليوبي وعميرة،  :ينظر )٣(



 

ـ رحمهــم الله ـ علــى أن القــذف إذا وقــع علــى ميــِّت، فــإن لورثتــه حــق  )١(اتفــق الفقهــاء :�نيــاً 

  .)٢(المطالبة �قامة الحدِّ على القاذف

  :دليلهم

فلـم يكـن  إلحاق العار �لمقذوف، والميت ليس بمحلٍ لإلحـاق العـار بـه،: أن معنى القذف هو

هذا المعـنى راجعـاً إليـه بـل إلى فروعـه وأصـوله؛ لأ�ـم يلحقهـم العـار بقـذف الميـِّت، فكـان القـذف 

  .)٣(ملحقاً للعار �م من حيث المعنى، فيثبت لهم حق الخصومة لدفع العار عن أنفسهم

الله ـ فيمـا إذا وقـع القـذف علـى الشـخص حـال حياتـه ومـات اختلف الفقهاء ـ رحمهـم  :�لثاً 

  :على قولينق المطالبة به إلى ورثته؟ ه، هل ينتقل حقبل المطالبة به أو العفو عن

  :القول الأول

، )٥(، والشــافعية)٤(وإلى هــذا ذهــب المالكيــة. ينتقــل حــق المطالبــة إلى ورثــة المقــذوف بعــد موتــه

  .ـ رحمهم الله ـ )٦(وهو وجه مخرَّج عند الحنابلة

                              
، وفــتح القــدير ٧/٢٧٣، والعنايــة للبــابرتي، ٧/٥٥بــدائع الصــنائع للكاســاني، ، و ٩/١١٣المبســوط للسرخســي،  :ينظــر )١(

، وحاشــية الدســوقي، ٢/٢١٢، والفواكــه الــدواني للنفــراوي، ٨/٩٠، وشــرح مختصــر خليــل للخرشــي، ٥/٣٢٧لابــن الهمــام، 

ــــاوردي، ٤/٣٣١ ــــاوي للمـ ، والإنصـــــاف ٩/٨٧، ، والمغـــــني لابـــــن قدامـــــة٧/١١٠، و�ايـــــة المحتـــــاج للرملـــــي، ١١/٢٧، والحـ

 .٦/١١٤، وكشّاف القناع للبهوتي، ١٠/٢٢١للمرداوي، 
انتقاله ليس عن طريق الإرث : وهذا الحق ينتقل عن طريق الإرث عند الجمهور ما عدا الحنفية ورواية عند الحنابلة فقالوا )٢(

 .فيه هو الغالب بل للحوق العار �لورثة؛ لأن هذا الحدَّ لا يحتمل الإرث لكون حق الله ـ تعالى ـ
، وكشّاف القناع ٩/٨٧، والمغني لابن قدامة، ٧/٥٥وبدائع الصنائع للكاساني،  ،٩/١١٣المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٣(

 .٦/١١٤للبهوتي، 
، ٢/٢١٢، والفواكـه الـدواني للنفـراوي، ٨/٩٠شرح مختصر خليل للخرشـي، ، و ٤/٤٩٢المدونة لمالك بن أنس،  :ينظر )٤(

 .٤/٣٣١وحاشية الدسوقي، 
 .٤/١٨٥، وحاشية البجيرمي، ٧/١١٠، و�اية المحتاج للرملي، ٣/٣٧٦أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٥(
 .٦/١١٤، وكشّاف القناع للبهوتي، ١٠/٢٢١، والإنصاف للمرداوي، ٨/٥١المغني لابن قدامة،  :ينظر )٦(

 



 

   :أدلتهم

  .)١(طالبة بحق مورثِّه؛ لأن المعرَّة تلحقه بعد موت مورثهأنَّ للوارث الحق في الم/ ١

  .)٢(نه حقٌ ثبت في الحياة يورث إذا طالب به، فيورث وإن لم يطالب به كالقصاصأ/ ٢

  :اعترض عليه

�ن قيــاس حــد القــذف علــى القصــاص لا يصــح؛ لأن القصــاص حــق يجــوز الاعتيــاض عنــه، 

  .)٣(وينتقل إلى المال بخلاف حد القذف

  :أن يجاب عنه يمكن

�ن حــد القــذف إذا اعتــبر�ه حقــاً للآدمــي فهــو كالقصــاص، للمقــذوف إســقاطه �لعفــو عــن 

القـاذف، فالقصــاص متعلـق �لبــدن، والقــذف متعلـق �لعــرض، والعــرض والبـدن كالشــيء الواحــد 

  . �لنسبة للإنسان

   :القول الثاني

ون مــوت المقـذوف مســقطاً للحــد أن حـق المطالبــة بحـد القــذف لا ينتقـل إلى الورثــة، وإنمــا يكـ

  . ـ الله رحمهم ـ )٥(، والرواية المنصوصة عند الحنابلة)٤(وإليه ذهب الحنفية. عن القاذف

  :أدلتهم

، فـــالإرث إنمـــا يجـــري في )٧("فإلينـــا  )٦(مـــن تـــرك مـــالاً فلورثتـــه، ومـــن تـــرك كـــلا� : " قولـــه  /١

حقـاً للمـورِّث، وإنمـا هـو حـق � ـ المتروك من مال أو حق للمـورّث، والحـق في حـد القـذف لـيس 

  .)٨(تعالى ـ فلا يرثه ورثته كالز�

                              
 .٤/٤٩٢المدونة لمالك بن أنس،  :ينظر )١(
 .٨/٥١دامة، المغني لابن ق :ينظر )٢(
 .٨/٥١المغني لابن قدامة،  :ينظر )٣(
 .٥/٣٢٧، وفتح القدير لابن الهمام، ٧/٥٨، وبدائع الصنائع للكاساني، ٩/٧٩المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٤(
 .١٠/٢٢٢، والإنصاف للمرداوي، ٨/٥١المغني لابن قدامة،  :ينظر )٥(
غريــب الحــديث لابــن الجــوزي،  :ينظــر. ل والثقــل مــن ديــن ونحــوهبفــتح الكــاف وتشــديد الــلام مــع التنــوين، العيــا: الكــل )٦(

 .٢١/٢٥، وعمدة القاري للعيني، ٢/٢٩٨
،  أبي هريـرة، عـن مولى القوم من أنفسـهم وابـن الأخـت مـنهم، �ب الفرائضه، كتاب صحيح، في البخاريأخرجه  )٧(

 .٦/٢٤٨٤، ٦٣٨٢:رقم الحديث
 .١٠/٢٢٢الإنصاف للمرداوي، ، و ٧/٥٨بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٨(



 

   :يمكن أن يناقش

�ن هــذا الحــدَّ حــقُّ الآدمــي فيــه هــو الغالــب؛ لمــا ذكــر مــن الأدلــة، فلــذلك يجــري فيــه الإرث  

  . كسائر حقوق الآدميين

يجــب كحـدِّ القطــع  أنَّ حـدَّ القـذف تعتــبر فيـه المطالبــة فـإذا لم يوجــد الطلـب مــن المالـك لم /٢

  .)١(في السرقة

  :قشانيمكن أن ي

�ن هذا قياس مـع الفـارق، فـالحقُّ في قطـع السـرقة حـق خـالص � ـ تعـالى ـ أمـا الحـقُّ في حـد 

القـــذف حـــق للآدمـــي، كمـــا أن حـــدُّ القـــذف تعتـــبر فيـــه المطالبـــة لإقامـــة الحـــدّ بخـــلاف القطـــع في 

  . إقامة الحدّ السرقة فتعتبر فيه المطالبة �لمال المسروق لا

  :الترجيح

بعد عرض القولين في المسألة �دلتهـا، يـترجح والله ـ تعـالى ـ أعلـم القـول �ن هـذا الحـق ينتقـل 

للورثــة فيكــون لهــم حــق المطالبــة بــه إن مــات المقــذوف قبــل المطالبــة؛ نظــراً للحــوق العــار �ــم، لأن 

  .ميِّتهمالمقصود من حد القذف دفع العار الذي لحق �م، وصيانة لعرض 

�ن حـق المطالبـة بحـد القـذف ينتقـل إلى ورثـة  الذين قالواء ـ رحمهم الله ـ اختلف الفقها :رابعاً 

  :المقذوف بعد موته في من يرث هذا الحق؟ على ثلاثة أقوال

  :القول الأول

، وهــو )٢(وهــذا أصــح الوجــوه عنــد الشــافعية. أن حــق المطالبــة بحــدِّ القــذف حــقٌ لجميــع الورثــة

  .ـ رحمهم الله ـ )٣(ند الحنابلةالمذهب ع

  :همتدلأ

أنَّ المطالبة بحد القذف حق موروث؛ لأن المعرَّة تلحقه بمـا دخـل علـى عرضـه مـن مورثـه، / ١

  .)٤(فكان حقاً مورو�ً كالقصاص

                              
 .٨/٥١المغني لابن قدامة،  :ينظر )١(
�ايـة ، و ٣/٣٧٦، وأسـنى المطالـب للأنصـاري، ٨/٢٣٥، وروضـة الطـالبين للنـووي، ٢/٢٧٥المهذب للشـيرازي،  :ينظر )٢(

 .٧/١١٠للرملي، المحتاج 
 .٦/١١٤ناع للبهوتي، ، وكشاف الق١٠/٢٢٢، والإنصاف للمرداوي، ٩/٨٧المبدع لابن مفلح،  :ينظر )٣(
 .٧/١١٠للرملي، �اية المحتاج  :ينظر )٤(



 

  .)١(أن المطالبة بحدِّ القذف حق موروث عن الميِّت فكان لجميع الورثة كالمال /٢

  :القول الثاني

ــــزوجينأنَّ هــــذا الحــــق  ــــة عــــدا ال ــــع الورث ــــة. حــــقٌ لجمي ، ووجــــهٌ �نٍ عنــــد )٢(وهــــذا قــــول المالكي

  .ـ رحمهم الله ـ )٤(، وقولٌ �نٍ عند الحنابلة)٣(الشافعية

  :دليلهم

أن حد القذف وجب لـدفع العـار، ولا يلحـق الـزوج عـار بعـد مـوت زوجتـه المقذوفـة وكـذلك 

  .)٥(الزوجة؛ لأنه لا تبقى زوجية

  :يمكن أن يناقش

العـــار قـــد لحـــق الـــزوج بقـــذف زوجتـــه قبـــل مو�ـــا، ولا يرتفـــع العـــار إلا �قامـــة الحـــدّ، فـــإذا  �ن

  .ماتت لم يمنع الزوج من ذلك؛ لأنه حق وجد سببه قبل الموت فيكون حقاً مورو�ً 

  :القول الثالث

، وقـولٌ �لـث عنـد )٦(وهـذا وجـهٌ �لـث عنـد الشـافعية. أنه للعصبات مـن النسـب دون غـيرهم

  .ـ رحمهم الله ـ )٧( الحنابلة

  :دليلهم

  .)٨(النكاح كولاية دون غيرهم العصبات به فاختص العار لدفع ثبت حق نهأ

  :يمكن أن يناقش

�ن هذا العار كما يلحق العصبة فإنه يلحق بقية الورثة، بل ربما يكـون العـار اللاحـق بغـيرهم 

  .من الورثة أعظم

                              
 .٣/٣٧٦، وأسنى المطالب للأنصاري، ٢/٢٧٥المهذب للشيرازي،  :ينظر )١(
 .٤/٣٣١، وحاشية الدسوقي، ٨/٩٠شرح مختصر خليل للخرشي،  :ينظر )٢(
 .٧/١١٠للرملي، المحتاج  �اية، و ٨/٢٣٥، وروضة الطالبين للنووي، ٢/٢٧٥المهذب للشيرازي،  :ينظر )٣(
 .١٠/٢٢٢، والإنصاف للمرداوي، ٩/٨٧المبدع لابن مفلح،  :ينظر )٤(
 .٢/٢٧٥المهذب للشيرازي،  :ينظر )٥(
 .٧/١١٠للرملي، �اية المحتاج ، و ٨/٢٣٥، وروضة الطالبين للنووي، ٢/٢٧٥المهذب للشيرازي،  :ينظر )٦(
 .٩/٨٧لابن مفلح، ، والمبدع ٨/٥١المغني لابن قدامة،  :ينظر )٧(
 .٨/٥١، والمغني لابن قدامة، ٢/٢٧٥المهذب للشيرازي،  :ينظر )٨(



 

  :الترجيح

�ن لجميــع الورثــة حــق المطالبــة بحــد القــذف بعــد مــوت الــراجح والله ـ تعــالى ـ أعلــم القــول 

  .مورثهم؛ لقوة أدلتهم وورود المناقشة على أدلة القولين الآخرين

اختلـف الفقهـاء ـ رحمهـم الله ـ في كيفيـة إرث حـق المطالبـة بحـدِّ القـذف علـى ثلاثـة  :خامسـاً 

  :أقوال

  :القول الأول

نفـراد، فـإن عفـا بعضـهم كـان لمـن لم يعـفُ أن الحق يثبت لكل واحد من الورثة بطلبه علـى الإ

ـ  )٣(، والمـذهب عنـد الحنابلـة)٢(، والأصـح عنـد الشـافعية)١(وهذا مـذهب المالكيـة. استيفاؤه كاملاً 

  .ـ رحمهم الله ـ

  :أدلتهم

حد  يثبتحد القذف شرع لدفع العار، والعار يلحق كل واحد من الورثة على الإنفراد ف أن/ ١

  .)٤(الشفعة وحق تزويجال كولاية ى الإنفرادمنهم عل كل واحدٍ لالقذف 

فيثبـت ، يقـوم مقامـه في اسـتيفائه هموكـل واحـد مـن، دفع العـار عـن المقـذوفبه يراد الحد أن / ٢

  .)٥(له جميعه

  :القول الثاني

أن حد القذف يثبت لجميع الورثة على الاشتراك، ولا يُستوفى إلا بمطالبتهم جميعـاً، وإذا عفـا 

ـ رحمهـم  )٧(، وروايـة عنـد الحنابلـة)٦(وذهب إلى ذلك الشـافعية في قـول. يعهأحدهم سقط الحد جم

  .رحمهم الله ـ

  

                              
 .٨/٩٠شرح مختصر خليل للخرشي، ، و ١٢/١١١الذخيرة للقرافي،  :ينظر )١(
 .٣/٣٧٥، وأسنى المطالب للأنصاري، ٨/٣٢٦، وروضة الطالبين للنووي، ٢/٢٧٥المهذب للشيرازي،  :ينظر )٢(
 .١٠/٢٢٢، والإنصاف للمرداوي، ٨/٥١بن قدامة، المغني لا :ينظر )٣(
 .٣/٣٧٥، وأسنى المطالب للأنصاري، ٨/٣٢٦روضة الطالبين للنووي،  :ينظر )٤(
 .٨/٥١المغني لابن قدامة،  :ينظر )٥(
 .٣/٣٧٥، وأسنى المطالب للأنصاري، ٨/٣٢٦، وروضة الطالبين للنووي، ٢/٢٧٥المهذب للشيرازي،  :ينظر )٦(
 .١٠/٢٢٢نصاف للمرداوي، الإ :ينظر )٧(



 

  :دليلهم

ـــة، فـــإذا عفـــا بعضـــهم ســـقط الحـــد جميعـــه   أن حـــد القـــذف لا يُســـتوفى إلا بمطالبـــة جميـــع الورث

  .)١(كالقصاص

  :نوقش

عــف �ن هــذا قيــاس مــع الفــارق؛ إذ أن القصــاص إذا ســقط بعفــو بعــض الورثــة كــان لمــن لم ي

منهم نصيبه من الديـة، فيكـون سـقوطه إلى بـدل،بخلاف حـد القـذف فـإن سـقوط نصـيب مـن لم 

  .)٢(يعف سقوط إلى غير بدل

  :القول الثالث

أن حد القذف يثبت لجميع الورثة على الاشتراك، ولا يُستوفى إلا بمطالبتهم جميعـاً، وإذا عفـا 

وذهــب إلى ذلــك بعــض . عفــاأحــدهم حُــدَّ القــاذف لمــن طالــب مــنهم بقســطه وســقط قســط مــن 

  .ـ رحمهم الله ـ )٤(، وطائفة من الحنابلة)٣(الشافعية

  :دليلهم

أن حد القذف قابل للتقسيط، فمن عفا من الورثة عن نصيبه سقط وكـان لمـن لم يعـف قـدر 

  .)٥(ميراثه من الحد

  :نوقش

يتبعَّض أن حد القذف إنما شرع لنفي المعرَّة، ونفي المعرَّة إنما يكون بحد مقدَّر لا
)٦(.  

  :الترجيح

بعد عرض الأقوال في المسألة �دلتها، يترجح والله ـ تعالى ـ أعلـم القـول �ن الحـق يثبـت لكـل 

واحد من الورثة على الإنفراد، فـإن عفـا بعضـهم كـان لمـن لم يعـفُ اسـتيفاؤه كـاملاً؛ لقـوة أدلـتهم، 

  .وورود المناقشة على أدلة القولين الآخرين

                              
 .٨/٣٢٦روضة الطالبين للنووي،  :ينظر )١(
 .٨/٥١، والمغني لابن قدامة، ٨/٣٢٦روضة الطالبين للنووي،  :ينظر )٢(
 .٣/٣٧٢، ومغني المحتاج للشربيني، ٨/٣٢٦روضة الطالبين للنووي،  :ينظر )٣(
 .١٠/٢٢٢الإنصاف للمرداوي،  :ينظر )٤(
 .٣/٣٧٢للشربيني، مغني المحتاج  :ينظر )٥(
 .١٠/٢٢٢الإنصاف للمرداوي،  :ينظر )٦(



 

  .توبة�ل قوط حد القذفس: ثانيالمطلب ال

هــل حـد القــذف يســقط : مـن المســائل المترتبـة علــى الخـلاف في مســتحق حـد القــذف مسـألة

  عن القاذف بتوبته، أم أن التوبة لا أثر لها في إسقاط هذا الحد؟

  :الحكم في المسألة

  ـ رحمهــم الله ـ علـى أن التوبــة لا تسـقط الحـد عـن القــاذف بـل يجلـد التائــب )١(اتفـق الفقهـاء

  .)٣(ـ رحمه الله ـ وغيره الإجماع على ذلك)٢(وقد حكى ابن رشد. كالمصرّ 

  :دليلهم

̀  d   c     b  a    ] : قــول الله ـ تعــالى ـ في شــأن القذفــة    _     ^  ]  \

k  j  i  h  g  f  el    p  o   n  m t  s  r  q   u   v   w    x   y   

  {  zZ
 الوارد الاستثناء لأن �ب؛ إذا القاذف عن يسقط لا الجلد فالآية دلَّت على أن )٤(

 في ظاهرهــا علــى الآيــة فتبقــى �لإجمــاع، الجلــد فيهــا الــوارد الأولى الجملــة إلى يعــود لا فيهــا الــوارد

 مــن القــذف حــد نولأ ،)٦(مــذكور أقــرب عــنـــ أي الاســتثناء ـ  لبعــده؛ )٥(القــاذف جلــد حكــم

الفقهـاء ـ رحمهـم الله ـ �لاتفـاق أن التوبـة لا أثـر وقـد قـرَّر ، �لتوبـة تسـقط لا التي الآدميين حقوق

                              
، وبدايــة ا�تهـــد لابـــن رشـــد، ٧/٩٧ومـــا بعــدها، وبـــدائع الصـــنائع للكاســـاني،  ١٦/١٢٨المبســـوط للسرخســـي،  :ينظــر )١(

، وحاشـــية قليـــوبي ٢/٢٨٥، والمهـــذب للشـــيرازي، ١٦/٧٠، والحـــاوي للمـــاوردي، ٤/٣٤٨، وحاشـــية الدســـوقي، ٢/٤٦٣

، والمحلَّى ١٠/٣٠٠، والإنصاف للمرداوي، ٩/١٣٠، والمغني لابن قدامة، ٤/٢٣٢، وحاشية البجيرمي، ٤/٢٠٣وعميرة، 

 .١٢/٢٣لابن حزم، 
هــ، ٥٩٥القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الأندلسي، اشتهر �بن رشد الحفيـد، تـوفي سـنة : هو )٢(

شذرات الذهب لابن العماد،  :ينظر. اية المقتصد في الفقه المالكي، والتحصيل وغيرهابداية ا�تهد و�: من أشهر مصنفاته

 .٥/٣١٨، والأعلام للزركلي، ٤/٣٢٠
 ١٠/١٩١، والمغني لابن قدامة، ٢/٤٦٣، وبداية ا�تهد لابن رشد، ٣/٣٤٩أحكام القرآن للجصَّاص،  :ينظر )٣(
  ). ٥و  ٤(، آية لنورسورة ا )٤(
، والمغني ١٦/٧٠، والحاوي للماوردي، ٢/٤٦٣، وبداية ا�تهد لابن رشد، ٣/٣٤٩القرآن للجصَّاص،  أحكام :ينظر )٥(

 .١٠/١٩١لابن قدامة، 
، والمحلَّى ٤/٢١٩تبيين الحقائق للزيلعي، : ينظر. �ن حق الله ـ تعالى ـ في القذف خالص أو غالب: هذا تعليل من قال )٦(

 .١٢/٢٣لابن حزم، 



 

لهــا في إســقاط حقــوق الآدميــين، فحقــوقهم لا تســقط إلا �ســقاطهم لهــا؛ ذلــك لأن مبناهــا علــى 

  .)١(المطالبة، فالآدمي بحاجة إلى استيفاء حقه

                              
 .٩/١٣٠، والمغني لابن قدامة، ١٦/٧٠، والحاوي للماوردي، ٢/١٠٣القرآن لابن العربي، أحكام  :ينظر )١(



 

  .د القذفإسقاط ح :المطلب الثالث

  .بدون عوضالمقذوف عن القاذف عفو  :المسألة الأولى

وقف حكم عفو المقذوف عن قاذفه على القول �ن الحق في حـد القـذف حـق غالـب � ـ يت

، )١(وقـد سـبق الحـديث عـن خـلاف الفقهـاء ـ رحمهـم الله ـ في هـذه المسـألة. تعـالى ـ، أو للآدمـي

ــن قذفــه هــل يكــون  وبنــاءً عليــه فــإن الفقهــاء ـ رحمهــم الله ـ اختلفــوا في حكــم عفــو المقــذوف عمَّ

  عن القاذف أم أن عفوه لا أثر له؟مسقطاً للحد 

  :الحكم في المسألة

  :اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة على أقوال

  :القول الأول

وهــــذا قــــول . ، ويســــقط بــــه الحــــد عــــن القــــاذف)٢(مطلقــــاً  يصــــح عفــــو المقــــذوف عــــن قاذفــــه

  .ـ الله رحمهم ـ )٥(، وقول أبي يوسف من الحنفية)٤(، والمذهب عند الحنابلة)٣(الشافعية

  :همتدلأ

ــــو هريــــرة / ١ ــــإن  ": قــــال أن رســــول الله  مــــا روى أب واغــــدُ � أنــــيس إلى امــــرأة هــــذا ف

  .)٦("اعترفت فارجمها 

محمـول عنـد العلمـاء مـن أصـحابنا وغـيرهم بعـث أنـيس واعلـم أن : " قـال النـووي ـ رحمـه الله ـ

ن لهــا عنــده حــد القــذف فتطالــب بــه أو فهــا �علــى إعــلام المــرأة �ن هــذا الرجــل قــذفها �بنــه فيعرِّ 

  .)٧(" تعفو عنه إلا أن تعترف �لز�

                              
 .١٥٠ـ  ١٤٢ص :ينظر )١(
 .أي سواء قبل الرفع إلى الإمام أم بعده )٢(
، ٧/١١٠، و�ايــــة المحتــــاج للرملــــي، ٤/١٣٧، وأســــنى المطالـــب للأنصــــاري، ٨/٣٢٥روضـــة الطــــالبين للنــــووي،  :ينظــــر )٣(

 .٤/٣٣ وعميرة، وحاشيتا قليوبي
، وكشــاف القنـــاع ١٠/٢٠٢، والإنصـــاف للمــرداوي، ٩/٧٦، والمبــدع لابــن مفلــح، ٩/٧٨المغــني لابــن قدامـــة،  :ينظــر )٤(

 .٦/١٠٦للبهوتي، 
 .٥/٣٢٧، وفتح القدير لابن الهمام، ٣/٢٠٥، وتبيين الحقائق للزيلعي، ٧/٥٧بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٥(
 .١٢٨سبق تخريجه ص )٦(
 .١١/٢٠٧شرح صحيح مسلم للنووي،  )٧(



 

ومــا أبــو ضمضــم � : ، قــالوا"أيعجــز أحــدكم أن يكــون كــأبي ضمضــم :"  النــبي قــول / ٢

اللهــم إني أتصــدَّق : كــان أبــو ضمضــم رجــلاً فــيمن كــان قبلنــا إذا أصــبح قــال: " رســول الله؟ قــال

امتـــدح أ� ضمضـــم لتصـــدقه بعرضـــه، والتصـــدُّق  فــالنبي  .)١("اليــوم بعرضـــي علـــى مـــن ظلمـــني 

  .)٢(�لعرض لا يكون إلا �لعفو عمَّا يجب له

أن حــق الآدمــي فيــه غالــب علــى حــق الله ـ تعــالى ـ، وحقــوق الآدميــين يصــح لهــم العفــو / ٣

  .)٣(عنها؛ لتوقف استيفائها على المطالبة �ا فكذلك حد القذف

  :نيالقول الثا

وهـــذا قـــول . ذوف عـــن قاذفـــه مطلقـــاً، ولا يســـقط بـــه الحـــدَّ عـــن القـــاذفلا يصـــح عفـــو المقـــ

  .ـ رحمهم الله ـ )٦(، ومذهب ابن حزم)٥(، ورواية عن الحنابلة)٤(الحنفية

إلا أن الحنفية والحنابلة ـ رحمهم الله ـ يرون أن للمقذوف أن يطالب بحقه متى ما أراد من غـير 

غـواً فكأنـه لم يخاصـم إلى الآن، كمـا أنـه لـيس للإمـام التفات إلى أي عفوٍ سابق؛ لأن عفوه كـان ل

أن يقيم الحدَّ رغم وجود هذا العفـو؛ لأن هـذا الحـدَّ لا يقُـام إلا بطلـب المقـذوف؛ لأنـه مـع العفـو 

انقطعت المطالبة، أما ابن حـزم فـيرى أن الحـدَّ يقـام علـى القـاذف بمجـرد وصـوله إلى الإمـام؛ لأنـه 

  .دّ لا يشترط المطالبة لإقامة الح

  :دليلهم

ـا نـزل عـذري، قـام النـبي : " مـا ورد عـن عائشـة ـ � ـ في حادثـة الإفـك أ�ـا قالـت /١
َّ
 لم

أقـــام حـــدَّ القـــذف ولم يستشـــر  ، فـــالنبي )٧("علـــى المنـــبر فـــأمر �لمـــرأة والـــرجلين فضُـــربوا حـــدَّهم 

  .)٨(عائشة ـ � ـ فلو كان لها حق قي العفو لما عطَّله 

                              
 .١٤٢سبق تخريجه ص )١(
 .٤/٩٦، والكافي لابن قدامة، ٧/٥٦، وبدائع الصنائع للكاساني، ٩/١١٠المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٢(
 .٩/٧٨، والمغني لابن قدامة، ٤/٣٣، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ٤/١٣٧أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٣(
، وبـدائع الصـنائع للكاســاني، ٣/١٤٦، ومـا بعـدها، وتحفـة الفقهـاء للسـمرقندي، ٩/١١١وط للسرخسـي، المبسـ :ينظـر )٤(

 .٥/٣٢٧، وفتح القدير لابن الهمام، ٧/٥٧
 .١٠/٢٠٢، والإنصاف للمرداوي، ٩/٧٦، والمبدع لابن مفلح، ٤/٩٦الكافي لابن قدامة،   :ينظر )٥(
 .١٢/٢٥٦والمحلّى لابن حزم،  :ينظر )٦(
 .١٤٨ق تخريجه صسب )٧(
 .١٢/٢٥٧المحلَّى لابن حزم،  :ينظر )٨(



 

  :نوقش

لعائشـة ـ � ـ لـيس فيـه دليـل علـى أنـه لا يصـح للمقـذوف العفـو  عدم استشـارة النـبي أن 

عـــن قاذفـــه، وإنمـــا مـــا ورد في الحـــديث إن دلَّ بمفهومـــه علـــى مـــا قلـــتم فهـــو محمـــول علـــى أن هـــذه 

الإمام مالك ـ رحمه الواقعة مما ذاع واشتهر أمرها بين الناس، فيكره العفو فيها كما سيأتي في قول 

  .)١(الله ـ، لا سيما وأن المقذوف في هذه الحالة محتاج إلى براءة عرضه أكثر من حاجته إلى العفو

أن حـق الله ـ تعـالى ـ في حـدِّ القـذف غالـب، فهـو حـقٌ � ـ تعـالى ـ لا للمقـذوف كسـائر / ٢

  .)٢(الحدود، ولا يصح التنازل عن الحقِّ من غير مالكه

  :شقيمكن أن ينا

�نه ثبت �لأدلـة أن حـدَّ القـذف يغلـب فيـه حـق الآدمـي، فـإذا ثبـت هـذا كـان هـذا حقـه لـه 

  .التصرُّف فيه كسائر حقوقه

  :القول الثالث

يصــح عفـــو المقـــذوف عـــن قاذفـــه قبـــل الرفـــع إلى الإمــام، أمـــا بعـــد الرفـــع فـــلا يصـــح العفـــو ولا 

، أو )٣(د المقــذوف ســتراً علــى نفســهيلتفــت الإمــام إليــه بــل يقــيم الحــدَّ علــى القــاذف، إلا أن يريــ

ـــه، فيصـــح عفـــوه حينئـــذٍ ولا يقـــام الحـــدُّ علـــى  يكـــون القـــاذف أ�ه أو أمـــه أو جـــده مـــن جهـــة أبي

  .ـ رحمهم الله ـ )٤(وهذا قول الإمام مالك وعليه أكثر المالكية. القاذف

  :دليلهم

يجـز العفـو عنـه بعـد أن حـدَّ القـذف حـق الله ـ تعـالى ـ فيـه هـو الغالـب بعـد بلـوغ الإمـام، فلـم 

  .)٥(بلوغه للإمام كالقطع في السرقة

                              
 .١٢٣أسباب سقوط العقوبة للغامدي، ص :ينظر )١(
 .٤/٩٦، والكافي لابن قدامة، ٩/١١١المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٢(
 .اذفهو يخشى من لغط الناس والتكلم فيه إذا حد قأ ،نة تشهد عليه بما رماه به القاذفمن إقامة بيِّ  يخشىكأن   )٣(
 ٤/٣٣٢وما بعدها، وحاشية الدسـوقي،  ٨/٩١، وشرح مختصر خليل للخرشي، ٤/١٧المدونة لمالك بن أنس،  :ينظر )٤(

 .٤/٤٦٨وما بعدها، وبلغة السالك للصاوي، 
 .٨/٩٢شرح مختصر خليل للخرشي،  :ينظر )٥(



 

  :نوقش

�ن هناك فرقاً بين حد القذف وبين بقية الحدود؛ لكون الحق في سائر الحدود خالصٌ � 

، وأما حدُّ القذف فإن الحقَّ فيه مشترك بين الله ـ تعالى ـ وبين الآدمي، إلا أن حق  ـ تعالى ـ

ه لا يثبت إلا �لخصومة، فيصح فيه العفو وإن بلغ الإمام؛ لكونه الآدمي فيه هو الغالب؛ لكون

  .)١(حق آدمي كالقصاص

  :الترجيح

بعـد عـرض الأقـوال في المسـألة �دلتهـا ومناقشـا�ا، يـترجح والله ـ تعـالى ـ أعلـم القـول بسـقوط 

لأقـوال حدِّ القذف عـن القـاذف بعفـو المقـذوف مطلقـا؛ً لقـوة أدلـتهم، وورود المناقشـة علـى أدلـة ا

الأخــرى، ولأن حــدَّ القــذف وجــب لــدفع المعــرَّة عــن المقــذوف فــاختصَّ بــه دون غــيره، ومــا كــان 

  .حقه فله إسقاطه �لعفو عنه كالقصاص

                              
 .وما بعدها ٥/٣٢٦، فتح القدير لابن الهمام :ينظر )١(



 

  .المصالحة عن حدِّ القذف :المسألة الثانية

  :صورة المسألة

لو أن رجلاً قذف آخر فصالحه القاذف على دراهم مسماة أو على شيء آخر على أن 

  عنه، فهل يصحُّ هذا؟ وهل يكون هذا الصلح مسقطاً للحدِّ عن القاذف أو لا؟ يعفو

  :الحكم في المسألة

  :اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في حكم المصالحة عن حدِّ القذف على قولين: أولاً 

  :القول الأول

عنــد ، والأصــحّ )٢(، والمالكيــة)١(وهــذا مــذهب الحنفيــة. عــدم جــواز المصــالحة عــن حــدِّ القــذف

  .ـ رحمهم الله ـ )٥(، ومذهب ابن حزم)٤(، ومذهب الحنابلة)٣(الشافعية

  :أدلتهم

أن الحـقَّ في القـذف إمـا أن يكـون � ـ تعـالى ـ أو لآدمـي، فـإن كـان � ـ تعـالى ـ لم يكـن / ١

للمقذوف أن �خذ عوضه؛ لكونه لـيس بحـقٍ لـه فأشـبه حـدَّ الـز�، وإن كـان حقـاً للآدمـي لم يجـز 

  .)٦(ض عنه؛ لكونه حقاً ليس بماليّ، ولهذا لا يسقط إلى بدل بخلاف القصاصالاعتيا

  .)٧(أن حدَّ القذف شرع لتنزيه العرض؛ ولا يجوز أن يعُتاض عن عرضه بمال /٢

                              
 .٥/٤٠، والبحر الرائق لابن نجيم، ٥/٣٢٧، وفتح القدير لابن الهمام، ٧/٥٧ئع للكاساني، بدائع الصنا :ينظر )١(
 .٨/٩٢، وشرح مختصر خليل للخرشي، ٨/٤١٣، ومواهب الجليل للحطَّاب، ٥/٣٩الذخيرة للقرافي،  :ينظر )٢(
، ٩/١٢١تــاج للهيتمــي، ، وتحفــة المح٤/١٣٧، وأســنى المطالــب للأنصــاري، ١٠/١٠٧روضــة الطــالبين للنــووي،  :ينظــر )٣(

 .٤/١٨٦وحاشيتا قليوبي وعميرة، 
 .٥/٢٤٨، والإنصاف للمرداوي، ٤/٢٠٥ما بعدها، والفروع لابن مفلح،  ٤/٣٢٢المغني لابن قدامة،  :ينظر )٤(
 .١٢/٢٥٦المحلَّى لابن حزم،  :ينظر )٥(
 .٤/٢٠٥روع لابن مفلح، ، والف٤/٣٢٢، والمغني لابن قدامة، ٧/٥٧بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٦(
، ٤/٣٢٢، والمغـــني لابـــن قدامـــة، ٨/٩٢، وشـــرح مختصـــر خليـــل للخرشـــي، ٨/٤١٣مواهـــب الجليـــل للحطَّـــاب،  :ينظـــر )٧(

 .٤/٢٠٥والفروع لابن مفلح، 



 

  :القول الثاني

، وقــــولٌ لأبي يوســــف مــــن )١(وهــــو وجــــه عنــــد الشــــافعية. جــــواز المصــــالحة عــــن حــــدِّ القــــذف

  .ـ رحمهم الله ـ )٢(الحنفية

  :ليلهمد

  .)٣(أن المغلَّب في حدِّ القذف حقُّ الآدمي، فجاز الصلح فيه كالقصاص

  :نوقش

ه وإن كــان الغالــب فيــه حــقُّ الآدمــي فإنــه لا يصــح الصــلح فيــه؛ لأن الحــق هنــا لــيس حقــاً �نــ

  . )٤(ماليّاً فيُعتاض عنه بمال، ولهذا لم يسقط إلى بدل و�ذا يفارق القصاص

  :الترجيح

تعالى ـ أعلم القول بعدم جـواز المصـالحة عـن حـدِّ القـذف؛ لقـوة أدلـتهم، وورود  ـ الراجح والله

  .المناقشة على دليل القول الآخر
  

سقوط  في حكم ،بعدم جواز المصالحة: الذين قالوااختلف الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ : �نياً 

  :الحدِّ �ا على قولين

  :القول الأول

، والصــحيح مــن )٥(وهــذا هــو الأصــحّ عنــد الشــافعية. قــاذفأن المصــالحة تُســقط الحــدّ عــن ال

  .رحمهم الله ـ ـ )٦(مذهب الحنابلة

  :دليلهم

  .)٧(أنّ الصلح يتضمن العفو فلما لم يصح العوض بقي العفو فسقط الحد

                              
 .١٠/١٠٧روضة الطالبين للنووي،  :ينظر )١(
 .٧/٥٧، وبدائع الصنائع للكاساني، ٩/١١٠المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٢(
 .٩/١١٠المبسوط للسرخسي،  :ظرين )٣(
 .٤/٣٢٢المغني لابن قدامة،  :ينظر )٤(
 .٤/١٨٦، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ٩/١٢١، وتحفة المحتاج للهيتمي، ٤/١٣٧أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٥(
 .٥/٢٤٨، والإنصاف للمرداوي، ٤/٣٢٢المغني لابن قدامة،  :ينظر )٦(
 .٩/١٢١، وتحفة المحتاج للهيتمي، ٤/١٣٧ي، أسنى المطالب للأنصار  :ينظر )٧(



 

  :القول الثاني

، ووجـه عنــد )٢(، والمالكيـة)١(وهـذا مـذهب الحنفيــة .أن المصـالحة لا تُسـقط الحـدَّ عــن القـاذف

  .ـ رحمهم الله ـ )٤(، ورواية عند الحنابلة)٣(افعيةالش

  :دليلهم

  .)٥(أنه حدٌ يتعلّق به حقٌ � ـ تعالى ـ فلا يسقط بمال كالقطع في السرقة

  :قشانيمكن أن ي

�نَّ حق الله ـ تعالى ـ فيه ليس هو الغالـب، وإذا كـان كـذلك كـان مـن حـق الآدمـي إسـقاطه، 

  .ليس بماليّ، ولهذا لا يسقط إلى بدل ولم يجز الاعتياض عنه؛ لكونه حقاً 

  :الترجيح

الـراجح والله ـ تعـالى ـ أعلـم القـول �ن المصـالحة تُسـقط الحـدَّ عـن القـاذف؛ لوجاهـة دلـيلهم؛ 

ولأن مقتضى أدلة عدم جواز المصالحة، سقوط العـوض، وبقـاء العفـو؛ لتضـمنه إ�ه، لكونـه حـق 

  .لا ينتقل إلى مال بخلاف القصاص

                              
، وبـــدائع الصـــنائع ٩/١١٠المبســـوط للسرخســـي،  :ينظـــر. مـــع مراعـــاة أن الإمـــام لا يحـــد القـــاذف إلا بطلـــب المقـــذوف )١(

 .٥/٤٠، والبحر الرائق لابن نجيم، ٥/٣٢٧، وفتح القدير لابن الهمام، ٧/٥٧للكاساني، 
 .٨/٤١٣اهب الجليل للحطَّاب، ، ومو ٥/٣٩الذخيرة للقرافي،  :ينظر )٢(
 .٤/١٣٧أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٣(
 .٥/٢٤٨وما بعدها، والإنصاف للمرداوي،  ٤/٣٢٢المغني لابن قدامة،  :ينظر )٤(
 .٧/١٤٨المنتقى للباجي،  :ينظر )٥(



 

  .الاعتياض عن حدِّ القذف :ثالثةالمسألة ال

  :تعريف الاعتياض

  : الاعتياض لغة

  .)١(أخذ العوض وهو البدل

  .)٢(والاستعمال الفقهي لا يخرج عن هذا المعنى

  :صورة المسألة

لو أن رجلاً قذف آخر فعوَّضه القاذف دراهم مسماة على أن يعفو عنه، فهل يجوز 

  للمقذوف أخذ هذه الدراهم أو لا؟

  :المسألة الحكم في

ـ رحمهم الله ـ على أن القاذف لو عوَّض المقذوف مالاً على أن يعفو عنه لم  )٣(الفقهاءاتفق 

  .يجز للمقذوف أخذ هذا العوض

  :أدلتهم

أن الحـقَّ في القـذف إمـا أن يكـون � ـ تعـالى ـ أو لآدمـي، فـإن كـان � ـ تعـالى ـ لم يكـن / ١

لـه فأشـبه حـدَّ الـز�، وإن كـان حقـاً للآدمـي لم يجـز للمقذوف أن �خذ عوضه؛ لكونه لـيس بحـقٍ 

  .)٤(أخذ العوض عنه؛ لكونه حقاً ليس بماليّ، ولهذا لا يسقط إلى بدل بخلاف القصاص

  .)٥(أن حدَّ القذف شرع لتنزيه العرض؛ ولا يجوز أن يعُتاض عن عرضه بمال /٢

                              
 .٢/٤٣٨للفيومي،  ، والمصباح المنير٧/١٩٢، ولسان العرب لابن منظور، ١٩٣مختار الصحاح للرازي، ص :ينظر )١(
 .٢١٦المطلع للبعلي، ص :ينظر )٢(
، ٥/٤٠، والبحـــر الرائـــق لابـــن نجـــيم، ٥/٣٢٧، وفـــتح القـــدير لابـــن الهمـــام، ٧/٥٧بـــدائع الصـــنائع للكاســـاني،  :ينظـــر )٣(

، وروضـة الطــالبين ٥/٣٩، وشـرح مختصـر خليـل للخرشـي، ٨/٤١٣، ومواهـب الجليـل للحطَّـاب، ٥/٣٩والـذخيرة للقـرافي، 

، وحاشـــيتا قليـــوبي وعمـــيرة، ٩/١٢١، وتحفـــة المحتـــاج للهيتمـــي، ٤/١٣٧، وأســـنى المطالـــب للأنصـــاري، ١٠/١٠٧ي، للنـــوو 

، والمحلَّى ٥/٢٤٨، والإنصاف للمرداوي، ٤/٢٠٥ما بعدها، والفروع لابن مفلح،  ٤/٣٢٢، والمغني لابن قدامة، ٤/١٨٦

 .١٢/٢٥٦لابن حزم، 
 .٤/٢٠٥، والفروع لابن مفلح، ٤/٣٢٢، والمغني لابن قدامة، ٧/٥٧بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٤(
، ٤/٣٢٢، والمغـــني لابـــن قدامـــة، ٨/٩٢، وشـــرح مختصـــر خليـــل للخرشـــي، ٨/٤١٣مواهـــب الجليـــل للحطَّـــاب،  :ينظـــر )٥(

 .٤/٢٠٥والفروع لابن مفلح، 



 

  .رجوع القاذف عن الإقرار �لقذف: رابعالمطلب ال

  :صورة المسألة

هل يكون رجوعه عن إقراره . إذا أقرَّ رجل عند القاضي �نه قذف فلا�ً، ثمَّ رجع عن إقراره

  مسقطاً للحدِّ أو لا؟

  :الحكم في المسألة

  :اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في سقوط الحد عن القاذف برجوعه عن إقراره على قولين

  :القول الأول

. ثــر لــه، فــلا يعتــبر إنكــاره لإقــراره مســقطاً للحــدِّ عنــهأن رجــوع المقــرِّ �لقــذف عــن إقــراره لا أ

  .ـ رحمهم الله ـ )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(وذهب إلى ذلك الحنفية

  :أدلتهم

أن القذف يمسّ العبد، ويوقع في عرضه فأشبه حقوق الآدمـي الـتي لا يعتـبر فيهـا الرجـوع  /١

  .)٥(عن الإقرار كالقصاص

رجــوع المقــرِّ �لقــذف عــن إقــراره لوجــود خصــمٍ ـ وهــو المقــذوف ـ يصــدِّقه في لا يصــح  /٢

الإقرار، ويكذِّبه في الرجوع، بخلاف ما كان محض حق الله ـ تعالى ـ كالزنى والسرقة فإنـه لا يوجـد 

من يكذبه فيه، فيتعارض كلاماه الإقرار والرجوع وكل واحدٍ منهما متمثِّل بين الصـدق والكـذب 

  .)٦(شبهة، وكل ما كان فيه حقٌ لآدمي لا يندرئ �لشبهة فلا يسقط الحد برجوعهوذلك يورث 

  .)٦(برجوعه

  :القول الثاني

                              
، وفـتح ٣/٢٩٦ئق للزيلعـي، ، وتبيـين الحقـا٧/٢٣٤، وبـدائع الصـنائع للكاسـاني، ٩/١١١المبسوط للسرخسـي،  :ينظر )١(

 .٥/٩، والبحر الرائق لابن نجيم، ٥/٢٢٤القدير لابن الهمام، 
 .٤/٣٣٢، وحاشية الدسوقي، ٨/٩١، وشرح مختصر خليل للخرشي، ٧/١٣٨المنتقى للباجي،  :ينظر )٢(
 .٥/٤٥٤، ومغني المحتاج للشربيني، ٤/١٣٢، وأسنى المطالب للأنصاري، ٢/٣٤٥المهذب للشيرازي،  :ينظر )٣(
 .٦/١٠٦، وكشاف القناع للبهوتي، ٨/٧٩المغني لابن قدامة،  :ينظر )٤(
 .٦/١٠٦، وكشاف القناع للبهوتي، ٣/٢٩٦، وتبيين الحقائق للزيلعي، ٧/٢٣٤بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٥(
، ٥/٢٢٤لهمـــام، وفـــتح القـــدير لابـــن ا ،٧/٢٣٤، وبـــدائع الصـــنائع للكاســـاني، ٩/١١١المبســـوط للسرخســـي،  :ينظـــر )٦(

 .٥/٩والبحر الرائق لابن نجيم، 



 

  .)١(وهذا قول ابن حزم ـ رحمه الله ـ. أن حد القذف يسقط برجوع المقر عن إقراره

  :دليله

  .)٢(أن الحقَّ فيه � ـ تعالى ـ خالص فيقبل فيه رجوع المقر عن إقراره كسائر الحدود

  :نوقش

فلا يسقط �لرجوع عن �ن هذا الحدَّ حقُّ الآدمي فيه هو الغالب؛ لما ذكر من الأدلة، 

  .)٣(؛ كسائر حقوق الآدميينالإقرار

  :الترجيح

بعد عرض القولين في المسألة يترجح والله ـ تعالى ـ أعلم القول �ن رجوع المقر �لقذف عن 

  .ى دليل القول الآخرإقراره لا أثر له؛ لقوة أدلتهم، وورود المناقشة عل

  

  

                              
 .١٢/٢٥٦المحلى لابن حزم،  :ينظر )١(
 .١٢/٢٥٦المحلى لابن حزم،  :ينظر )٢(
  . ١٠/١٩٨، والمغني لابن قدامة، ٤/٣٧٨أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٣(



 

  .استحلاف القاذف المنكر: امسالمطلب الخ

  :تعريف الاستحلاف

  : الاستحلاف لغة

مـن الحلـف، والحلِْـفُ والحلَـِفُ لغتـان بمعـنى القَسَـم، وأحلَفْـتُ الرجـل وحلَّفْتـُه واسـتحلفته بمعــنى 

  .)١(طلبت منه القَسَمْ : واحد أي

  .)٢(نىوالاستعمال الفقهي لا يخرج عن هذا المع

  :صورة المسألة

لـو ادعـى رجــل علـى آخــر أنـّه قذفــه، فـأنكر المـدَّعى عليــه ولا بيِّنـة للمــدَّعي، فـأراد اســتحلافه 

  �� ـ تعالى ـ ما قذفه، فهل يحلف المنكر أو لا؟

  :الحكم في المسألة

  :تحرير محل النزاع

كـان حقـاً خالصـاً �   الفقهـاء ـ رحمهـم الله ـ علـى أن الاسـتحلاف لا يجـري فيمـااتفـق : أولاً 

  .)٣(ـ من الحدود تعالى ـ

  :دليلهم

المقصود من الاستحلاف القضاء �لنكول، والنكول إمـا أن يكـون بـدلاً والبـدل لا يعمـل أن 

  .)٤(في الحدود، أو يكون قائماً مقام الإقرار والحدُّ لا يقام بما هو قائم مقام غيره

ـ في حـد القـذف هـل يسـتحلف القـاذف المنكـر  اختلفت مـذاهب الفقهـاء ـ رحمهـم الله: �نياً 

  :أو لا؟ على قولين

                              
ـــــرازي، ص :ينظـــــر )١( ـــــار الصـــــحاح لل ــــور، ٦٣مخت ــــيروزا�دي، ، والقـــــام٩/٥٣، ولســـــان العــــــرب لابـــــن منظـ وس المحـــــيط للفــ

 .١٠٣٦ص
 .٢٥٥المطلع للبعلي، ص :ينظر )٢(
، وتبصـرة ٤/٤٨٨، والمدونـة لمـاك بـن أنـس، ٧/٥٣وما بعـدها، وبـدائع الصـنائع،  ٩/١٠٦المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٣(

ــام لابــن فرحــون،  لمطالــب ، وأســنى ا٢٧٤، والأحكــام الســلطانية للمــاوردي، ص٢/٣٤٥، وحاشــية العــدوي، ١/٢٣٤الحكَّ

، ١٢/١١١، والإنصــاف للمــرداوي، ٩/٩١، والمغــني لابــن قدامــة، ٨/٢١٣، وتحفــة المحتــاج للهيتمــي، ٤/٤٠٦للأنصــاري، 

 .١٢/٢٤٥، والمحلَّى لابن حزم، ٦/١٠٦وكشَّاف القناع للبهوتي، 
 .٧/٥٣، وبدائع الصنائع للكاساني، ٩/١٠٦المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٤(



 

  :القول الأول

لبينة لمالـكية.  يُستحلف الـقاذفـ المـنكر إن عـدمت اـ ، ) ٢( ،ـ واـلشافـعية) ١( وـإلى هـذا ذـهب اـ

  .ـ رحمهم الله ـ )٣(والمذهب عند الحنابلة

  :همتدلأ

اهم لادَّعى �س لو يعطى الناس بدعو : "  قال أن النبي  ما ثبت عن ابن عباس   / ١

  .)٤("دماء رجال وأموالهم، ولكنَّ اليمين على المدَّعى عليه 

أن حدَّ القذف حق الآدمي فيه غالب فيجري فيه الاستحلاف كما في سائر حقوق   / ٢

  . )٥(العباد

وإن نَكَل عن اليمين لم يقُم عليه الحد؛ لأن الحدَّ يدُرأ �لشبهات كسائر الحدود، فلا يقُضى 

كول ؛ لأنه لا يقضى �لنكول إلا فيما كان مالاً أو ما مقصوده المال، وحدُّ القذف فيه �لن

  .)٦(ليس فيه شيء من ذلك

  :القول الثاني

وـإـــلىــ هــذاــ ذــهــب .  إــنــ اــدــعــي عــلى رـجـــل أــنــه قــذفــ فــأنــكر وـعـــدمــت اــلــبينة لمــ يُــستحلف

  .ـ رحمهم الله ـ )٩(، وقول ابن حزم)٨(، وهو رواية عند الحنابلة)٧(الحنفية

                              
 .٢/٣٤٥، وحاشية العدوي، ٢/٢٢٢، والفواكه الدواني للنفراوي، ٦/١٣٥حطَّاب، مواهب الجليل لل :ينظر )١(
 .٤/١٨٦، وحاشية البجيرمي، ٨/٢١٣، وتحفة المحتاج للهيتمي، ٤/٤٠٦أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٢(
 .١٢/١١١، والإنصاف للمرداوي، ٩/٩١المغني لابن قدامة،  :ينظر )٣(
 .٣/١٣٣٦، ١٧١١:، رقم الحديثاليمين على المدَّعى عليه، �ب الأقضيةب ه، كتاصحيح، في مسلمأخرجه  )٤(
 .١٢/١١١، والإنصاف للمرداوي، ٩/٩١المغني لابن قدامة،  :ينظر )٥(
، والمغــني ٤/١٨٦، وحاشــية البجيرمــي، ٨/٢١٣، وتحفــة المحتــاج للهيتمــي، ٤/٤٠٦أســنى المطالــب للأنصــاري،  :ينظــر )٦(

 .١٢/١١٣للمرداوي،  ، والإنصاف٩/٩١لابن قدامة، 
، والبحـر ٣/٢٠٣، وتبيـين الحقـائق للزيلعـي، ٧/٥٣، وبـدائع الصـنائع للكاسـاني، ٩/١٠٦المبسـوط للسرخسـي،  :ينظر )٧(

 .٥/٤٠الرائق لابن نجيم، 
 .٦/١٠٦وما بعدها، وكشَّاف القناع للبهوتي،  ١٢/١١١، والإنصاف للمرداوي، ٩/٩١المغني لابن قدامة،  :ينظر )٨(
 .١٢/٢٤٥المحلَّى لابن حزم،  :رينظ )٩(



 

  :ليلهمد

  .)١(أن الحقَّ فيه � ـ تعالى ـ خالص أو غالب، فلا يجري فيه الاستحلاف كسائر الحدود

  :يمكن أن يناقش

ــلــغالــب؛ــ لمــا ذـكـــر مــن اــلأــدــلــة،ــ فــلذلــك يجــريــ فــيه  �ــنــ هــذاــ اــلحــدَّ حــقُّ اــلآــدــمــي فــيه هــو ا

  .الاستحلاف كسائر حقوق الآدميين

  :الترجيح

يــترجــح وــاللهــ ـ تــعالىــ ـ أــعــلم اــلــقولــ �ــستحلاف  عــرضــ اــلــقولــين فيــ اــلمــسألــة وـأـــدــلــتهما،ــبــعد 

القاذف المنكر؛ لقوة أدلتهم، ومناقشة دليل القول الآخر، ولأن رجوع القاذف بعد إقراره �طل 

فيكون الاستحلاف فيه مفيداً كالأموال، بخلاف سائر الحدود فإن رجوعه بعد إقراره صحيح 

  .فلا يكون استحلافه مفيداً 

                              
 .٧/٥٣، وبدائع الصنائع للكاساني، ٩/١٠٧المبسوط للسرخسي،  :ينظر )١(



 

  .المقذوف للقاذف قي قذفه إذن: سادسالمطلب ال

  :صورة المسألة

  إذا قال شخص لغيره اقذفني فقذفه، فهل يجب الحدُّ على القاذف أو لا؟

  :الحكم في المسألة

  :اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في إقامة حد القذف على من قذف غيره �ذنه على قولين

  :القول الأول

وهـــذا قـــول . الحـــدُّ علـــى القـــاذف لكنَّـــه يعـــزَّرأن المقـــذوف إذا أذن للقـــاذف في قذفـــه لم يجـــب 

  .ـ رحمهم الله ـ )٢(، والمذهب عند الحنابلة)١(الشافعية

  :دليلهم

  .)٣(قذف لا يباح �لإذن، وإنما سقط الحدُّ للشبهة؛ لخلوّهِ عن قرينة استهزاء ونحوهأن ال/ ١

أن القـذف لا  أن الحـقَّ في حـدِّ القـذف حـق للمقـذوف وقـد أذن للقـاذف في قذفـه ـ مـع /٢

  .)٤(اقطع يدي فقطعها لم يجب القصاص: يباح �لإذن ـ فلم يجب الحدّ كما لو قال

  :القول الثاني

، )٦(، والمالكيـة)٥(وهذا قول الحنفية. أن إذن المقذوف في القذف لا يسقط الحدَّ عن القاذف

  .ـ رحمهم الله ـ )٧(ورواية عند الحنابلة

                              
، ٤/١٨٦، وحاشـــيتا قليـــوبي وعمـــيرة، ٨/٢٠٤، وتحفـــة المحتـــاج للهيتمـــي، ٤/١٣٧أســـنى المطالـــب للأنصـــاري،  :ينظـــر )١(

 .٣/١٨٣وحاشية البجيرمي، 
، وكشَّــاف القنــاع ١٠/٢٢٧، والإنصــاف للمــرداوي، ٦/٩٣لفــروع لابــن مفلــح، ، وا٤/٩٦الكــافي لابــن قدامــة،  :ينظــر )٢(

 .٦/١١٧للبهوتي، 
 .٣/١٨٣، وحاشية البجيرمي، ٤/١٨٦حاشيتا قليوبي وعميرة،  :ينظر )٣(
 ،٤/٩٦، والكافي لابن قدامة، ٥/٤٦٢، ومغني المحتاج للشربيني، ٤/١٣٧أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٤(
 .٤/٤٩، وحاشية ابن عابدين، ٥/٤٠، والبحر الرائق لابن نجيم، ٣/٢٠٤الحقائق للزيلعي،  تبيين :ينظر )٥(
 .٢/٢٩٧، وحاشية العدوي، ٧/٧٦المنتقى للباجي،  :ينظر )٦(
 .١٠/٢٢٧، والإنصاف للمرداوي، ٦/٩٣الفروع لابن مفلح،  :ينظر )٧(



 

  :دليلهم

: ـ تعالى ـ فيه غالب ولذا لم يسقط �لإذن، بخلاف ما لو قال لآخـرأن حدِّ القذف حق الله 

  .)١(اقتلني فقتله، فإن القصاص يسقط؛ لأنه حقه

  :قشيمكن أن ينا

�ن هذا الحدَّ حقُّ الآدمـي فيـه هـو الغالـب؛ لمـا ذكـر مـن الأدلـة، فلـذلك يسـقط �لإذن فيـه؛ 

  .للشبهة

في القـذف لا يثبـت للمقـذوف إلا بعـد القـذف،  إلا أن المالكيـة ـ رحمهـم الله ـ يـرون أن الحـقَّ 

  .فلا يسقط الحدّ عن القاذف �لإذن في القذف

  :دليلهم

اقتلني فقتلـه، لم يسـقط القصـاص؛ لأنـه عفـا : أن الحقَّ لا يثبت قبل وجود سببه، كما لو قال

  .)٢(عن شيء قبل وجوبه

  :يمكن أن يناقش

ه، بخـلاف القــذف فإذنــه في قذفــه دليــل علــى �ن الحـق في القصــاص انتقــل منــه إلى ورثتــه بموتــ

  . عفوه عنه بعد القذف فلم يجب الحد على قاذفه

  :الترجيح

بعــد عــرض القــولين في المســألة �دلتهمــا يــترجح والله ـ تعــالى ـ أعلــم أن الحــدَّ يســقط عــن 

ــــه؛ لقــــوة دلــــيلهم، ولأن الإذن في القــــذف يــــورث شــــبهة،  القــــاذف إن كــــان المقــــذوف قــــد أذن ل

  .تدرأ �لشبهات، ويعزَّر القاذف؛ لارتكابه معصية والحدود

                              
 .٤/٤٩، وحاشية ابن عابدين، ٥/٤٠يم، ، والبحر الرائق لابن نج٣/٢٠٤تبيين الحقائق للزيلعي،  :ينظر )١(
 .٢/٢٩٧، وحاشية العدوي، ٨/٦، وشرح مختصر خليل للخرشي، ٧/٧٦المنتقى للباجي،  :ينظر )٢(



 

  .قذف الوالد ولده: سابعالمطلب ال

  :صورة المسألة

  إذا قذف الوالد ولده تصريحاً، أو تعريضاً بما يوجب الحدَّ فهل يجب الحدُّ على الوالد؟

  :الحكم في المسألة

د بقــذف ولــده علــى اختلــف الفقهــاء ـ رحمهــم الله ـ في حكــم إقامــة حــد القــذف علــى الوالــ

  : قولين

  :القول الأول

، )٢(، والمعتمد عند المالكية)١(وهذا مذهب الحنفية. أن الحدَّ لا يجب على الوالد بقذف ولده

  .رحمهم الله ـ ـ )٤(، والحنابلة)٣(ومذهب الشافعية

  :أدلتهم

g  h  ] : عمــوم الأدلــة الــتي ورد فيهــا الأمــر �لإحســان إلى الوالــدين، كقولــه تعــالى/ ١

n  m    l  k  j  io     y  x  w  v   u  t  s  r  q      p

¡   �  ~  }  |  {  zZ
، فــا� ـ ســبحانه ـ أمــر �لإحســان إلى الوالــدين، )٥(

  .والمطالبة �قامة حد القذف ليست من الإحسان في شيء، فكان منفياً �لنص

                              
، ٥/٣٢٦، وفــــتح القــــدير لابــــن الهمــــام، ٧/٤٣، وبــــدائع الصــــنائع للكاســــاني، ٩/١٢٤المبســــوط للسرخســــي،  :ينظــــر )١(

 .٤/٧٤وحاشية ابن عابدين، 
المالكيــة في التصــريح �لقــذف، أمــا التعــريض فــلا يوجــب الحــدَّ علــى الوالــد عنــدهم قــولاً واحــدا؛ً لبعــده عــن الخــلاف عنــد  )٢(

، والفواكــــه الــــدواني ٨/٨٨، وشــــرح مختصــــر خليــــل للخرشــــي، ٤/٤٩٨المدونــــة لمالــــك بــــن أنــــس،  :ينظــــر. التهمــــة في ولــــده

 .٤/٤٦٨، وبلغة السالك للصاوي، ٤/٣٢٨، وحاشية الدسوقي٢/٢١٢للنفراوي، 
، ٩/١٢١، وتحفــة المحتــاج للهيتمــي، ٣/١٨٨، وأســنى المطالــب للأنصــاري، ١٠/١٠٦روضــة الطــالبين للنــووي،  :ينظــر )٣(

 .٤/١٨٦وحاشيتا قليوبي وعميرة، 
، وكشــاف القنــاع ١٠/٢٠٣، والإنصــاف للمــرداوي، ٦/٨٤، والفــروع لابــن مفلــح، ٩/٨٠المغــني لابــن قدامــة،  :ينظــر )٤(

 .٦/١٠٥للبهوتي، 
  ). ٢٣(، آية لإسراءورة اس )٥(



 

ضـرب دلالـة؛ ولـذلك لا كما �ى سبحانه عن التأفف، والنهـي عـن التـأفف نصـاً �ـي عـن ال

  .)١(يقتل به قصاصاً 

  :نوقش

ويخفض لهمـا ، ولا ينهرا، �لإحسان إلى الأبوين �ن لا يقال لهما أف  ـ تعالى ـوصية الله ن�

 هعنـه في قذفـ إسـقاط الحـدّ لكـن هـذا لا يقتضـي ، ق لا يحيـد عنـه مسـلمحـ جناح الذل من الرحمة

فإن  أو في قود، أو في سرقة، ه والد قدم إليه في قذفل لأنه لا يختلف الناس في أن إماماً ؛ لولده

تعـالى ـ الله  هما افترضـمع  هذا لا يتنافىوأن  ،على الولد إقامة الحد على والده في كل ذلك فرضاً 

  .)٢(والبر، له عليه من الإحسانـ 

  :يمكن أن يجاب عنه

لأن كونـه إمامـاً يختلـف �ن قياس الولد على الإمام الـذي يرُفـع إليـه والـده قيـاس مـع الفـارق؛ 

عــن كونــه مــن عامــة النــاس فالإمــام يجــب عليــه تطبيــق أحكــام الشــرع، وعــدم التمييــز بــين والــده 

  .وغيره

أن المقــذوف ولــده فهــو منســوب إليــه �لــولادة، ولا يعاقــب بجنايتــه علــى نفســه وأطرافــه،  /٢

  .)٣(فكذا لا يعاقب �لتناول من عرضه

  .)٤(لشبهات، والأبوة شبهة يسقط �ا الحدالشارع أمر بدرء الحدود �أن  /٣

  :القول الثاني

  .ـ رحمهم الله ـ )٦(، وقول ابن حزم)٥(وهذا قولٌ عند المالكية. يحُدُّ الوالد بقذف ولده

  

                              
 .٤/٤٩٨، والمدونة لمالك بن أنس، ٧/٤٣بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )١(
 .١٢/٢٦٦المحلَّى لابن حزم،  :ينظر )٢(
، والمغــني ٤/١٨٦، وحاشــيتا قليــوبي وعمــيرة، ٩/١٢١، وتحفــة المحتــاج للهيتمــي، ٩/١٢٤المبســوط للسرخســي،  :ينظــر )٣(

 .٦/١٠٥ف القناع للبهوتي، ، وكشا٩/٨٠لابن قدامة، 
 .٩/٨٠، والمغني لابن قدامة، ٥/٣٢٦فتح القدير لابن الهمام،  :ينظر )٤(
، ٨/٨٨، وشــــرح مختصــــر خليــــل للخرشــــي، ٦/٢٩٩، ومواهــــب الجليــــل للحطَّــــاب، ٧/١٤٨المنتقــــى للبــــاجي،  :ينظــــر )٥(

 .٤/٤٦٨، وبلغة السالك للصاوي، ٢/٢١٢والفواكه الدواني للنفراوي، 
 .١٢/٢٦٦المحلَّى لابن حزم،  :ينظر )٦(



 

  :أدلتهم

\  [ ̂      _   `  g  f  e    d   c     b  a  ]: عمــــوم قولــــه تعـــــالى /١

k  j  i  hl  o   n  mZ
أمـر بجلـد مـن قـذف محصـناً، ولم  ، فـا� ـ سـبحانه ـ)١(

يستثن من ذلك قذف الوالد ولده، فلو أراد تخصيص الأب �سقاط الحدِّ عنه لولده لبـينَّ ذلـك، 

  .)٢(فصح يقيناً أن الله ـ تعالى ـ عمَّ ولم يخص

"  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ] : عمـــــــوم قولـــــــه عـــــــزَّ وجـــــــل/ ٢

/  .  -  ,Z
لقيــام �لقســط علــى الوالــدين ، فــا� ـ ســبحانه ـ أوجــب ا)٣(

  .)٤(والأقربين كالأجنبيين فدخل في ذلك الحدود وغيرها

  :نوقشا

x  w   ]: �ن العمــوم في هــذه الآ�ت خــرج منــه الوالــد علــى ســبيل المعارضــة بقولــه تعــالى

z   yZ
، والمانع مقدَّم، ولهذا لا يقاد والـد بولـده، وإهـدار جنايتـه علـى نفـس الولـد توجـب )٥(

  .)٦(في عرضه بطريق أولى إهدارها

  .)٧(أن حدَّ القذف حق � ـ تعالى ـ فلا يمنع من إقامته قرابة الولادة كالز�/ ٣

  :نوقش

�ن هـذا القيـاس قيـاس مـع الفـارق؛ لأن حـدَّ الـز� حـق خـالص � ـ تعـالى ـ لا حـق للآدمـي 

  .)٨(فيه، بخلاف حدِّ القذف ففيه حق لآدمي فلا يثبت للابن على أبيه كالقصاص

  

                              
  ). ٤(، آية لنورسورة ا )١(
 .١٢/٢٦٧المحلَّى لابن حزم،  :ينظر )٢(
  ). ١٣٥(آية جزء من ، لنساءسورة ا )٣(
 .١٢/٢٦٧المحلَّى لابن حزم،  :ينظر )٤(
  ). ٢٣(آية جزء من ، لإسراءسورة ا )٥(
 .٩/٨٠ن قدامة، ، والمغني لاب٥/٣٢٦فتح القدير لابن الهمام،  :ينظر )٦(
 .١٢/٢٦٨المحلَّى لابن حزم،  :ينظر )٧(
 .٩/٨٠المغني لابن قدامة،  :ينظر )٨(



 

  :الترجيح

الـراجح والله ـ تعـالى ـ أعلـم القـول بعـدم وجـوب الحـدِّ علـى الوالـد بقذفـه لولـده؛ لقـوة أدلتـه، 

وورود المناقشة على أدلة القول الآخر، كما أنه إذا كان لا يقتص من الوالد بقتل ولده، فإسقاط 

نفس �لإفنــاء أشــدُّ مــن الحــد عنــه بقذفــه لــه مــن �ب أولى؛ لأنــه مــن المعلــوم أن الاعتــداء علــى الــ

  .الاعتداء على العرض �لانتهاك



 

  .إقامة حدّ القذف على المسلم إذا قذف غير المسلم: ثامنالمطلب ال

  :صورة المسألة

  لو قال مسلم لكافر ذمياً كان أو غيره � زانٍ هل يجب عليه الحد بقذفه له أو لا؟

  :الحكم في المسألة

إقامــة حـدّ القــذف علـى المســلم إذا قـذف كــافراً بنـاء علــى اختلـف الفقهـاء ـ رحمهـم الله ـ في 

  :اختلافهم في اشتراط الإسلام في إحصان المقذوف على أقوال

  :القول الأول

، )٣(، والشـــافعية)٢(، والمالكيـــة)١(وهـــذا مـــذهب الحنفيـــة. لا حـــدَّ علـــى المســـلم إذا قـــذف كـــافراً 

  .ـ رحمهم الله ـ )٤(والحنابلة

  :أدلتهم

k      j  i  h  g    f      p  o    n  m  l  ] :قولــــــه تعــــــالى /١

r  qZ
  .)٦(، فالآية وردت في الحرَّة المسلمة وغيرها ليس في معناها)٥(

ــــبي  /٢ ــــوا الســــبع الموبقــــات، وذكــــر منهــــا: " قــــول الن قــــذف المحصــــنات المؤمنــــات : اجتنب

  .)٨(، ففي الحديث دليل على أن الإسلام شرط في الإحصان)٧("الغافلات 

  .)٩(ن عرض الكافر لا حرمة له �تك �لقذف، فلا تنهض لإيجاب الحدِّ على قاذفهأ /٤

                              
 .٤/٤٦، وحاشية ابن عابدين، ٥/٣١٨، وفتح القدير لابن الهمام، ٧/٤١بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )١(
 .٤/٣٢٦وحاشية الدسوقي،  ،٢/٢١١، والفواكه الدواني للنفراوي، ٨/٨٧شرح مختصر خليل للخرشي،  :ينظر )٢(
، وحاشـــيتا ٩/١٢١، وتحفـــة المحتـــاج للهيتمـــي، ٤/١٣٦، وأســـنى المطالـــب للأنصـــاري، ٨/٣٧٠الأم للشـــافعي،  :ينظـــر )٣(

 .٤/١٨٣وما بعدها، وحاشية البجيرمي،  ٤/٣٢قليوبي وعميرة، 
 .٦/١٠٧وتي، ، وكشاف القناع للبه٦/٨٦، والفروع لابن مفلح، ٩/٨٨المغني لابن قدامة،  :ينظر )٤(
 .)٢٣(آية ، سورة النور )٥(
 . ٦/١٠٧وما بعدها، وكشاف القناع للبهوتي،  ٧/٤١بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٦(
، ٦٤٦٥:، رقــــم الحــــديث أبي هريــــرة، عــــن رمـــي المحصــــنات ، �بالمحــــاربينه، كتــــاب صــــحيح، في البخــــاريأخرجـــه  )٧(

٦/٢٥١٥. 
 .٧/٤٢بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٨(
 .٦/١٠٧كشاف القناع للبهوتي،  :ينظر )٩(



 

وما في الكافر مـن عـار الكفـر ، لعار الز� عن المقذوف أن الحد إنما وجب �لقذف دفعاً  /٥

  .)١(أعظم

  :القول الثاني

  .ـ رحمه الله ـ )٢(وإلى هذا ذهب ابن حزم. يحدُّ المسلم بقذف الكافر

  :يلهدل

\  [ ̂      _   `  f  e    d   c     b  a ] :قولــه ـ عــزَّ وجــل ـ عمــوم

Z
  .)٤(فهذا عموم تدخل فيه الكافرة، والمؤمنة، )٣(

  :قشنو 

�ن هــــذا مــــردود �لنصــــوص الصــــريحة في أن الكــــافر لــــيس بمحصــــن، وأن الإحصــــان مــــرتبط 

لم يكــن علــى هــذه  �لإيمــان، فالإحصــان يعتــبر فيــه الإســلام، والعفــاف، والحريــة، والتكليــف فمــا

  .)٥(الصفة لم يجب الحد على قاذفه

  :لثالقول الثا

وابـن أبي  ،)٦(عـن سـعيد بـن المسـيبوهـذا مـروي . د بقـذف الذميـة إذا كـان لهـا ولـد مسـلميحُ 

  .ـ رحمهما الله ـ )٧(ليلى

   :نوقش

لـه ولـد لا �ن من لا يحدُّ قاذفه إذا لم يكـن : " ضَعَّف ابن قدامة ـ رحمه الله ـ هذا القول وقال

  .)٨("يحُدُّ وله ولد 

                              
 .٧/٤٢بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )١(
 .١٢/٢٢٥المحلّى لابن حزم،  :ينظر )٢(
 .)٤(، جزء من آية سورة النور )٣(
 .١٢/٢٢٥المحلّى لابن حزم،  :ينظر )٤(
 .وما بعدها ٢/٢٠٨أحكام القرآن للجصَّاص،  :ينظر )٥(
عيد بن المسـيب بـن حـزن المخزومـي، أحـد فقهـاء التـابعين �لمدينـة، أخـذ علمـه عـن زيـد بـن �بـت، وابـن أبو محمد س: هو )٦(

 .٥٧طبقات الفقهاء للشيرازي، ص :ينظر. هـ٩١عباس، وابن عمر ـ � ـ، توفي سنة 
 .٥/٣١٨، وفتح القدير لابن الهمام، ١٢/١٧٤الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،  :ينظر )٧(
 .٩/٧٧المغني لابن قدامة،  )٨(



 

  :الترجيح

إذا قـذف لا يحُـدّ المسـلم ن القـول � ، يترجح والله ـ تعـالى ـ أعلـمبعد عرض الأقوال في المسألة

  .، وإنما عليه التعزير؛ للإيذاءغير المسلم

 اً أحـد أدرك ولم الأول، �لقـول وقـائلون مجمعـون العلمـاء وجـلّ " : ــ رحمـه الله ـ المنـذر ابـن قـال

لصـراحة الأدلـة في نفـي الإحصـان عـن الكـافر، كمـا أن فيـه تمييـز ؛ )١(" ذلك في يخالف لقيته ولا

ــين  بــين المســلم والكــافر بتفضــيل المســلم، وصــيانة عرضــه مــن كــلِّ مــا مــن شــأنه أن يلُحــق بــه الشَّ

  .والأذى

                              
 .١٢/١٧٤الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،  :ينظر )١(



 

  .إقامة حدّ القذف على المعاهد: تاسعالمطلب ال

  :تعريف المعاهد

   :المعاهد لغة

 مــا وكــل عليــه، الله عوهــد مــا وكــل واليمــين، مــةوالذِّ  ،قثــِوالموْ  ،الأمــان: هــوو  مـأخوذ مــن العهــد

  .)١(عهد فهو المواثيق من العباد بين

  :المعاهد اصطلاحاً 

  .هو الذي صالحه إمام المسلمين على ترك الحرب مدة معلومة لمصلحةٍ يراها

  .)٢(ة، والمهادنة، والموادعة والمسالمةمن العهد وهو الصلح المؤقت، ويسمى الهدن: والمعاهد

  :الحكم في المسألة

اختلـف الفقهـاء ـ رحمهـم الله ـ في حكـم المعاهـد إذا قـذف مسـلما؛ً وذلـك بنـاءً علـى خلافهـم 

  :هل يشترط في القاذف أن يكون ملتزماً �حكام الإسلام؟ على قولين: في مسألة

  :القول الأول

طاً لإقامــة الحــدِّ علــى القــاذف، فيحــد كــل كــافر ســواء  أن الالتــزام �حكــام الإســلام لــيس شــر 

ـ  )٦(، وابن حـزم)٥(، والحنابلة)٤(، والمالكية)٣(وهذا مذهب الحنفية. كان حربياً أو ذمياً أو معاهداً 

  .رحمهم الله ـ

  

                              
 .٢/٤٣٥، والمصباح المنير للفيومي، ٣/٣١١، ولسان العرب لابن منظور، ١٩٢مختار الصحاح للرازي، ص :ينظر )١(
ونـــة لمالـــك بـــن أنـــس، ، والمد٥/٤٥٦ومـــا بعـــدها، وفـــتح القـــدير لابـــن الهمـــام،  ١٠/٨٨المبســـوط للسرخســـي،  :ينظـــر )٢(

، ٩/٢٣٩، والمغـــني لابـــن قدامـــة، ٤/٢٢٥، وأســـنى المطالـــب للأنصـــاري، ٣/١٠٥، وأحكـــام القـــرآن للجصّـــاص، ٣/٣٠٠

 .٣/١١٢، وكشاف القناع للبهوتي، ٤/٢١٢والإنصاف للمرداوي، 
، وحاشية ابـن ٥/٣٩١م، ، وفتح القدير لابن الهما٥/٣١٧، والعناية للبابرتي، ٧/٤١بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٣(

 .٤/٤٦عابدين، 
 .٤/٣٢٥، وحاشية الدسوقي، ٢/٢١٠، والفواكه الدواني للنفراوي، ٨/٨٧شرح مختصر خليل للخرشي،  :ينظر )٤(
، وكشــاف القنــاع ١٠/٢٠٤، والإنصــاف للمــرداوي، ٦/٨٤، والفــروع لابــن مفلــح، ٩/٧٧المغــني لابــن قدامــة،  :ينظــر )٥(

 .٦/١٠٥للبهوتي، 
 :ينظر. ن ابن حزم ـ رحمه الله ـ يوجب قتل من سب مسلماً من أهل العهد والذمة؛ لنقضهم العهد وفسخهم الذمةإلا أ )٦(

 .١٢/٢٣٦المحلَّى لابن حزم، 



 

  :دليلهم

Z\  [ ̂      _   `  f  e    d   c     b  a ]: عمــــــوم قولــــــه تعــــــالى
)١(، 

دّ علــى مــن قـذف محصــنة فتشــمل بــذلك كــل قــاذف؛ نظــراً للحــوق فالآيـة دلــت علــى وجــوب الحــ

المعرَّة فيجب الحد دفعاً للعار
)٢(.  

  :القول الثاني

يشــترط في القــاذف أن يكــون ملتزمــاً �حكــام الإســلام، فيحــدُّ مســلمٌ وذمــيٌ، ولا حــدَّ علــى 

  .ـ رحمهم الله ـ )٣(و�ذا قال الشافعية. حربيٍ ومؤَمَّن، ومعاهد

  :دليلهم

لكفار غير الملتزمين �حكام الإسلام لا يجب عليهم ما يجب علـى المسـلمين مـن أحكـام أن ا

  .)٤(إلا من التزم منهم بذلك

  :يمكن أن يناقش

�ن المقــذوف تلحقــه المعــرَّة بقــذف الكــافر كمــا تلحقــه المعــرَّة بقــذف المســلم فيقــام الحــد علــى 

  .القاذف؛ دفعاً للعار الذي لحق �لمقذوف

  :الترجيح

جح والله ـ تعـالى ـ أعلـم وجـوب إقامــة الحـدِّ علـى المعاهـد، وأن الالتـزام �حكـام الإســلام الـرا

  .ليس بشرط لوجوب الحد على القاذف؛ لقوة دليلهم، وورود المناقشة على دليل القول الآخر

                              
 .)٤(، جزء من آية سورة النور )١(
 .١٢/٢٣٧المحلَّى لابن حزم،  :ينظر )٢(
، وحاشـــيتا ٩/١٢٠، وتحفـــة المحتـــاج للهيتمـــي، ٤/١٣٦، وأســـنى المطالـــب للأنصـــاري، ٨/٣٧٠الأم للشـــافعي،  :ينظـــر )٣(

 .٤/١٨٠، وحاشية البجيرمي، ٤/٣٢قليوبي وعميرة، 
 .٤/٣٢وحاشيتا قليوبي وعميرة،  ،٤/١٣٦أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٤(



 

 .التداخل في حد القذف :المطلب العاشر

  .قذف الشخص الواحد عدة مرات، بز� واحد :المسألة الأولى

  :صورة المسألة

لو قذف رجلٌ آخر مرات متعددة �لز�، ولم يقم عليه حد القذف، هل يجزئه حدٌ واحدٌ عن 

  الجميع؟

وأيضاً لو قذفه مرة وأقيم عليه الحدّ ثم قذفه أخرى بنفس الز� الأول، هل يعاد عليه حدُّ 

  القذف؟

  :الحكم في المسألة

ن القذف بز� واحدٍ إذا تكرر من شخصٍ لآخر ـ رحمهم الله ـ على أ )١(أجمع الفقهاء: أولاً 

، فيتداخل بعضها في بعض وتكون كالجناية عدة مراتٍ قبل التنفيذ أجزأه حدٌ واحدٌ عن الجميع

  .الواحدة التي توجب حداً واحداً 

أجمـع علـى هـذا كـل مـن نحفـظ : " وقد حكى ابن المنذر ـ رحمه الله ـ الإجماع على ذلك فقـال

  .)٢("عنه من أهل العلم 

  :أدلتهم

أن الغــرض مــن إقامــة الحــدود هــو الزجــر عــن إتيــان مثــل هــذا الفعــل في المســتقبل وذلــك  /١

  .)٣(حاصل �لحدِّ الواحد

إذا اجتمـــع أمـــران مـــن جـــنس واحـــد، ولم يختلـــف " مـــا نصَّـــت عليـــه القاعـــدة الفقهيـــة أنـــه  /٢

  .)٤("مقصودهما، دخل أحدهما في الآخر غالباً 

                              
 ،٥/٣٢٧، وفـــتح القـــدير لابـــن الهمـــام، ٣/٢٠٤، وتبيـــين الحقـــائق للزيلعـــي، ٧/٥٧بـــدائع الصـــنائع للكاســـاني،  :ينظـــر )١(

، وحاشــية الدســوقي، ٢/٤٤٢، وبدايــة ا�تهــد لابــن رشــد، ٣/١٤٦، والمنتقــى للبــاجي، ٥/٤٤والبحــر الرائــق لابــن نجــيم، 

، وكشـــاف ٩/٩٠، والمغـــني لابـــن قدامـــة، ٣/٣٨٢، وأســـنى المطالـــب للأنصـــاري، ٢/٢٧٥، والمهـــذب للشـــيرازي، ٤/٣٤٨

 .وما بعدها ٦/١١٥القناع للبهوتي، 
  .٩/٧٥ المغني، نقله عنه ابن قدامة في )٢(
  .٦/١١٦، وكشاف القناع للبهوتي، ٣/١٤٦، والمنتقى للباجي، ٧/٥٧بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٣(
  .١٢٧، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص١٣٢الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص )٤(



 

ـ رحمهم الله ـ على أن من قذف شخصاً وأقيم عليه الحـد، ثم قذفـه مـرةّ  )١(أجمع الفقهاء :�نياً 

فإنه لا يحدّ للقذف الثاني، وإنما على الإمـام أن يؤدبـه بمـا يـراه رادعـاً لـه . أخرى بنفس الز� الأول

  .وزاجراً إن رأى أن المصلحة تقتضي ذلك

فـإن قذفـه بـذلك الـز�  ،نظـرت، ثم أعـاد قذفـه، قذفـه فحـدوإن :" قـال ابـن قدامـة ـ رحمـه الله ـ

  .)٢("ة أهل العلم في قول عامّ ، د عليه الحدعَ لم ي ـُ، الذي حد من أجله

  :أدلتهم

لقذفـه  لمـا جلـد أ� بكـرة  ـ � ـ علـى ذلـك، فعمـر بـن الخطـّاب إجمـاع الصـحابة  /١

مــن الصــحابة ـ ولم يجلــده، وكــان هــذا بمحضــر  عــاد فقذفــه، فتركــه عمــر  المغــيرة بــن شــعبة 

  .)٣(� ـ ولم يرو عن أحدٍ خلافه

أن المقصود مـن حـد القـذف دفـع المعـرةّ عـن المقـذوف، وبيـان براءتـه ممـا قـُذف بـه، وهـذا  /٢

  .)٤(يتحقق �لجلد الأول حيث تبين كذب القاذف

 إذا اجتمـــع أمـــران مـــن جـــنس واحـــد، ولم يختلـــف" مـــا نصَّـــت عليـــه القاعـــدة الفقهيـــة أنـــه  /٣

  .، والتداخل في هذه الحالة ممكن غير ممتنع)٥("مقصودهما، دخل أحدهما في الآخر غالباً 

                              
، والتـــاج ٢/١٠٧٧في للقـــرطبي، ، والكـــا٥/٤٤، والبحـــر الرائـــق لابـــن نجـــيم، ٧/٥٧بـــدائع الصـــنائع للكاســـاني،  :ينظـــر )١(

ــــوَّاق،  ــــيرازي، ٨/٤٠٦والإكليـــــــل للمـــ ـــــذب للشـــ ـــــة، ٢/٢٧٥، والمهــ ـــــن قدامــ ـــــرداوي، ٩/٩٠، والمغـــــــني لابــ ، والإنصـــــــاف للمــ

  .٦/١١٥، وكشاف القناع للبهوتي، ١٠/٢٢٥
  .٩/٩٠المغني لابن قدامة،  )٢(
، والمغــني ٣/٣٨٢ســنى المطالــب للأنصــاري، أو  ،٢/٢٧٥المهــذب للشــيرازي، ، و ٥/٤٤البحــر الرائــق لابــن نجــيم،  :ينظــر )٣(

  .٩/٩٠لابن قدامة، 
  .٩/٨٩والمغني لابن قدامة،  ،٢/٢٧٥المهذب للشيرازي،  :ينظر )٤(
  .١٢٧، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص١٣٢الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص )٥(



 

  .قذف الشخص الواحد عدة مرات، بزنيات :المسألة الثانية

  :صورة المسألة

لو قذف رجلٌ آخر مرات متعددة بزنيات، ولم يقم عليه حد القذف، هل يجزئه حدٌ واحدٌ 

  عن الجميع؟

ة وأقيم عليه الحدّ، ثم قذفه أخرى بز� آخر غير الأول، هل يعاد عليه حدُّ وأيضاً لو قذفه مر 

  القذف؟

  :الحكم في المسألة

ـ رحمهم الله ـ على أن الشخص إذا قذف آخر بزنيات ولم يقُم عليه  )١(اتفق الفقهاء: أولاً 

  .، فيتداخل بعضها في بعضالحد أجزأه حدٌ واحدٌ عن الجميع

  .)٢(ه الله ـ أن هذا قول عامة أهل العلموقد ذكر ابن قدامة ـ رحم

  :همتدلأ

أن الغــرض مــن إقامــة الحــدود هــو الزجــر عــن إتيــان مثــل هــذا الفعــل في المســتقبل وذلــك  /١

  .)٣(حاصل �لحدِّ الواحد

  .)٤(أ�ما حدَّان من جنسٍ واحدٍ لمستحقٍ واحدٍ فتداخلا؛ كما لو زنى ثم زنى /٢

  .)٥(، ويدفع العار فلا يقع في النفوس تصديق القاذفأنّ الحدَّ الواحد يظُهر الكذب/ ٣

                              
، ٥/٣٢٧وفـــتح القـــدير لابـــن الهمـــام،  ،٣/٢٠٤، وتبيـــين الحقـــائق للزيلعـــي، ٧/٥٧بـــدائع الصـــنائع للكاســـاني،  :ينظـــر )١(

، وشــرح مختصــر خليــل ٢/٤٤٢، وبدايــة ا�تهــد لابــن رشــد، ٣/١٤٦، والمنتقــى للبــاجي، ٥/٤٤والبحــر الرائــق لابــن نجــيم، 

، ٣/٣٨٢، وأســـنى المطالـــب للأنصـــاري، ٢/٢٧٥، والمهـــذب للشـــيرازي، ٤/٣٤٨، وحاشـــية الدســـوقي، ٨/٨٩للخرشـــي، 

 .وما بعدها ٦/١١٥كشاف القناع للبهوتي، ، و ٩/٩٠والمغني لابن قدامة، 
أنـه يجـب عليـه حـدَّان؛ : وللشـافعية والمالكيـة قـول آخـر يقابـل الصـحيح عنـدهم وهـو. ٩/٧٥المغني لابـن قدامـة،  :ينظر )٢(

، ٤/٤٦٦، وبلغــة الســالك للصــاوي، ٤/٣٤٨حاشــية الدســوقي،  :ينظــر. لأنــه مــن حقــوق الآدميــين فلــم تتــداخل كالــديون

  .٢/٢٧٥ازي، والمهذب للشير 
  .٦/١١٦، وكشاف القناع للبهوتي، ٣/١٤٦، والمنتقى للباجي، ٧/٥٧بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٣(
  .٢/٢٧٥المهذب للشيرازي،  :ينظر )٤(
  .٣/٣٨٢أسنى المطالب للأنصاري، ، و ٥/٤٤البحر الرائق لابن نجيم،  :ينظر )٥(



 

ـ رحمهـم الله ـ علـى أن مـن قـذف شخصـاً، وأقـيم عليـه الحـد، ثمَّ قذفـه  )١(فقهـاءالاتفـق : �نيـاً 

  .)٢(بز� آخر غير الأول لزمه حدٌ �نٍ مطلقاً 

  :همتلأد

ر غير الإثبات أن الأمر في هذه الحالة يستدعي إثبات القذف مرة أخرى ببينة أو إقرا /١

الأول، فسائر أسباب الحد إذا تكررت بعد أن حُد للأول ثبت للثاني حكمه، كالز� والسرقة 

  .)٣(وغيرهما

  .)٤(أن القذف في هذه الحالة لم يظهر فيه كذب المقذوف بحد، فيلزم فيه الحد /٢

                              
، ٥/٣٢٧، وفـــتح القـــدير لابـــن الهمـــام، ٣/٢٠٤ الحقـــائق للزيلعـــي، ، وتبيـــين٧/٥٧بـــدائع الصـــنائع للكاســـاني،  :ينظـــر )١(

، وحاشــية الدســوقي، ٢/٤٤٢، وبدايــة ا�تهــد لابــن رشــد، ٣/١٤٦، والمنتقــى للبــاجي، ٥/٤٤والبحــر الرائــق لابــن نجــيم، 

، وكشـــاف ٩/٩٠، والمغـــني لابـــن قدامـــة، ٣/٣٨٢، وأســـنى المطالـــب للأنصـــاري، ٢/٢٧٥، والمهـــذب للشـــيرازي، ٤/٣٤٨

 .وما بعدها ٦/١١٥القناع للبهوتي، 
إن طـال : سواء طال الفصل بين القذف الأول والثاني أو قصـر، وورد القـول �لتفصـيل في روايـة عنـد الحنابلـة فقـالوا أي )٢(

 الأولى يحُـد؛ كمـا لـو طـال الفصـل، والثانيـة لا يحـد؛ كمـا لـو: الفصل لزمـه حـدٌّ �ن، أمـا إن قذفـه عقيـب حـدِّه ففيـه روايتـان

 وكشــافومــا بعــدها،  ١٠/٢٢٥والإنصــاف للمــرداوي،  ومــا بعــدها، ٩/٩٠غــني لابــن قدامــة، الم :ينظــر. قذفــه �لــز� الأول

 .٦/١١٥القناع للبهوتي، 
  .٩/٩١المغني لابن قدامة،  :ينظر )٣(
  .٩/٩١المغني لابن قدامة،  :ينظر )٤(



 

  .قذف الجماعة بكلمة واحدة :المسألة الثالثة

  :صورة المسألة

� ز�ة، فهل يحُد حداً واحداً للجميع أو يحُدُّ لكل : ة يتُصور منهم الز�لو قال رجل لجماع

  واحدٍ منهم؟

  :الحكم في المسألة

اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في حكم من قذف جماعة يتُصوَّر منهم الز� بكلمة واحدة هل 

  :يجزئه حد واحد أو يتعدد الحد بتعدد المقذوفين؟ على قولين

  :القول الأول

ن من قذف جماعة يتصور منهم الز� بكلمة واحدة وطالبوا به، أو طالب به أحدهم حُدَّ أ

، والمذهب عند )٣(، وقول الشافعية في القديم)٢(، والمالكية)١(ذهب إلى ذلك الحنفية. حداً واحداً 

  .ـ رحمهم الله ـ )٥(، ومذهب ابن حزم)٤(الحنابلة

  :أدلتهم

f e d   c b  aZ \  [  ^  _   `  ]: قوله تعالى/ ١
)٦( ،

  .)٧(فظاهر الآية يدل على أن قذف الجماعة من المحصنات لا يوجب إلا ثمانين جلدة

  على قاذف جماعة المحصنات أكثر منومن أوجب : " ـ رحمه الله ـ )٨(قال الجصَّاص

                              
  .٥/٤٣، والبحر الرائق لابن نجيم، ٧/٥٧، وبدائع الصنائع للكاساني، ٩/١١٢المبسوط للسرخسي،  :ينظر )١(
، ٨/٨٩، وشـرح مختصـر خليـل للخرشـي، ٨/٤٠٦، والتاج والإكليـل للمـوَّاق، ٢/٤٤٢بداية ا�تهد لابن رشد،  :ينظر )٢(

  .٤/٤٦٦، وبلغة السالك للصاوي، ٤/٣٢٨وحاشية الدسوقي، 
  .٨/٣٤٦، وروضة الطالبين للنووي، ٢/٢٧٥المهذب للشيرازي،  :ينظر )٣(
  .١٠/٢٢٤، والإنصاف للمرداوي، ٦/٩٧، والفروع لابن مفلح، ٩/٨٩المغني لابن قدامة،  :ينظر )٤(
  .١٢/٢٧٢المحلَّى لابن حزم،  :ينظر )٥(
 .)٤(، جزء من آية سورة النور )٦(
  .٩/٨٩المغني لابن قدامة،  :ينظر )٧(
زاهد، خوطـب في أن يلـي القضـاء فـامتنع، سـكن أبو بكر أحمد بن علي الرازي، المعروف �لجصَّاص، فقيه حنفي : هو )٨(

  .هـ٣٧٠بغداد ومات فيها سنة 

، والأعلام ١/١٤٤طبقات الفقهاء للشيرازي،  :ينظر. أحكام القرآن، وشرح مختصر الطحاوي: له مصنفات كثيرة منها

  .١/١٧١للزركلي، 



 

  .)١(" مخالف لحكم الآية فهو واحدٍ  حدٍ 

فقال النبي  )٣(بشريك بن سمحاءقذف امرأته  )٢(أن هلال بن أمية روى ابن عباس  /٢

على هلال بن أمية إلا حداً  ، فلم يوجب النبي )٤("البيِّنة أو حدٌّ في ظهرك :" لهلال النبي 

  .)٥(حداً واحداً، وكان قد قذف زوجته، وشريك بن سمحاء معاً 

انعقــاد الإجمـــاع علـــى تـــداخل الحـــدود إذا اجتمعـــت، وهــي مـــن جـــنس واحـــد قبـــل الحـــد،   /٣

يكفيــه حــدٌ واحــد، فكــذلك قــذف الجماعــة، فهــي حقــوق مجتمعــة مــن كمــن زنى عــدة مــرات، ف

  .)٦(جنس واحد فصح فيها التداخل

  . )٧(أن كلمة القذف واحدة فلا يجب إلا حد واحد، كما لو قذف رجلاً واحداً  /٤

أن حد القذف إنما يجب لدفع المعرَّة التي لحقت �لمقذوف بسبب القذف، والمعرَّة هنا / ٥

  .)٨(يكفي لدفعها حد واحدحصلت بقذف واحد ف

  :القول الثاني

وهذا قول الشافعية في الجديد . أن من قذف جماعة بكلمة واحدة فإنه يحُدُّ لكل واحد منهم

  .ـ رحمهم الله ـ)١٠(، ورواية عند الحنابلة)٩(وهو الصحيح عندهم

                              
  .٣/٣٩٨أحكام القرآن للجصَّاص،  )١(
تخلفـوا عـن وهـو أحـد الثلاثـة الـذين ، ومـا بعـدها شهد بدراً  ،كعب الأنصاري نهلال بن أمية بن عامر بن قيس ب: هو )٢(

  .٥٤٦/ ٦ في تمييز الصحابة لابن حجر، الإصابة :ينظر. عليهم غزوة تبوك، و�ب الله
شريك بن سمحـاء، وسمحـاء أمـه، واسـم أبيـه عبـدة بـن مغيـث بـن الجـد بـن العجـلان البلـوي، شـهد شـريك مـع أبيـه : هو )٣(

أحـد الأمـراء �لشـام في  وكـان شـريك ، وهـو �ليمامـة  إلى خالـد بـن الوليـد رسـولاً   عثه أبو بكـر الصـديقبأُحدا، 

 :ينظــر. حــين أذن لــه أن يتوجــه إلى فــتح مصــر إلى عمــرو بــن العــاص  رســولاً  وبعثــه عمــر  الصــديق، خلافـة أبي بكــر

  .٣٤٤/ ٣ في تمييز الصحابة لابن حجر، الإصابة
ويــــدرأ عنهــــا العــــذاب أن تشــــهد أربــــع شــــهادات �� إنــــه لمــــن ، �ب التفســــيره، كتــــاب صــــحيح، في يالبخــــار أخرجــــه  )٤(

 .٤/١٧٧٢، ٤٤٧٠:، رقم الحديثالكاذبين
  .٢/٤٤٢بداية ا�تهد لابن رشد،  :ينظر )٥(
  .٩/١١٢المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٦(
  .٩/٨٩، والمغني لابن قدامة، ٢/٢٧٥المهذب للشيرازي،  :ينظر )٧(
  .٩/١١٢المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٨(
  .٣/٣٨٠، وأسنى المطالب للأنصاري، ٨/٣٤٦، وروضة الطالبين للنووي، ٢/٢٧٥المهذب للشيرازي،  :ينظر )٩(
  .١٠/٢٢٤، والإنصاف للمرداوي، ٦/٩٧، والفروع لابن مفلح، ٩/٨٩المغني لابن قدامة،  :ينظر )١٠(



 

  :أدلتهم

الحد أن حد القذف حق الآدمي فيه غالب، فيثبت الحق فيه لكل مقذوف، فيتعدد / ١

  .)١(لتعدد الحق فيه، ولا يتداخل كسائر حقوق الآدميين

  :نوقش

أن حد القذف لا يقاس على غيره من الحقوق؛ لأن فيه حق � ـ تعالى ـ وهذا يورث شبهة، 

  .)٢(فيجزئه حد واحد للجميع؛ لضعف حق العبد فيه

 لو كما ،حد منهم واحدٍ  لكل فلزم ،منهم واحدٍ  كل بقذف العار ألحقأن القاذف / ٢

، فإذا عفا أحدهم عن حقه لم يسقط حق الباقين؛ لأن المعرة �لقذف منهم واحد كل أفرد

  .)٣(اللاحقة به لا تزول بعفو صاحبه

  :نوقش

أن عفو أحد المقذوفين عن حقه لا يدل على تعدد الحد لكل واحد من الباقين، فهو إنما 

ة لم تزل عنهم بعفو أحدهم، ولا يلزم عفا عن حقه من هذا الحد، فيبقى حق الباقين؛ لأن المعرَّ 

منه حده لكل واحد منهم، وإنما يحُد حداً واحداً لمن بقي بعد العفو سواء قل عددهم أو  

  .)٤(كثر

  :الترجيح

من قذف جماعة بعد عرض القولين في المسألة �دلتهما يترجح والله ـ تعالى ـ أعلم القول �ن 

حق إذا قام به واحد سقط ف .مجملة أم طلبه أحده وهطلب سواء، واحدٌ  فعليه حدٌ  واحدةٍ  بكلمةٍ 

، بعفو صاحبهعنه لأن المعرة لم تزل ؛ فلغيره المطالبة به واستيفاؤه، وإن أسقطه أحدهم. الباقين

؛ وذلك لقوة أدلتهم وورود المناقشة على أدلة لأنه قد أسقط حقه منه؛ وليس للعافي الطلب به

  .القول الآخر

                              
  .٣/٣٨٠أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )١(
  .٥/٣٤٢فتح القدير لابن الهمام،  :ينظر )٢(
  .٩/٨٩، والمغني لابن قدامة، ٢/٢٧٥المهذب للشيرازي،  :ينظر )٣(
  .٩/٨٩المغني لابن قدامة،  :ينظر )٤(



 

  .قذف الجماعة بكلمات :المسألة الرابعة

  :صورة المسألة

� : إذا قذف رجل جماعة يتُصور منهم الز� بكلمات متعددة كأن يقول لكل واحد منهم

  زان، فهل يحُد حداً واحداً للجميع أو يحُدُّ بعدد من قذف؟

  :الحكم في المسألة

كلمات متعددة اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في حكم من قذف جماعة يتُصوَّر منهم الز� ب

  :هل يجزئه حدٌ واحدٌ أو يتعدد الحد؟ على قولين

  :القول الأول

وإلى هذا ذهب . أن من قذف جماعة يتصور منهم الز� بكلمات فإنه يحُدُّ بعدد من قذف

  .ـ رحمهم الله ـ )٢(، وهو المذهب عند الحنابلة)١(الشافعية

  :أدلتهم

القذف، فلكل واحد من المقذوفين دفع  أن المعرَّة بسبب القذف تعددت بتعدد ألفاظ/ ١

المعرَّة عن نفسه، وهذا لا يكون إلا �ستيفاء الحد له من قاذفه
)٣(.  

أن القذف توجّه إلى كل واحد من المقذوفين بما يوجب الحدَّ على القاذف، فينفرد كل  /٢

  . )٤(بحقه

الآدميين إذا أن الحقوق هنا تعددت، والحق في القذف يغلب فيه حق الآدمي، وحقوق / ٣

تعددت وجب استيفاؤها كلها، ولا يجزئه استيفاء أحدها عن الباقي، فلا تتداخل كالديون 

  .)٥(والقصاص، فكذلك هنا

                              
، وأســنى المطالـــب ٨/٣٤٦، وروضـــة الطــالبين للنــووي، ٢/٢٧٥، والمهــذب للشــيرازي، ٧/١٦٣الأم للشــافعي،  :ينظــر )١(

  .٣/٣٨٠للأنصاري، 
، وكشــاف القنــاع ١٠/٢٢٤، والإنصــاف للمــرداوي، ٦/٩٧، والفــروع لابــن مفلــح، ٩/٩٠المغــني لابــن قدامــة،  :ظــرين )٢(

  .٦/١١٥للبهوتي، 
  .٣/٣٨٠أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٣(
  .٧/١٦٣الأم للشافعي،  :ينظر )٤(
  .٦/١١٥ناع للبهوتي، كشاف الق، و ٩/٩٠المغني لابن قدامة، ، و ٣/٣٨٠أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٥(



 

  :القول الثاني

أن من قذف جماعة يتصور منهم الز� بكلمات أجزأه حدٌ واحدٌ للجميع، وتداخل فيه بقية 

، ومذهب ابن )٣(، ورواية عند الحنابلة)٢(كية، والمال)١(ذهب إلى ذلك الحنفية. الحدود الأخرى

  .ـ رحمهم الله ـ )٤(حزم

  :أدلتهم

أو زنى ، كما لو سرق من جماعةٍ ، واحدٌ  فإذا تكررت كفى حدٌ ، أ�ا جناية توجب حداً / ١

  .)٥(، فلا يوجب ذلك عليه إلا حداً واحداً من المسكر أو شرب أنواعاً ، بنساء

  :نوقش

ق في حد السرقة والز� والشرب حق � ـ تعالى ـ، وحقوق الله أن هذا قياس مع الفارق، فالح

مبنية على التسامح، بخلاف حد القذف فحق الآدمي فيه غالب، وحقوق العباد لا تسقط إلا 

  .)٦(�سقاط أصحا�ا لها، أو �ستيفائها، وكل من المقذوفين انفرد بحقه فيستوفى له

جب إلا حداً واحداً، كما لو تكررت قبل أن القذف جناية على عرض المقذوف لا تو / ٢

  .)٧(الحد

  :قشيمكن أن ينا

�ن تكرار القذف لمقذوف واحد يختلف عن تكرار القذف لعدد من المقذوفين، فحق 

المطالبة في الثاني يتعدد بتعدد المقذوفين، فيتعدد الحد، أما الحق في الأول فهو لمقذوف واحد، 

  .فأوجب حداً واحداً 

                              
  .٥/٤٣، والبحر الرائق لابن نجيم، ٧/٥٧، وبدائع الصنائع للكاساني، ٩/١١٢المبسوط للسرخسي،  :ينظر )١(
، وبلغـــة ٤/٣٢٨، وحاشــية الدســوقي، ٨/٤٠٦، والتــاج والإكليــل للمــوَّاق، ٢/٤٤٢بدايــة ا�تهــد لابــن رشــد،  :ينظــر )٢(

  .٤/٤٦٦السالك للصاوي، 
، الإنصـــاف ٦/٩٧الفـــروع لابـــن مفلـــح،  :ينظـــر .وإلا فـــلا، تعـــدد الحـــد: إن تعـــدد الطلـــب: ة �لثـــة وهـــيوعنـــدهم روايـــ )٣(

  .١٠/٢٢٤للمرداوي، 
  .١٢/٢٧٢المحلَّى لابن حزم،  :ينظر )٤(
  .٩/٩٠، والمغني لابن قدامة، ٣/٣٩٨أحكام القرآن للجصَّاص،  :ينظر )٥(
  .٩/٩٠المغني لابن قدامة،  :ينظر )٦(
  .٩/٩٠غني لابن قدامة، الم :ينظر )٧(



 

  :الترجيح

رض الأقوال في المسألة �دلتها، يترجح والله ـ تعالى ـ أعلم القول �ن من قذف جماعة بعد ع

بكلمات متعددة فإنه يحُدُّ بعدد من قذف؛ لقوة أدلتهم، وورود المناقشة على أدلة القول الآخر،  

كما أن دلالة آية حد القذف توجب الحدَّ على كل قاذف، فيتعدد الحد بتعدد الحق في القذف 

  .ي يكون حق الآدمي فيه هو الغالب، وحقه قد ثبت بصريح القذف، فيستوفى له إذا طلبهالذ



 

 .حكم أداء الشهادة على القذف :المطلب الحادي عشر

  :داء الشهادةالمراد �

  .)١(إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصل له العلم بما شهد به

  :الحكم في المسألة

في حكم أداء من تحمَّل شهادةً على القذف بناءً على الخلاف اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ 

  :في لمن الحق في القذف؟ على قولين

  :القول الأول

 لم يعلم ربُّ  نوإيجب على الشاهد أداء الشهادة على القذف عند طلبها، ويحرم كتما�ا، 

ليستشهده ؛ الشهادة �ا استحب لمن عنده الشهادة إعلام ربّ ، الشهادة �ن الشاهد تحملها

  .ـ رحمهم الله ـ )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(وهذا مذهب المالكية .بعد الدعوى

  :همتدلأ

خيركم قرني، ثم الذين يلو�م، ثم الذين يلو�م، ثم يكون بعدي قوم : " قول النبي  /١

  .)٥("يشهدون ولا يُستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون 

  .)٦(فيها حق لآدمي فلا تستوفى إلا بعد مطالبته، وإذنه أن الشهادة /٢

  .)٧(أن الشهادة حجة على الدعوى، ودليل لها فلا يجوز تقدمها عليها /٣

  :القول الثاني

                              
، �ايــة ٤٦٠، وشــرح حــدود ابــن عرفــة للرصــاع، ص٧/٣٦٥، والعنايــة للبــابرتي، ٧/٥٦البحــر الرائــق لابــن نجــيم،  :ينظــر )١(

  .٦/٤٠٥، وكشاف القناع للبهوتي، ٨/٢٩٣المحتاج للرملي، 
 ٦/١٦٤ومواهـب الجليـل للحطَّـاب، ، ٨/١٨٦، والتاج والإكليل للموَّاق، ١/٢٤٦تبصرة الحكَّام لابن فرحون،  :ينظر )٢(

  .وما بعدها ٤/١٧٥وما بعدها، وحاشية الدسوقي، 
، ١٠/٢٤٠، وتحفـة المحتـاج للهيتمـي، ٤/٣٥٦، وأسـنى المطالـب للأنصـاري، ١١/٢٤٤روضة الطالبين للنـووي،  :ينظر )٣(

  .٤/٤٤٩وحاشية البجيرمي، 
  .٦/٤٠٧، وكشاف القناع للبهوتي، ١٢/١٠للمرداوي، وما بعدها، والإنصاف  ١٠/٢٠٣المغني لابن قدامة،  :ينظر )٤(
عمـران بـن حصـين ـ ، عـن مـا يحُـذر مـن زهـرة الـدنيا والتنـافس فيهـا، �ب الرقـاقه، كتـاب صـحيح، في البخـاريأخرجـه  )٥(

 .٥/٢٣٦٢، ٦٠٦٤:، رقم الحديثرضي الله عنهما ـ
  .٦/٤٠٨، وكشاف القناع للبهوتي، ١٠/٢٠٤المغني لابن قدامة،  :ينظر )٦(
  .١٠/٢٠٤المغني لابن قدامة،  :ينظر )٧(



 

وإلى هذا . لا يجب على الشاهد أداء الشهادة �لقذف بل هو مخيرَّ في أن يشهد أو يستر

  .ـ رحمهم الله ـ)١(ذهب الحنفية

  :دليلهم

القذف حق � ـ تعالى ـ فكان كسائر الحدود فيخيرَّ الشاهد بين أن يشهد أو يستر؛  أن حدَّ 

̂ ]  :  لأن كل منهما مندوب إليه، فا� ـ تعالى ـ قال   ]  \ Z 
، وقال رسول الله ) ٢( 

  " : منهما قد ندبه الشرع إلى كل واحدٍ ، ف) ٣( " ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ،

وإن شاء اختار جهة الستر فستر على ،  ـ تعالىـ ار جهة الحسبة فأقامها � إن شاء اخت،  منهما

  .)٤(أخيه المسلم

  :يمكن أن يناقش

�ن هذا القياس قياس مع الفارق؛ لأن سائر الحدود الحق فيها خالصٌ � ـ تعالى ـ لا حق 

ة للآدمي فيها، بخلاف حدِّ القذف ففيه حق لآدمي، فوجب على الشاهد أداء الشهاد

  .�لقذف لتعلق حق الآدمي به

  :الترجيح

الراجح والله ـ تعالى ـ أعلم القول �ن الشهادة على القذف لا يجب أداؤها إلا بعد طلب 

ولا يجوز له أن يشهد قبل ، لو امتنع بعد الطلب أثمو ، فإذا طلب وجب عليه الأداء المشهود له،

  .ذنهمشهود له فلا يستوفى إلا �ولأن أداءها حق لل للحديث المذكور، ؛طلب المشهود له

                              
، ٧/٣٦٨ومـا بعـدها، والعنايـة للبـابرتي،  ٤/٢٠٨، وتبيـين الحقـائق للزيلعـي، ٦/٢٨٣بدائع الصـنائع للكاسـاني،  :ينظر )١(

  .٧/٣٦٩وفتح القدير لابن الهمام، 
  ).٢(سورة الطلاق، جزء من آية  )٢(
فضـل الاجتمـاع علــى تـلاوة القـرآن وعلــى  ، �بء والتوبــة والاسـتغفارالـذكر والـدعاه، كتــاب صـحيح، في مسـلمأخرجـه  )٣(

 .٤/٢٠٧٤، ٢٦٩٩:، رقم الحديثأبي هريرة ، عن الذكر
  .٧/٣٦٨، والعناية للبابرتي، ٦/٢٨٣بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٤(



 

  .الشهادة على الشهادة في حدِّ القذف :المطلب الثاني عشر

  :صورة المسألة

شهد فلان عندي أن فلاً� قذف فلا�ً، وأشهدني على شهادته : أن يقول رجل للقاضي

  بذلك، وأ� أشهد على شهادته بذلك، فهل تقبل هذه الشهادة أو لا؟

  :الحكم في المسألة

  :تلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في حكم الشهادة على الشهادة في حدِّ القذف على قوليناخ

  :القول الأول

، والصحيح عند )١(وهذا قول المالكية. تقبل الشهادة على الشهادة في حدِّ القذف

  .ـ رحمهم الله ـ )٣(، ورواية عند الحنابلة)٢(الشافعية

  :أدلتهم

غالب، فلا يسقط �لرجوع عن الإقرار، ولا يستحب أن حدّ القذف حق الآدمي فيه / ١

  .)٤(ستره فأشبه الأموال

  .)٥(أن الفروع عدول وقد نقلوا شهادة الأصول، فكانت شهاد�م شهادة الأصول معنى /٢

  :القول الثاني

، والشافعية) ٦( وإلى هذا ذهب الحنفية.  عدم قبول الشهادة على الشهادة في حدِّ القذف

                              
  .٨/٢٣٩موَّاق، ، والتاج والإكليل لل٥/٢٠٢، والمنتقى للباجي، ٤/٢٤المدونة لمالك بن أنس،  :ينظر )١(
، ١٠/٢٧٥، وتحفـة المحتـاج للهيتمـي، ٤/٣٧٨، وأسـنى المطالـب للأنصـاري، ١١/٢٨٩روضة الطالبين للنـووي،  :ينظر )٢(

  .٤/٣٣٣وحاشيتا قليوبي وعميرة، 
  .٦/٤٣٩، وكشاف القناع للبهوتي، ٦/٥٩٧، والفروع لابن مفلح، ١٠/١٩٨المغني لابن قدامة،  :ينظر )٣(
  . ١٠/١٩٨، والمغني لابن قدامة، ٤/٣٧٨طالب للأنصاري، أسنى الم :ينظر )٤(
  .٦/٤٣٩، وكشاف القناع للبهوتي، ١٠/١٩٨المغني لابن قدامة،  :ينظر )٥(
ومــا  ٤/٢٣٨، وتبيــين الحقــائق للزيلعــي، ٦/٢٨٢، وبــدائع الصــنائع للكاســاني، ١٦/١١٦المبســوط للسرخســي،  :ينظــر )٦(

  .٥/٥٠٠، وحاشية ابن عابدين، ٧/١٢١، والبحر الرائق لابن نجيم، ٧/٤٦٣بعدها، وفتح القدير لابن الهمام، 



 

  .ـ رحمهم الله ـ )٢(ذهب عند الحنابلة، وهو الم)١(في قول

  :أدلتهم

 أن الشهادة على الشهادة لا تخلو عن شبهة، من حيث أن الخبر إذا تداولته الألسن /١

يمكن فيه ز�دة ونقصان، ولأننا نتيقن أن شاهد الفرع لم يعاين السبب فيتطرق إلى ذلك 

ا كانت الحدود مبنية 
َّ
على الدرء �لشبهات أوجب ذلك احتمال الكذب والسهو والغلط، ولم

  .)٣(عدم قبولها

  :نوقش

�لفرق بين حد القذف وسائر الحدود، فحدُّ القذف يغلب فيه حق الآدمي و�قي الحدود 

  .)٤(الحق فيها خالص � ـ تعالى ـ وحقوق الله مبنية على المسامحة بخلاف حق الآدمي

اجة إليها في الحدود؛ لأن ستر أن الشهادة على الشهادة إنما تقُبل للحاجة، ولا ح /٢

  .)٥(صاحبه أولى من الشهادة عليه

  :نوقش

 أمام عليه الحد وإقامة نفسه، فضح الذي هو عليه الحكم يقتضي ما فعل الذي الرجل ن�

  .)٦(، فقد يكون في الإظهار مصلحةلجريمته نشر فيه الناس

  :الترجيح

أعلم القول بقبول الشهادة على الشهادة بعد عرض القولين في المسألة يترجح والله ـ تعالى ـ 

في حدِّ القذف؛ لقوة أدلتهم، ومناقشة أدلة القول الآخر، ولأن الشهادة حق لازم الأداء فيُشهد 

  .)٧(عليها كسائر الحقوق، كما أ�ا طريق لإظهار الحق فيُشهد عليها كالإقرار

                              
  .٤/٣٣٣حاشيتا قليوبي وعميرة،  :ينظر )١(
  .١٢/٩٠، والإنصاف للمردوي، ١٠/١٩٨المغني لابن قدامة،  :ينظر )٢(
، ٧/٤٦٤، وفــتح القــدير لابــن الهمــام، ٦/٢٨٢، وبــدائع الصــنائع للكاســاني، ١٦/١١٦المبســوط للسرخســي،  :ينظــر )٣(

  .٦/٤٣٩، وكشاف القناع للبهوتي، ١٠/١٩٨والمغني لابن قدامة، 
  .٤/٣٣٣، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ١١/٢٨٩روضة الطالبين للنووي،  :ينظر )٤(
  .٦/٤٣٩، وكشاف القناع للبهوتي، ١٠/١٩٨المغني لابن قدامة،  :ينظر )٥(
  .١٥/٣٦٢الشرح الممتع لابن عثيمين،  :ينظر )٦(
  .٤/٣٧٨المطالب للأنصاري،  أسنى :ينظر )٧(



 

  .اشتراط الدعوى للحكم بحد القذف :المطلب الثالث عشر

  :سألةصورة الم

إذا قذف رجل آخر، فهل يقام عليه الحد بمجرد ثبوت القذف، أو لا بد من دعوى 

  المقذوف ومطالبته �قامة الحد على القاذف ؟

  :الحكم في المسألة

اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في اشتراط الدعوى ومطالبة المقـذوف لإقامـة حـد القـذف علـى 

  :القاذف على قولين

  :القول الأول

وهذا مذهب . وى المقذوف ومطالبته شرط لإقامة حد القذف على القاذفأن دع

  .ـ رحمهم الله ـ )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(الحنفية

  :أدلتهم

 أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سمحاء فقال النبي  روى ابن عباس / ١

حين لم  النبي يحده لم  مع ذلكو  ،ضر شهوداً ولم يح ،)٥("البيِّنة أو حدٌّ في ظهرك :" لهلال

  .)٦(دل ذلك على أن حد القذف لا يقام إلا بمطالبة المقذوفف، يطالب المقذوف �لحد

أنّ حد القذف فيه حق للآدمي غالباً أو مغلو�؛ً دفعاً للعار عن نفسه، فلا يستوفى قبل / ٢

  .)٧(طلبه كسائر حقوقه

  

                              
، وفــتح القــدير ٥/٣١٧، والعنايــة للبــابرتي، ٧/٥٧، وبــدائع الصــنائع للكاســاني، ٩/١٤٠المبســوط للسرخســي،  :ينظــر )١(

 .٤/٤٩، وحاشية ابن عابدين، ٥/٣١٨لابن الهمام، 
 .٤/٢٤٠لصاوي، وبلغة السالك ل، ٦/٢٩٦، للحطاب ، ومواهب الجليل٤/٤٨٩المدونة لمالك بن أنس،  :ينظر )٢(
وحاشــية ، ٥/٧٥، ومغــني المحتــاج للشــربيني، ٤/١٣٧وأســنى المطالــب للأنصــاري، ، ٢٢/٢٧الحــاوي للمــاوردي،  :ينظــر )٣(

 .٥/١٣٩الجمل، 
 .٦/١٠٧، وكشاف القناع للبهوتي، ٩/٧٦ ، والمبدع لابن مفلح،٨/٧٨المغني لابن قدامة،  :ينظر )٤(
 .١٨٩سبق تخريجه ص )٥(
 .٣/٣٤٠القرآن للجصاص، أحكام  :ينظر )٦(
والمغـــني  ،٤/١٣٧وأســنى المطالــب للأنصــاري، ، ٥/٣١٧، والعنايــة للبــابرتي، ٧/٥٧بــدائع الصــنائع للكاســاني،  :ينظــر )٧(

 .٨/٧٨لابن قدامة، 



 

  :القول الثاني

بـــة لإقامـــة الحـــدّ، بـــل يجـــب علـــى الإمـــام أن يقـــيم الحـــدَّ علـــى القـــاذف بمجـــرد لا تشـــترط المطال

  .ـ رحمه الله ـ )١(وهذا مذهب ابن حزم. وصوله إليه وإن لم يطالب المقذوف

  :أدلته

  .)٢(سبق أن أوردت ما استدل به على ذلك، ومناقشتها

  :الترجيح

لمقذوف م القول �شتراط مطالبة ا، يترجح والله ـ تعالى ـ أعلابعد عرض المسألة وما أورد فيه

حق القذف  ولأن حدَّ  ،ةوسلامتها من المناقش لإقامة الحدِّ على القاذف؛ لوجاهة أدلتهم،

. فلذلك اعتبرت المطالبة وعفا عنهأبرأه لأنه يحتمل أنه  ؛لا يظهر بغير دعواهي، وحقه لآدمل

على ذلك، فقال ابن تيمية ـ رحمه الله وابن تيمية ـ رحمهما الله ـ الإجماع  )٣(وقد حكى ابن المنذر

  .رحمه الله ـ ، فلعلَّه لم يعتد بخلاف ابن حزم ـ)٤("ولا يحَُد حدَّ القذف إلا �لطلب إجماعاً : " ـ

                              
 .١٢/٢٥٤المحلى لابن حزم،  :ينظر )١(
 .وما بعدها ١٤٨ص :ينظر )٢(
 .١١٣الإجماع لابن المنذر، ص :ينظر )٣(
 .٥/٥٠٧لكبرى لابن تيمية، الفتاوى ا )٤(



 

  .قضاء القاضي بعلمه في حد القذف :المطلب الرابع عشر

  :صورة المسألة

إـلــيه اـلــقاذــفـ،ــ فــهل  اـ سمــع اــلـقاضي وـهــو فيــ وـلاــيــته اـلــقضاءــ،ـ رـجــلاً يــقذفــ آـخــر ثمـ رــُفــعإـذــ

  ؟لإقامته لابد من وجود البينة، أو الإقرار للقاضي أن يقيم عليه الحد بناء على علمه، أو

  :المسألةالحكم في 

  :اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في حكم قضاء القاضي بعلمه في حد القذف على قولين

  :القول الأول

. في ذلك علمه قبل الولاية وبعدهاأن القاضي لا يحكم بعلمه في حدِّ القذف، ويستوي 

  .ـ رحمهم الله ـ )٣(، والمذهب عند الحنابلة)٢(، وقول عند الشافعية)١(وهذا مذهب المالكية

  :مأدلته

^  ] :  قوله تعالى /  ١   ]   \    f   e   d    c  b   a   `    _ Z
 )٤ ( ،

  .)٥(فيقتضي العموم أن يجلد وإن علم الحكم بصدقه

ن إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض إنكم تختصمو  : " قول النبي /  ٢

  .)٧(، فدلَّ على أنه يقضي بما سمع لا بما علم)٦("فأقضي له على نحو مما أسمع منه 

ا كان غير معصوم منع من الحكم بعلمه؛ ليبعد عن التهمة /٣
َّ
  .)٨(أن الحاكم لم

  .)١(أن تجويز قضاء القاضي بعلمه يفضي إلى �مته والحكم بما يشتهي/ ٤

                              
، ٦/١١٤ومــا بعـدها، ومواهـب الجليـل للحطــاب،  ٥/١٨٦، والمنتقـى للبـاجي، ٤/١٧المدونـة لمالـك بــن أنـس،  :ينظـر )١(

 .٤/١٥٩وحاشية الدسوقي، 
 .٤/٣٠٦، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ١٠/١٥٠، وتحفة المحتاج للهيتمي، ٤/٣٠٧أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٢(
ومــا بعــدها،  ١١/٢٥١، والإنصــاف للمــرداوي، ٦/٤٧٠، والفــروع لابــن مفلــح، ١١/٤٠١المغــني لابــن قدامــة،  :ظــرين )٣(

 .٦/٣٣٦وكشاف القناع للبهوتي، 
 .)٤(، جزء من آية سورة النور )٤(
 .٥/١٨٧المنتقى للباجي،  :ينظر )٥(
ـــ أم ســـلمة ـ � ، عـــنجـــةالحكـــم �لظـــاهر واللحـــن �لح، �ب الاقضـــيةه، كتـــاب صـــحيح، في مســـلمأخرجـــه  )٦( ، رقـــم ـ

 .٣/١٣٣٧، ١٧١٣:الحديث
 .٦/٣٣٦كشاف القناع للبهوتي، ، و ١١/٤٠٢المغني لابن قدامة،  :ينظر )٧(
 .١١/٤٠٢لابن قدامة، ، والمغني ٤/٣٠٧، وأسنى المطالب للأنصاري، ٥/١٨٧المنتقى للباجي،  :ينظر )٨(



 

  :القول الثاني

، والأظهر عند ) ٢( وهذا مذهب الحنفية.  أن القاضي يجوز له في حدِّ القذف أن يحكم بعلمه

  .ـ رحمهم الله ـ )٥(، وقول ابن حزم)٤(، ورواية عند الحنابلة)٣(الشافعية

  :مأدلته

نــ أــ� �ــ رـسـولــ اللهــ إــ:  فــقالــت ـ �ــ ـ شكت حــالهــا لــلنبي  ) ٦( أــنــ هــند بــنت عــتبة/  ١

فقال .  رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ) ٧( سفيان

من غير بينة ولا  ، فحكم لها النبي ) ٨( " خذي ما يكفيك وولدك �لمعروف : "  لها النبي 

إقرار لعلمه بصدقها، فقضى �لعلم في حق من حقوق الآدميين، فكذلك حد القذف؛ لأن فيه 

  .)٩(فكان كسائر حقوق الآدميين حق لآدمي

                                                                                      
 .١١/٤٠٣لابن قدامة، المغني  :ينظر )١(
المبســوط  :ينظــر. ، أمــا غــيره فــلاإلا أن أ� حنيفــة ـ رحمــه الله ـ قيَّــد ذلــك بمــا اســتفاده القاضــي في زمــن ومكــان القضــاء )٢(

 .٧/٣١٥، وفتح القدير لابن الهمام، ٣/٢٠٤، وتبيين الحقائق للزيلعي، ٧/٥٢، وبدائع الصنائع، ٩/١٢٥للسرخسي، 
، ١٠/١٥٠، وتحفـة المحتـاج للهيتمـي، ٤/٣٠٧سـنى المطالـب للأنصـاري، وما بعـدها، وأ ٧/١٢٠الأم للشافعي،  :ينظر )٣(

 .٤/٣٠٦وحاشيتا قليوبي وعميرة، 
، وكشـــاف ١١/٢٥٢، والإنصـــاف للمـــرداوي، ٦/٤٧٠، والفـــروع لابـــن مفلـــح، ١١/٤٠١المغـــني لابـــن قدامـــة،  :ينظـــر )٤(

 .٦/٣٣٦القناع للبهوتي، 
 .٨/٥٢٧المحلى لابن حزم،  :ينظر )٥(
، أسلمت يـوم الفـتح، نت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس عبد مناف القرشية، والدة معاوية بن أبي سفيان هند ب: هي )٦(

الإصـابة في تمييـز الصـحابة لابـن  :ينظـر. بقيـت إلى خلافـة عثمـان : ، وقيلوشهدت أحداً، توفيت في خلافة عمر 

 .وما بعدها ٨/١٥٥حجر، 
، أسـلم عـام الفـتح، رشـي، مشـهور �سمـه وكنيتـه، وهـو والـد معاويـة صخر بـن حـرب بـن أميـة بـن عبـد شمـس الق: هو )٧(

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجـر،  :ينظر. هـ، وقيل غير ذلك٣٤وشهد حنيناً والطائف، وكان من المؤلفة، مات سنة 

 .وما بعدها ٣/٤١٣
أن �خذ بغـير علمـه مـا يكفيهـا وولـدها  إذا لم ينفق الرجل فللمرأة، �ب النفقاته، كتاب صحيح، في البخاريأخرجه  )٨(

 .٥/٢٠٥٢، ٥٠٤٩:، رقم الحديثعائشة ـ � ـ ، عن�لمعروف
 .٧/٣١٥، وفتح القدير لابن الهمام، ٩/١٢٥المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٩(



 

  :نوقش

 أــبي  حـق  فيــ  أـفـتى  أـنـ هـذاــ اـلحـديـث لاــ حـجة فـيه؛ـ لأــنـه فـتيا لاـ حــكم،ـ بـدلـيل أــنـ اـلـنبي 

  .)١(غيبته في عليه يحكم لم عليه حكماً  كان ولو ،حضوره غير من  سفيان

ن جــــاز لــــه القضــــاء �لبينــــة فيجــــوز لــــه القضــــاء بعلمــــه بطريــــق الأولى؛ لأالقاضــــي إذا أن  /٢

المقصــود لــيس ذات البينــة وإنمــا حصــول العلــم بحكــم الحادثــة، وعلمــه الحاصــل �لمعاينــة أقــوى مــن 

  .)٢(علمه الحاصل �لبينة؛ لأن العلم �لمعاينة قطعي، والعلم الحاصل �لبينة علم ظني

  :نوقش

  .)٣(لأن الحكم �لشاهدين لا يفضي إلى �مة بخلاف مسألتنا ؛ن هذا قياس مع الفارق�

  :ترجيحال

�دلتهـا، يـترجح والله ـ تعـالى ـ أعلـم القـول بعـدم جـواز قضـاء بعـد عـرض القـولين في المسـألة 

لأن حــد القــذف لا القاضــي بعلمــه في حــد القــذف؛ لقــوة أدلــتهم، ومناقشــة أدلــة القــول الآخــر، 

ا وهــو يثبـت إلا �لإقـرار أو البينـة، وعلــمُ القاضـي وإن وجـد فيــه معـنى البينـة إلا أ�ــا فاتـت صـور�

ولأن الأخذ �ذا القول مـن �ب ، )٤(النطق، وفوات الصورة يورث شبهة، والحدود تدرأُ �لشبهات

  .�ب سد الذرائع، وقطعاً للمسارات الملتوية حتى يبقى القضاء نزيهاً من كل شائبة

  

                              
 .١١/٤٠٣المغني لابن قدامة،  :ينظر )١(
، والمغــني لابــن ٤/٣٠٧، وأســنى المطالــب للأنصــاري، ٧/١٢١، والأم للشــافعي، ٩/١٢٥المبســوط للسرخســي،  :ينظــر )٢(

 .٨/٥٢٧والمحلى لابن حزم،  ،١١/٤٠٣قدامة، 
 .١١/٤٠٣، والمغني لابن قدامة، ٥/١٨٧المنتقى للباجي،  :ينظر )٣(
 .١/٤٦٨، والروض المربع للبهوتي، ٦/٢٩٨مغني المحتاج للشربيني،  :ينظر )٤(



 

  .القضاء على الغائب في حد القذف :المطلب الخامس عشر

  :صورة المسألة

القاضــي أنَّ فــلا�ً قذفــه، وطالــب المقــذوف بحقــه، وقامــت البينــة ادَّعــى رجــل علــى آخــر عنــد 

علــى ذلــك، وكــان المــدَّعى عليــه غائبــاً، فهــل يقضــي القاضــي عليــه بحــد القــذف وهــو غائــب أو 

  بد من حضوره؟ لا

  :الحكم في المسألة

  :قوليناختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في قضاء القاضي على الغائب بحدِّ القذف على 

  :لأولالقول ا

، ومـذهب المالكيـة )١(وهـذا مـذهب الحنفيـة. عدم جواز القضاء على الغائب في حـد القـذف

 )٤(، وروايـة عنـد الحنابلـة)٣(، وهو قولٌ عند الشافعية)٢(إلا أ�م خصُّوا ذلك بمن كانت غَيْبتة قريبة

  .ـ رحمهم الله ـ

  :أدلتهم

 تســمع حــتى لــلأول تقــض فــلا رجــلان إليــك اضــىتق إذا"  :قــال لعلــي  أن النــبي  /١

، فبـين أن )٥(بعـد قاضـياً  زلـت فمـا:  علـي قـال ،" تقضـي كيـف تـدري فسـوف، الآخر كلام

  .)٦(الجهالة تمنع من القضاء وأ�ا لا ترفع إلا بسماع كلامهما

                              
، والعنايــة ٤/١٩٢، وتبيــين الحقــائق للزيلعــي، ٧/٩ع الصــنائع للكاســاني، ، وبــدائ١٧/٤٠المبســوط للسرخســي،  :ينظــر )١(

 .٧/١٨، والبحر الرائق لابن نجيم، ٧/٢٨٧، وفتح القدير لابن الهمام، ٧/٣٠٩للبابرتي، 
، ٨/١٥٢، والتــاج والإكليــل للمــوَّاق، ١/١٥٥، وتبصــرة الحكــام لابــن فرحــون، ٤/١٥المدونــة لمالــك بــن أنــس،  :ينظــر )٢(

  .٦/٤٠الجليل للحطَّاب، ومواهب 
 .١١/١٩٦روضة الطالبين للنووي،  :ينظر )٣(
 .١١/٢٩٩، والإنصاف للمرداوي، ١٠/١٣٩المغني لابن قدامة،  :ينظر )٤(
، والترمــذي في ســننه، كتــاب الأحكــام، �ب القاضــي لا يقضــي ١/٩٠، ٦٩٠:، رقــم الحــديثأخرجــه أحمــد، في مســنده )٥(

 ".هذا حديث حسن : " ، وقال٣/٦١٨، ١٣٣١:رقم الحديث خر، عن علي بين الخصمين حتى يسمع كلام الآ
والمغـني لابـن  ،١٦/٢٩٧والحـاوي للمـاوردي، ، ٧/١٨والبحر الرائق لابن نجـيم،  ،١٧/٤٠المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٦(

 .١٠/١٣٩قدامة، 



 

  :اعترض عليه

وهــذا يقتضــي ، مهمــالم يجــز الحكــم قبــل سمــاع كلا، نقــول بــه إذا تقاضــى إليــه رجــلان�ن هــذا 

  .)١(الغائبيفارق الحاضر و ، حاضرينأن يكو� 

  :أجيب عنه

  .)٢(حضورهما شترطاف ،"رجلان  إليك تقاضى إذا"  :قال لأنه ؛لنا حجةهذا  �ن

ولــيس المــراد  ،اســم لمــا يحصــل بــه البيــان :البينــة، و )٣("البينــة علــى المــدَّعي :" النــبي  قــول /٢

لأنه حاصل بقول المـدعي إذا لم  ؛يولا في حق القاض ،لأنه حاصل بقوله؛ البيان في حق المدعي

  .)٤(إنما الحاجة إلى البيان في حق الخصم وذلك لا يكون إلا بحضوره ،يكن له منازع

ـــه في  /٣ ـــه مـــا يبُطـــل البينـــة، ويقـــدح فيهـــا فلـــم يجُـــز الحكـــم علي أن الغائـــب يجـــوز أن يكـــون ل

  .)٥(غيبته

  .)٦(لا يصحأن القضاء لقطع المنازعة، ولا منازعة هنا لعدم الإنكار ف /٤

  :الثانيالقول 

وهـذا مـذهب المالكيـة وخصُّـوه بمـن كانـت غَيْبتـة . جواز القضاء على الغائب في حـد القـذف

  .ـ رحمهم الله ـ )٩(، والمذهب عند الحنابلة)٨(، وهو الأظهر عند الشافعية)٧(بعيدة

                              
 .١٠/١٣٩المغني لابن قدامة،  :ينظر )١(
 .١٠/١١٥الذخيرة للقرافي،  :ينظر )٢(
كتاب الدعوى والبينات، �ب البينة على المدعي واليمين على المدَّعى عليه، عـن ابـن عبـاس ،  أخرجه البيهقي، في سننه )٣(

 ،إسـناده صـحيح، ولـه شـواهد عنـد غـير ابـن عبـاس :" ، قـال ابـن حجـر١٠/٢٥٢، ٢١٧٣٣:رقم الحديث ." بلـوغ

 .١/٥٤٤المرام للعسقلاني، 
 .وما بعدها ٤/١٩٢، وتبيين الحقائق للزيلعي، ١٧/٤٠المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٤(
 .١٠/١٣٩، والمغني لابن قدامة، ٧/٣١٠، والعناية للبابرتي، ٤/١٩٢تبيين الحقائق للزيلعي،  :ينظر )٥(
 .٧/٣٠٩، والعناية للبابرتي، ٤/١٩٢تبيين الحقائق للزيلعي،  :ينظر )٦(
  .٦/٤٠، ومواهب الجليل للحطَّاب، ٨/١٥٢كليل للموَّاق، ، والتاج والإ ١/١٥٥تبصرة الحكام لابن فرحون،  :ينظر )٧(
، وأســنى المطالــب للأنصــاري، ١١/١٩٦ومــا بعــدها، وروضــة الطــالبين للنــووي،  ١٦/٢٩٦الحــاوي للمــاوردي،  :ينظــر )٨(

 .٤/٣١٠، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ١٠/١٦٥، وتحفة المحتاج للهيتمي، ٤/٣١٦
، وكشـــاف ١١/٢٩٩، والإنصـــاف للمـــرداوي، ٦/٥٠٥، والفـــروع لابـــن مفلـــح، ١٠/١٣٩المغـــني لابـــن قدامـــة،  :ينظـــر )٩(

 .٦/٣٥٥القناع للبهوتي، 



 

  :أدلتهم

أ� سـفيان رجـل شـحيح إن : فقالـت أن هنـد بنـت عتبـة ـ � ـ شـكت حالهـا للنـبي  /١

خذي ما : " فقال لها النبي . وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم

وزوجها غائب في حق من حقـوق الآدميـين،  ، فقضى لها النبي )١("يكفيك وولدك �لمعروف 

  . )٢(الآدميين، فكذلك حد القذف؛ لأن فيه حق لآدمي فكان كسائر حقوق الآدميين

  :شنوق

وكــان  ،ع الزوجيــة ولم تقــم البينــة�ــا لم تــدَّ لأ يــا؛لم يكــن قضــاء وإنمــا كــان فت فعــل النــبي �ن 

  .)٣(��ا امرأته عليه الصلاة والسلام عالماً 

ديـن فليأتنـا غـداً، فـإ� �يعـوا  )٤(من كـان لـه علـى الأسـيفع:"  قول عمر بن الخطاب  /٢

. )٦(ك في حــدِّ القــذف؛ لأن فيــه حقــاً لآدمــي، وكــان غائبــاً فكــذل)٥("مالــه وقــاسمِوه بــين غرمائــه 

  :نوقش

  .)٧(�نَّ حدَّ القذف عقوبة، والعقوبة يُسعى في دفعها ولا يوسَّع ��ا

                              
 .٢٠١سبق تخريجه ص) ١(
ومـــا  ٤/٣٦١، وحاشـــية البجيرمـــي، ١٠/١٦٤، وتحفـــة المحتـــاج للهيتمـــي، ٤/٣١٦أســـنى المطالـــب للأنصـــاري،  :ينظـــر )٢(

 .١٠/١٣٩بعدها، والمغني لابن قدامة، 
 .٤/١٩٢وما بعدها، وتبيين الحقائق للزيلعي،  ١٧/٤٠للسرخسي، المبسوط  :ينظر )٣(
، كان يشتري الرواحل فيغالي �ا، ثم يُسرع السـير فيسـبق الحـاج فـأفلس، فرفُـع أمـره رجلٌ من جهينة، أدرك النبي : هو )٤(

  .١/٢٠٠الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،  :ينظر. إلى عمر 
: صنفه، كتاب البيوع والأقضية، �ب في رجل يركبه الدَّين، عن بلال بن الحـارث، رقـم الأثـرأخرجه ابن أبي شيبة، في م )٥(

، ٣٦٤٠: ، والبيهقي، في معرفة السنن والآ�ر، كتاب التفليس، �ب بيع مال من عليه دين، رقم الأثر٤/٥٣٦، ٢٢٩١٥

٤/٤٥٤.  
ومـــا  ٤/٣٦١، وحاشـــية البجيرمـــي، ١٠/١٦٥، ، وتحفـــة المحتـــاج للهيتمـــي٤/٣١٦أســـنى المطالـــب للأنصـــاري،  :ينظـــر )٦(

 .بعدها
 .٤/٣٠٦حاشيتا قليوبي وعميرة،  :ينظر )٧(



 

  .)١(هذه البينة عادلة مسموعة فيجب القضاء �ا كما لو كان الخصم حاضراً أن  /٣

  :نوقش

لم يجـُـز الحكــم عليــه في  �ن الغائــب يجــوز أن يكــون لــه مــا يبُطــل البينــة، ويقــدح فيهــا فلــذلك

  .)٢(غيابه

  :الترجيح

القضاء بعد عرض القولين في المسألة �لأدلة، يترجح والله ـ تعالى ـ أعلم القول بعدم جواز 

 أن  نيمك  لا  نهأكما على الغائب في حدِّ القذف؛ لقوة أدلتهم، ومناقشة أدلة القول الآخر،  

 وجد  إذا  فإنه  جائزاً   كان  ، وإذاعفا عنه قد يكون أن لاحتمال الغائب؛ على الحاضر لهذا يحكم

 إذاً   وارد،عفو ال  احتمال  لكن  به،  شهدت  فيما  صادقة  البينة  فهذه  الاستدلال،  بطل  الاحتمال

  .عنده ما ننظريحضر ل حتى الحكم في الانتظار يجب

                              
 .١٠/١٣٩المغني لابن قدامة،  :ينظر )١(
 .١٠/١٣٩، والمغني لابن قدامة، ٧/٣١٠، والعناية للبابرتي، ٤/١٩٢تبيين الحقائق للزيلعي،  :ينظر )٢(



 

  .التحكيم في حدِّ القذف :المطلب السادس عشر

  :تعريف التحكيم

  :التحكيم لغة

: جعلـه حكَمـاً، وفـوَّض الحكُـم إليـه، ومنـه قولـه تعـالى: في الأمـر والشـيء، أيمصدر حكَّمَه 

[  µ  ́   ³  ²  ±      °    ̄ ®  ¬Z
القضــــاء، وأصــــله : ، والحكُْــــم)١(

أي قضيت له بذلك، ومنعته من خلافه فلم يقدر على الخروج : حَكَمت عليه بكذا: المنع يقال

  .)٢(منه

  :التحكيم اصطلاحاً 

  .)٣(حاكماً يحكم بينهما تولية الخصمين

  :صورة المسألة

فارتضـيا حَكَمـاً، وكـان  قذفتك، ما: فقال قذفه، أنه المقذوف عليه فادعى آخر، قذف رجل

  فهل يجوز للمحَكِّم أن يحكم في ذلك أو لا؟ممن يصلح للقضاء، 

  :الحكم في المسألة

  :قوليناختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في حكم التحكيم في حدِّ القذف على 

  :لقول الأولا

ـــة)٤(وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه الحنفيـــة. عـــدم جـــواز التحكـــيم في حـــدِّ القـــذف ، وهـــو )٥(، والمالكي

                              
 ).٦٥(سورة النساء، جزء من آية  )١(
ومــا بعــدها، والمصــباح المنــير للفيــومي،  ١٢/١٤١، ولســان العــرب لابــن منظــور، ٦٢مختــار الصــحاح للــرازي، ص :ينظــر )٢(

 . ١٤١٥، والقاموس المحيط للفيروزا�دي، ص١/١٤٥
، والمغـني لابـن ٤/٢٨٨، وأسـنى المطالـب للأنصـاري، ٥/٢٢٩، والمنتقـى للبـاجي، ٥/٤٢٩حاشية ابن عابدين،  :ينظر )٣(

 .١٠/١٣٨قدامة، 
، وفــتح القــدير ٧/٣١٩، والعنايــة للبــابرتي، ٤/١٩٤، وتبيــين الحقــائق للزيلعــي، ٧/٤بــدائع الصــنائع للكاســاني،  :ينظــر )٤(

 .٥/٤٣٠، وحاشية ابن عابدين، ٧/٣١٩لابن لهمام، 
، وبلغــــة ٤/١٣٧وحاشــــية الدســــوقي، ، ٧/١٤٦، وشــــرح مختصــــر خليــــل للخرشــــي، ٥/٢٢٩المنتقــــى للبــــاجي،  :ينظــــر )٥(

 .٤/٢٠٠لصاوي، السالك ل



 

  .ـ رحمهم الله ـ )٢(، وقول عند الحنابلة)١(وجه عند الشافعية

  :همتدلأ

  .)٣(أن حدَّ القذف يختص به الإمام فكان هو المتعين لاستيفائه دون غيره /١

لــيس بحجــة في حــق غــير المحكمــين فكانــت فيــه شــبهة، وحــد القــذف لا أن حكــم المحكِّــم  /٢

  .)٤(يستوفى مع وجود الشبهة كسائر الحدود

أن حُكم المحكِّم بمنزلـة الصـلح، فكـل مـا يجـوز اسـتحقاقه �لصـلح جـاز التحكـيم فيـه ومـا / ٣

  .)٥(لا فلا، وحد القذف لا يجوز استيفاؤه �لصلح فلا يجوز التحكيم فيه

  :القول الثاني

 )٧(، والمذهب عنـد الحنابلـة)٦(وهذا هو الأظهر عند الشافعية. جواز التحكيم في حدِّ القذف

  .ـ رحمهم الله ـ )٧(الحنابلة

  :هميلدل

  .)٨(أن الحَكَم كالقاضي، فكما يجوز للقاضي أن يحكم في حد القذف فكذلك الحَكَم

  :نوقش

يقـوم مقامـه كغـيره مـن أن حدَّ القذف له مزية على غيره، فـاختص الإمـام �لنظـر فيـه، و�ئبـه 

  .)٩(الحدود

                              
، وتحفـــة ١١/١٢١، وروضـــة الطـــالبين للنـــووي، ٢/٢٩١، والمهـــذب للشـــيرازي، ١٦/٣٢٦الحـــاوي للمـــاوردي،  :ينظـــر )١(

 .١٠/١١٩المحتاج للهيتمي، 
 .١١/١٩٩، والإنصاف للمرداوي، ٦/٤٤١، والفروع لابن مفلح، ١٠/١٣٨المغني لابن قدامة،  :ينظر )٢(
 .١٦/٣٢٦، والحاوي للماوردي، ٥/٢٢٩، والمنتقى للباجي، ٧/٣١٩العناية للبابرتي،  :ينظر )٣(
 .٢/٢٩١، والمهذب للشيرازي، ٧/٣١٩، وفتح القدير لابن الهمام، ٧/٣١٩العناية للبابرتي،  :ينظر )٤(
 .٧/٣١٩فتح القدير لابن الهمام،  :ينظر )٥(
، وأســـنى ١١/١٢١طـــالبين للنـــووي، ، وروضـــة ال٢/٢٩١، والمهـــذب للشـــيرازي، ١٦/٣٢٦الحـــاوي للمـــاوردي،  :ينظـــر )٦(

 .١٠/١١٩وما بعدها، وتحفة المحتاج للهيتمي،  ٤/٤٨٨المطالب للأنصاري، 
، وكشـــاف ١١/١٩٩، والإنصـــاف للمـــرداوي، ٦/٤٤١، والفـــروع لابـــن مفلـــح، ١٠/١٣٨المغـــني لابـــن قدامـــة،  :ينظـــر )٧(

 .٦/٣٠٩القناع للبهوتي، 
 .٦/٣٠٩، وكشاف القناع للبهوتي، ٦/٤٤١لابن مفلح، ، والفروع ٢/٢٩١المهذب للشيرازي،  :ينظر )٨(
 .١٠/١٣٨المغني لابن قدامة،  :ينظر )٩(



 

  :الترجيح

بعد عرض القـولين في المسـألة يـترجح والله ـ تعـالى ـ أعلـم القـول بعـدم جـواز التحكـيم في حـدِّ 

القذف؛ لوجاهة أدلتهم، وورود المناقشة على دليل القول الآخـر، ولأن حـدَّ القـذف مـن الحقـوق 

  .ن يقوم مقامهالتي يحُتاط فيها فلا يحكم فيه إلا الإمام أو م



 

  .اجتماع الحدود مع حدِّ القذف :المطلب السابع عشر

  .اجتماع القذف مع الحدود الخالصة � ـ تعالى ـ :المسألة الأولى

إذا اجتمع على شخص حدُّ القذف مع حدود خالصة � ـ تعالى ـ كالز�، أو الشرب أو 

  :ن هذا لا يخلوالسرقة، أو الحرابة، أو الردة ولم يقُم عليه شيء منها فإ

  .إما أن يكون من بين تلك الحدود حدٌّ يوجب القتل، أو لا يكون

  :ولكل حالة حكمها عند الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على النحو الآتي

  .قتل التي فيها ـ تعالىـ الحدود الخالصة � اجتماع القذف مع  :الفرع الأول

  :صورة المسألة

يوجب � ـ تعالى ـ وكان من بينها حدٌ  خالصة وددعلى شخص حدُّ القذف وحاجتمع  إذا

فهل . منهاولم يُـقَم عليه شيء  ، وشرب الخمر،زنى وهو محصنقذف شخصاً، و كمن : القتل

  لا؟ أويقدّم حدُّ القذف في الاستيفاء، 

  :الحكم في المسألة

� ـ رحمهم الله تعالى ـ على أن حد القذف إذا اجتمعت معه حدود خالصة  )١(اتفق الفقهاء

  .)٢(� ـ تعالى ـ فإنه يقدَّم حدُّ القذف في الاستيفاء على سائر الحدود

  :أدلتهم

أن حــــد القــــذف مشــــوب بحــــق العبــــاد فيقــــدَّم في الاســــتيفاء علــــى مــــا كــــان محــــض حــــق / ١

  .)٣(تعالى ـ؛ لأن المقصود منه دفع العار عن المقذوف فلهذا يبُدأُ به قبل غيره ـ الله

                              
، وحاشـية ٥/٤٤، والبحـر الرائـق لابـن نجـيم، ٧/٦٣، وبـدائع الصـنائع للكاسـاني، ٩/١٠٢المبسوط للسرخسي،  :ينظر )١(

، ٤/٣٤٩، وحاشـــية الدســـوقي، ١٢/١٩٦، والـــذخيرة للقـــرافي، ٤/٤٨٦، والمدونـــة لمالـــك بـــن أنـــس، ٤/٥٣ابـــن عابـــدين، 

، وحاشيتا قليـوبي ٥/٥٠٦، ومغني المحتاج للشربيني، ١٣٤، ومنهاج الطالبين للنووي، ص٤/٤١٠وبلغة السالك للصاوي، 

، ١٠/١٦٦، والإنصـــــاف للمـــــرداوي، ٦/٨٧، والفـــــروع لابـــــن مفلـــــح، ٩/١٣٤، والمغـــــني لابـــــن قدامـــــة، ٤/٢٠٤وعمـــــيرة، 

 ،٦/٨٧وكشاف القناع للبهوتي، 
 :ينظــرثم تســتوفى بقيــة الحــدود، علــى الخــلاف بيــنهم في هــل يســتوفى القتــل وتســقط ســائر الحــدود أم تســتوفى جميعهــا؟  )٢(

 .١١٠ـ  ١٠٨ص
 .٤/٤٨٦، والمدونة لمالك بن أنس، ٧/٦٣، وبدائع الصنائع للكاساني، ٩/١٠٢المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٣(



 

ي، فيقـدَّم في الاســتيفاء؛ لأن حقــوق الآدميـين مبنيــة علــى أن حـد القــذف فيـه حــق لآدمــ /٢

  .)١(الضيق والمشاحَّة

                              
 .٦/٨٧قناع للبهوتي، وكشاف ال ،�٨/١١اية المحتاج للرملي،  :ينظر )١(



 

  .فيها قتلـ التي لا تعالى ـ الحدود الخالصة � اجتماع القذف مع  :الفرع الثاني

  : صورة المسألة

إذا اجتمع على شخص حدُّ قذف وحدود خالصة � ـ تعالى ـ كمن قذف شخصاً، وزنى 

  رب الخمر فما الحكم؟ وهو غير محصن، وش

  :الحكم في المسألة

ـ رحمهم الله تعالى ـ فيما إذا اجتمع حدُّ القذف مع حدود خالصة � الفقهاء اختلف : أولاً 

ـ وليس من بينها حدٌّ يوجب القتل، هل يقَّدم حدُّ القذف في الاستيفاء على غيره من  تعالى ـ

   :الحدود؟ على قولين

  :القول الأول

، )١(وهذا مذهب أبي حنيفة. القذف في الاستيفاء على غيره من الحدود دُّ حيقُدَّم 

  .ـ رحمهم الله ـ )٣(، وأحمد)٢(والشافعي

  :همتدلأ

  .)٤(أن حقوق الآدميين مبنية على الضيق، وحقوق الله ـ تعالى ـ مبنية على المسامحة/ ١

نه يخاف الفوت، أن حق العبد مقدّم في الاستيفاء لما يلحقه من الضرر �لتأخير؛ لأ/ ٢

  .)٥(والله ـ تعالى ـ يتعالى عن ذلك

  :القول الثاني

ـ  )٦(وهذا قول مالك. تقُدَّم حدود الله ـ تعالى ـ الخالصة في الاستيفاء ثم يستوفى حدُّ القذف

  .رحمه الله ـ

                              
 .٤/٥٣، وحاشية ابن عابدين، ٧/٦٣، وبدائع الصنائع للكاساني، ٩/١٠٢المبسوط للسرخسي،  :ينظر )١(
 .٤/٢٠٣، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ٩/١٦٦، وتحفة المحتاج للهيتمي، ١٣٥منهاج الطالبين للنووي، ص :ينظر )٢(
 .٦/٨٧، وكشاف القناع للبهوتي، ٦/٦٢ن مفلح، ، والفروع لاب٩/١٣٤المغني لابن قدامة،  :ينظر )٣(
 .٦/٨٧، وكشاف القناع للبهوتي، ٩/١٣٤المغني لابن قدامة،  :ينظر )٤(
 .٧/٦٢بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٥(
 .١٢/١٩٦، والذخيرة للقرافي، ٤/٥٤٩المدونة لمالك بن أنس،  :ينظر )٦(



 

  :دليله

ي أن حق الله ـ تعالى ـ أقوى؛ لتعذر العفو فيه، بخلاف حد القذف ففيه العفو قبل أن ينته

  .)١(به صاحبه إلى الإمام

  :نوقش

 عن إقراره، المقر وبرجوع ،�لشبهة يسقطـ  تعالىـ  الله حق�ن حق الآدمي أقوى؛ لأن 

  .)٢(بخلاف حق الآدمي الحرابة في القدرة قبل و�لتوبة

  :الترجيح

ود بعد عرض القولين في المسألة يترجح والله ـ تعالى ـ أعلم تقديم حدُّ القذف على سائر الحد

  .الخالصة � ـ تعالى ـ؛ لقوة أدلتهم، وورود المناقشة على دليل القول الآخر

اختلـف الفقهـاء ـ رحمهـم الله ـ فيمـا إذا اجتمـع حـدَّان اتفقـا في القـدر الواجـب واختلفـا : �نياً 

في الجنس، كاجتماع حدّ القـذف وحـدٌّ شـرب الخمـر، هـل تسـتوفى جميعهـا أو يـدخل أحـدهما في 

  :قولينالآخر؟ على 

  :القول الأول

أن جميعهــــا تســــتوفى مــــن الجــــاني، ولا تــــداخل بينهمــــا، فيبــــدأ الإمــــام بحــــدِّ القــــذف، ثم يحــــده 

  .ـ رحمهم الله ـ )٥(، وأحمد)٤(، والشافعي)٣(وهذا مذهب أبي حنيفة. للشرب

  :دليلهم

ن أ�ما حدان من جنسين لا يفوت �ما المحل فلم يتداخلا، وتكون البـداءة بحـد القـذف؛ لأ

  .)٦(فيه حق لآدمي

                              
 .١٢/١٩٦ة للقرافي، ، والذخير ٤/٥١٤المدونة لمالك بن أنس،  :ينظر )١(
 .١٢/١٩٦الذخيرة للقرافي،  :ينظر )٢(
، وحاشـية ٥/٤٤، والبحـر الرائـق لابـن نجـيم، ٧/٦٢، وبـدائع الصـنائع للكاسـاني، ٩/١٠٢المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٣(

 .٤/٥٢ابن عابدين، 
وحاشـــيتا قليـــوبي وعمـــيرة، ومـــا بعـــدها،  ٥/٥٠٦، ومغـــني المحتـــاج للشـــربيني، ١٣٥منهـــاج الطـــالبين للنـــووي، ص :ينظـــر )٤(

٤/٢٠٤. 
، وكشـاف القنـاع ١٠/١٦٦، والإنصـاف للمـرداوي، ٦/٦٣، والفـروع لابـن مفلـح، ٩/١٣٤المغـني لابـن قدامـة،  :ينظر )٥(

 .٦/٨٧للبهوتي، 
 .٩/١٣٤، والمغني لابن قدامة، ٤/٥٢، وحاشية ابن عابدين، ٥/٤٤البحر الرائق لابن نجيم،  :ينظر )٦(



 

  :القول الثاني

. إذا اجتمع على الجاني جلد القذف، وجلد الشرب لزم حدٌّ واحد، وتداخل الثاني في الأول

  . ـ رحمه الله ـ )١(وهذا مذهب مالك

  :هتدلأ

أ�مــا حــدّان موجبهمــا واحــد وتســاوت العقوبــة فيهمــا في المقــدار فتــداخلا كمــا لــو كــان  /١

  .)٢(سببهما واحد

  :نوقش

أن اســتواؤهما في المقــدار غــير مســلَّم، فحــد القــذف ثمــانون جلــدة وحــد شــرب الخمــر أربعــون، 

ولـو سُــلِّم اسـتواؤهما لم يلــزم تـداخلهما؛ لأنــه لـو اقتضــى تـداخلهما لوجــب دخولهمـا في حــد الــز�؛ 

  .)٣(لأن الأقل مما يتداخل فيدخل في الأكثر

القتـل قصاصـاً، واجتمـاع القطعـين كـالقطع القياس على اجتماع القتلين كالقتـل للحرابـة و  /٢

  .)٤(للقصاص والقطع للسرقة ففي هذه الحالة يكفي قتل واحد وقطع واحد

  :نوقش

أن هذا قياس مع الفـارق؛ لأن القتـل والقطـع يفـوت بـه المحـل، فيسـقط الثـاني ضـرورة؛ لفـوات 

  .)٥(داخلاالمحل، أما الجلد للقذف أو الشرب لا يفوت المحل �ستيفاء أحدهما فلم يت

  :الترجيح

يــترجح والله ـ تعــالى ـ أعلــم القــول بعــدم التــداخل بــين حــدَّي القــذف وشــرب الخمــر؛ لقــوة 

دلــــيلهم، ولموافقــــة قــــولهم للــــنص الشــــرعي الموجــــب للحــــدّ، والقاعــــدة الفقهيــــة في التــــداخل؛ إذ لا 

  .تداخل مع اختلاف الجنس

                              
، وبلغـــة الســـالك ٤/٣٤٨، وحاشـــية الدســـوقي، ٣/١٤٦، والمنتقـــى للبـــاجي، ٤/٥١٤لمالـــك بـــن أنـــس، المدونـــة  :ينظـــر )١(

 .٤/٤١٠للصاوي، 
 .٣/١٤٦المنتقى للباجي،  :ينظر )٢(
 .٩/١٣٤المغني لابن قدامة،  :ينظر )٣(
 .٤/٤١٠، وبلغة السالك للصاوي، ٤/٣٤٨حاشية الدسوقي،  :ينظر )٤(
 .٩/١٣٤المغني لابن قدامة،  :ينظر )٥(



 

  .دمياجتماع القذف مع الحقوق الخاصة �لآ :المسألة الثانية

  :صورة المسألة

إذا اجتمع على شخص حدُّ قذف وحقوق أخرى لآدمي كأن قذف شخصاً، وقطع طرف 

  آخر، وقتل �لثاً فما الحكم؟

  :الحكم في المسألة

ـ رحمهم الله تعالى ـ على أن الحقوق إذا اجتمعت على شخص فإ�ا تستوفى  )١(اتفق الفقهاء

  .د للقذف، ثم يقطع ثم يقتلجميعها، ويبُدأ فيها �لأخف فالأخف، فيجل

  :همتدلأ

أن حقوق الآدميين مبنية على الشح والضيق، لذلك يبُدأُ �لأخف فالأخف؛ لأن ذلك / ١

 ، ولا يبُدأ �لقتل؛ لأن البداءة �لقتل تفوِّت استيفاء �قي الحقوق)٢(أقرب إلى استيفاء الجميع

)٣(.  

  .)٤(استيفاؤها كسائر حقوقهمأ�ا حقوق لآدميين أمكن استيفاؤها كلها، فوجب / ٢

  

                              
، وحاشـية ٥/٤٤، والبحـر الرائـق لابـن نجـيم، ٧/٦٣، وبـدائع الصـنائع للكاسـاني، ٩/١٠٢المبسوط للسرخسي،  :ينظر )١(

، وبلغـــة الســـالك للصـــاوي، ٤/٢٦١، وحاشـــية الدســـوقي، ٨/٢٦، وشـــرح مختصـــر خليـــل للخرشـــي، ٤/٥٣ابـــن عابـــدين، 

، ٥/٥٠٥، ومغــني المحتــاج للشــربيني، ٤/١٥٧اري، ، وأســنى المطالــب للأنصــ١٣٥، ومنهــاج الطــالبين للنــووي، ص٤/٣٦٥

، ١٠/١٦٦، والإنصاف للمرداوي، ٦/٦٢، والفروع لابن مفلح، ٩/١٣٣، والمغني لابن قدامة، ٥/١٥٧وحاشية الجمل، 

 .٦/٨٧وكشاف القناع للبهوتي، 
 .٥/١٥٧، وحاشية الجمل، ٥/٥٠٥مغني المحتاج للشربيني،  :ينظر )٢(
 .٦/٨٧، وكشاف القناع للبهوتي، ٩/١٣٣امة، المغني لابن قد :ينظر )٣(
 .٩/١٣٣المغني لابن قدامة،  :ينظر )٤(



 

  .استيفاء المقذوف الحدَّ بنفسه :المطلب الثامن عشر

  :صورة المسألة

لو أن رجلاً قذف آخر وثبت ذلك عليه، فهل للمقذوف أن يقيم الحدَّ بنفسه على قاذفه 

  أو أن هذا حدَّ لا يستوفيه إلا الإمام أو �ئبه؟

  :لمسألةاالحكم في 

  :تحرير محل النزاع

ـ رحمهم الله ـ على أن استيفاء حد القذف من الأحرار إنما هو للإمام  )١(اتفق الفقهاء: أولاً 

  .أو �ئبه

 القذف في يقيمه الإمام أن خلاف فلا الحد يقيم من وأما: " قال ابن المنذر ـ رحمه الله ـ

")٢(.  

  :هميلدل

ن مواقع الجلدات لأ ؛جتهاد، وإقامته لا يهتدي إليها كل أحدأن حدّ القذف يفتقر إلى ا

؛ لأن ضرب القذف أخف الضر�ت في الشرع، فلم والإيلام �ا مختلف فلا يؤمن من الحيف فيه

يفوَّض استيفاؤه إلى المقذوف؛ لأجل التهمة؛ لأنه ربما يقيمه على وجه الشدة؛ لما لحقه من 

  .)٣(الغيظ بسبب القذف ففوِّض استيفاؤه إلى الإمام دفعاً للتهمة كسائر الحدود

إن كان القاذف عبداً ـ رحمهم الله تعالى ـ فيمن يستوفي حد القذف  اختلف الفقهاء: �نياً 

  :قولينعلى 

                              
، وفــتح ٣/٢٠٥، وتبيــين الحقــائق للزيلعــي، ٧/٥٧، وبــدائع الصــنائع للكاســاني، ٩/١١١المبســوط للسرخســي،  :ينظــر )١(

، وبدايـة ا�تهـد لابـن رشـد، ٤/١٥٨، والمنتقـى للبـاجي، ٤/٥٢٠، والمدونـة لمالـك بـن أنـس، ٥/٣٢٦القدير لابـن الهمـام، 

، ومغـني ٤/١٣٧، وأسنى المطالب للأنصـاري، ١٠/٩٩، وروضة الطالبين للنووي، ١١/٢٦، والحاوي للماوردي، ٢/٤٤٣

، وكشـاف ٩/٧٦، والمبـدع لابـن مفلـح، ٩/٥٢، والمغني لابن قدامـة، ٥/١٣٦، وحاشية الجمل، ٥/٤٦٥المحتاج للشربيني، 

 .٦/٧٨القناع للبهوتي، 
 .٢/٤٤٣داية ا�تهد لابن رشد، ب )٢(
، وأسنى ٥/٣٢٦، وفتح القدير لابن الهمام، ٣/٢٠٥، وتبيين الحقائق للزيلعي، ٧/٥٧بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٣(

 ، ٤/١٣٧المطالب للأنصاري، 



 

  :القول الأول

، )٢(، والشافعي)١(وهذا مذهب مالك. يقيم حدَّ القذف على عبدههو الذي لسيد أن ا

  .رحمهم الله ـ ـ )٣(وأحمد

  :أدلتهم

وهذا وارد في جلد الز� خاصة  )٤("أيمانكم  أقيموا الحدود على ما ملكت:" قوله / ١

  .)٥(فيقاس عليه ما يشبهه من الجلد وهو الجلد في القذف

إذا زنت أمة أحدكم فتبين ز�ها فليجلدها الحدَّ ولا يثرِّب عليها، ثم إن زنت :" قوله / ٢

 )٦("بل من شعر فليجلدها الحد ولا يثرِّب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين ز�ها فليبعها ولو بح

  .)٧(الز� وما شا�ه وهو حدُّ القذف جلدأراد  فالظاهر أن النبي 

أن السيِّد يملك �ديب عبده القِن فملك إقامة الحدَّ عليه كالسلطان، وإنما فوِّض إليه / ٣

  .)٨(الجلد خاصة؛ لأنه �ديب لا إتلاف فيه، والسيد يملك �ديب عبده

  :القول الثاني

وهذا . فقطأو �ئبه للإمام يكون د مملوكه حدَّ القذف، وإنما استيفاء الحدود لا يحدُّ السيِّ 

  .ـ رحمهم الله ـ )٩(مذهب أبي حنيفة وأصحابه

  :دليلهم

يفُوَّض أمر  فكان كسائر الحدود الخالصة �ـ تعالى ـ أن حدَّ القذف فيه حقٌ � 

                              
 .٢/٣٣٣ن رشد، ، وبداية ا�تهد لاب٤/١٥٨وما بعدها، والمنتقى للباجي،  ٤/٥٢٠المدونة لمالك بن أنس،  :ينظر )١(
 .٥/٤٦٥، ومغني المحتاج للشربيني، ١٠/١٠٢روضة الطالبين للنووي،  :ينظر )٢(
 .٦/٧٨، وكشاف القناع للبهوتي، ٩/٤٠، والمبدع لابن مفلح، ٩/٥٢المغني لابن قدامة،  :ينظر )٣(
 .١٢٩سبق تخريجه ص )٤(
 .٦/٧٩شاف القناع للبهوتي، ، وك٩/٤٠، والمبدع لابن مفلح، ٩/٥٣المغني لابن قدامة،  :ينظر )٥(
 .١٠٥سبق تخريجه ص )٦(
 .٦/٧٩، وكشاف القناع للبهوتي، ٩/٤٠، والمبدع لابن مفلح، ٩/٥٢المغني لابن قدامة،  :ينظر )٧(
 .٩/٤٠، والمبدع لابن مفلح، ٩/٥٣المغني لابن قدامة،  :ينظر )٨(
، وفــتح ٣/٢٠٥، وتبيــين الحقــائق للزيلعــي، ٧/٥٧، وبــدائع الصــنائع للكاســاني، ٩/١١١المبســوط للسرخســي،  :ينظــر )٩(

 .٤/٦٥، وحاشية ابن عابدين، ٥/٣٢٦القدير لابن الهمام، 



 

  .)١(نيبهها إلى الإمام أو من يُ استيفائ

  :نوقش من وجهين

�ن الأصل تفويض استيفاء الحدود إلى الإمام؛ لأ�ا حق � ـ تعالى ـ فيفوِّض إلى : الأول

  .�ئبه كما في حق الأحرار، وإنما فوِّض ذلك إلى السيِّد؛ لأنه �ديب والسيِّد يملك �ديب عبده

 أن ذلك مخصوص �لأدلة الدالة على أن استيفاء حدود المماليك إلى سادا�م وقد: الثاني

  .)٢(سبق ذكرها

  :الترجيح

استيفاء حد بعد النظر إلى القولين في المسألة، وأدلتهما يترجح والله ـ تعالى ـ أعلم �ن 

  .د؛ لقوة أدلتهم، وسلامتهالسيِّ القذف من العبد ل

  :وإذا ثبت هذا فإن السيِّد يملك إقامة حد القذف على عبده بشروط هي

مشتركاً بين اثنين أو كان مكاتباً أو مبعَّضاً فلا  أن يختص السيِّد �لمملوك، فإن كان /١

  .يملك السيد إقامة الحد عليه

فإن ثبت ذلك فللسيِّد إقامته إن كان يعرف الإقرار الذي  ،أن يثبت الحد �قرار أو بينة/ ٢

  .يثبت به الحد وشروطه، وكان يحسن سماع البينة

كيفية إقامتها؛ لأن الصبي وا�نون ليسا من أن يكون السيِّد �لغاً عاقلاً عالماً �لحدود و / ٣

  .)٣(أهل الولا�ت، والجاهل لا يمكنه إقامة الحد على الوجه الشرعي

 كان فباعهارتكب عبده ما يوجب حدَّ القذف  فإذا الحد إقامة حال سيداً  بكونه العبرةو 

  .)٤(لمشتريه الحد إقامة

                              
 .٧/٨٨، وبدائع الصنائع للكاساني، ٧/٥٧المبسوط للسرخسي،  :ينظر )١(
 .٩/٥٢المغني لابن قدامة،  :ينظر )٢(
 .٦/٧٩، وما بعدها، وكشاف القناع للبهوتي ٩/٥٢المغني لابن قدامة،  :ينظر )٣(
 .٤/١٥٢المحتاج للشربيني، مغني  :ينظر )٤(



 

  ق الخاص في الحدود الخالصة � ـ تعالى ـ الح: ثالثالمبحث ال

  .عند سقوط الحق العام

  .لحق الخاص المترتب على الز�ا: المطلب الأول

سبق وأن بينا أن الحقَّ في حد الز� خالص � ـ تعالى ـ لكن هل يجب على المحدود في الز� 

في هذا المطلب إن شاء الله ـ  ؟ هذا ما سيأتي بيانه)١(للمرأة المزني �ا مهر المثل وأرش البكارة

  .تعالى ـ

  :وهذه المسألة لا تخلو من حالتين

  .أن تكون الموطوءة حرَّة :الحالة الأولى

  .أن تكون الموطوءة أمة: الحالة الثانية

  .إما أن تكون الموطوءة مطاوِعة أو مكرهة: وكل حالة من هاتين لا تخلو

  .وسيأتي بيا�ا إن شاء الله ـ تعالى ـولكل حالة حكمها عند الفقهاء ـ رحمهم الله ـ 

  .أن تكون الموطوءة حرَّة :الحالة الأولى

  :الحكم في المسألة

  :تحرير محل النزاع

  .ـ رحمهم الله ـ على أنه لا شيء للحرةّ المزني �ا إن كانت مطاوِعة )٢(اتفق الفقهاء: أولاً 

  :أدلتهم

  .)٣("مهر البغي خبيث : " قال�ى عن مهر البغي ـ وهي الزانية ـ ف أن النبي  /١

  .)٤(أن هذا وطء يعتقد كل من الفاعل والمفعول به أنه محرمٌ فلا يوجب شيئاً / ٢

                              
 .٥/١٦٤كشاف القناع للبهوتي، : ينظر. والفرق ما بين مهر البكر والثيِّب: وهو )١(
، وشـــرح مختصـــر ٤/٥١٠، والمدونـــة لمالـــك بـــن أنـــس، ٩/٢٥٠، والعنايـــة للبـــابرتي، ٩/٥٤المبســـوط للسرخســـي،  :ينظـــر )٢(

، وروضـة الطـالبين للنـووي، ٢/٢٨٣، وبلغـة السـالك للصـاوي، ٤/٢٧٨ للـدردير، ، والشرح الكبـير٨/٤١خليل للخرشي، 

، والمغني ٤/١٤٤، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ٨/٤٨٢، وتحفة المحتاج للهيتمي، ٤/٦٦، وأسنى المطالب للأنصاري، ٧/٢٨٦

 .٥/١٦٢، وكشاف القناع للبهوتي، ٨/٣٠٩، والإنصاف للمرداوي، ٧/٢١١لابن قدامة، 
تحــريم ثمــن الكلــب، وحلــوان الكــاهن، ومهــر البغــي والنهــي عــن بيــع ، �ب المســاقاةه، كتــاب صــحيح، في مســلمه أخرجــ )٣(

 .٣/١١٩٩، ١٥٦٨:رقم الحديث، عن رافع بن خديج ، النسور
 .٧/٢١١المغني لابن قدامة،  :ينظر )٤(



 

  .)١(إتلاف للبضع برضا مالكه فلا شيء لها، كما لو أذنت له في قطع يدها فقطعهاأنه / ٣

  :أقوال اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ فيما يجب للحرة المكرهة على الز� على: �نياً 

  :القول الأول

يجب للمكرهة على الز� مهر مثلها، إن كانت ثيباً فمهر الثيب، وإن كانت بكراً فمهر بكـر 

ـ  )٤(، والمـذهب عنـد أحمـد)٣(، وقـول عنـد الشـافعي)٢(وهـذا مـذهب مالـك. مـن غـير أرش البكـارة

  .رحمهم الله ـ

  :همدلتأ

، وهـذه الموطـوءة مُسـتَحلٌ فرجهـا؛ )٥("ا فلها المهر بما استحلَّ من فرجهـ: " قول النبي  /١

أوجــب لهــا المهــر وحــده مــن غــير  لأن الاســتحلال الفعــل في غــير موضــع الحــل، كمــا أن النــبي 

  .)٦(أرش
أنــه إتــلاف لبضــع مــن غــير رضــا مالكــه فأوجــب لهــا المهــر كــإتلاف المــال، وأكــل طعــام  /٢ 

  .)٧(الغير

بكــارة؛ لكــون الواجــب لهــا مهــر المثــل، أن هــذا وطء ضُــمن �لمهــر فلــم يجــب معــه أرش ال /٣

ومهـــر البكــــر يزيـــد علــــى مهـــر الثيــــب ببكار�ــــا، فكانـــت الــــز�دة في المهـــر مقابلِــــة لمـــا أتلــــف مــــن 

  .)١(البكارة

                              
 .٥/١٦٢، وكشاف القناع للبهوتي، ٤/٦٦أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )١(
، ٤/٢٧٨، والشــرح الكبــير للــدردير، ٨/٤١، وشــرح مختصــر خليــل للخرشــي، ٤/٥١٠المدونــة لمالــك بــن أنــس،  :ظــرين )٢(

 .٢/٢٨٣وبلغة السالك للصاوي، 
 .٤/١٤٤، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ٨/٤٨٢تحفة المحتاج للهيتمي،  :ينظر )٣(
، وكشـاف القنـاع ٨/٣٠٧نصـاف للمـرداوي، ، والإ٥/٢٩٤، والفـروع لابـن مفلـح، ٧/٢١٠المغـني لابـن قدامـة،  :ينظر )٤(

 .٥/١٦٢للبهوتي، 
، ١١٠٢:رقـم الحـديث أخرجه الترمذي، في سـننه، كتـاب النكـاح، �ب مـا جـاء لا نكـاح إلا بـولي، عـن عائشـة ـ � ـ، )٥(

، ٢٠٨٣:ديثرقـم الحـالنكـاح، �ب في الـولي، داود، في سننه، كتـاب  أبي، ونحوه عند "حديث حسن : " ، وقال٣/٤٠٨

والحـــاكم، في  ،١/٦٠٥، ١٨٧٩:رقـــم الحـــديثوابـــن ماجـــة، في ســـننه، كتـــاب النكـــاح، �ب لا نكـــاح إلا بـــولي،  ،٢/٢٢٩

 .٣/٦٨٥، ٦٥١٥:رقم الحديثمستدركه، كتاب النكاح، 
 .٧/٢١٠المغني لابن قدامة،  :ينظر )٦(
 .٥/١٦٢، وكشاف القناع للبهوتي، ٧/٢١٠المغني لابن قدامة،  :ينظر )٧(



 

  :القول الثاني

وهذا . يجب للمكرهة على الز� إن كانت بكراً أرش البكارة مع مهر مثلها ثيباً ولا يتداخلان

  .ـ رحمهما الله ـ )٣(واية عند أحمد، ور )٢(هو الأصح عند الشافعي

  :همدليل

ــا أزال الــواطئ بكار�ــا، ولا ينــدرج 
َّ
أن البكــر تختلــف عــن الثيــِّب فلــذا يجــب لهــا أرش البكــارة لم

الأرش في المهــر؛ لأن المهـــر وجــب لاســـتيفاء منفعــة البضـــع، والأرش وجــب لإزالـــة البكــارة، وهمـــا 

  .)٤(أمران مختلفان فلم يتداخلا

  :نوقش

البكــــر أكثــــر مــــن مهــــر الثيــــب، ومــــا ذاك إلا لأن البكــــر تزيــــد عــــن الثيــــب في صــــفة  أن مهــــر

البكارة، فلذا زاد مهرها فتكون قد أخذت مهر الثيِّب وز�دة أرش البكارة، فزاد مهرهـا عـن مهـر 

  .)٥(الثيب

  :القول الثالث

وروايـة ، )٦(وهـذا مـذهب أبي حنيفـة. لا يجب للمكرهة على الز� لا مهر مثل ولا أرش بكـارة

  .ـ رحمهما الله ـ )٧(أخرى عند أحمد

                                                                                      
 .٧/٢١٠المغني لابن قدامة،  ، و٨/٤٨٣، وتحفة المحتاج للهيتمي، ٤/٢٧٨الشرح الكبير للدردير،  :ينظر )١(
، وحاشـــيتا ٨/٤٨٢، وتحفـــة المحتـــاج للهيتمـــي، ٤/٦٦، وأســـنى المطالـــب للأنصـــاري، ١٩/٧٤ا�مـــوع للنـــووي،  :ينظـــر )٢(

 .٤/١٤٤قليوبي وعميرة، 
 .٨/٣٠٩، والإنصاف للمرداوي، ٥/٢٩٤الفروع لابن مفلح، ، و ٧/٢١٠المغني لابن قدامة،  :ينظر )٣(
 .٨/٤٨٣، وتحفة المحتاج للهيتمي، ٤/٦٦أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٤(
 .٧/٢١٠المغني لابن قدامة،  :ينظر )٥(
رائــق ، والبحــر ال٥/٢٧٤، وفــتح القــدير لابــن الهمــام، ٩/٢٥٠، والعنايــة للبــابرتي، ٩/٥٤المبســوط للسرخســي،  :ينظــر )٦(

 .٥/٢١لابن نجيم، 
 .٨/٣٠٨، والإنصاف للمرداوي، ٥/٢٩٤الفروع لابن مفلح،  :ينظر )٧(



 

  :دليلهم

  .)١(أن الواطئ يجب عليه حد الز�، فلا يجب عليه المهر؛ لأن الحد والمهر لا يجتمعان

  :نوقش

لاســتيفاء منفعــة  يجــب عليــه الحــد؛ لارتكابــه مــا يوجــب الحــد، ويجــب عليــه المهــر؛ واطئأن الــ

  .)٢(كسائر المتلفات البضع

  :الترجيح

والله ـ تعـالى ـ أعلـم القـول �ن مـن أكـره امـرأة علـى الـز� فيجـب لهـا مهـر مثلهـا، وإن   الـراجح

كانت بكراً فعليه مهر مثلها بكراً فقط؛ لموافقتـه للـنص، كمـا أن مهـر البكـر فيـه ز�دة علـى مهـر 

الثيِّب وما ذاك إلا لأجل البكارة، كما أن الأخذ �ـذا القـول فيـه يسـر في التقـدير فيكـون أسـهل 

  .في العمل

  .أن تكون الموطوءة أمة: لحالة الثانيةا

  :الحكم في المسألة

اختلــف الفقهــاء ـ رحمهــم الله ـ فيمــا يجــب علــى واطــئ الأمــة المطاوعــة علــى الــز� علــى  :أولاً 

  :قولين

  :القول الأول

. إن كانــت بكــراً  وأرش بكــارة هــار مثلمهــ علــى واطــئ الأمــة المــزني �ــا وكانــت مطاوِعــةيجــب 

  .ـ رحمهما الله ـ )٤(، والمذهب عند أحمد)٣(عند الشافعيل وهذا قو 

  : هميلدل

أن المهر حق للسيِّد فلا يسقط بمطاوعتهـا، كمـا لـو أذنـت في قطـع يـدها، وأرش البكـارة / ١

كــلاً مــن المهــر والأرش يضــمن ن  ، ولأ)٥(إنمــا يجــب؛ لأجــل تفويــت البكــارة، فهــو بــدل جــزء منهــا

                              
 .٩/٢٥٠، والعناية للبابرتي، ٩/٥٤المبسوط للسرخسي،  :ينظر )١(
 .٧/٢١٠، والمغني لابن قدامة، ٨/٤٨٢تحفة المحتاج للهيتمي،  :ينظر )٢(
 .وما بعدها ٦/٥٠تحفة المحتاج للهيتمي،  :ينظر )٣(
، وكشـاف القنـاع ٦/١٦٩، والإنصـاف للمـرداوي، ٥/٢٩٥، والفـروع لابـن مفلـح، ٥/١٥٦المغـني لابـن قدامـة،  :ينظر )٤(

 .٤/٩٨للبهوتي، 
 .٤/٩٨، وكشاف القناع للبهوتي، ٥/١٥٦المغني لابن قدامة،  :ينظر )٥(



 

المهـر، ولـو أزال بكار�ـا �صـبعه وجـب الأرش، فلـذلك وجـب أن منفرداً، فلو وطئهـا ثيبـاً وجـب 

  .)١(يضمنهما إذا اجتمعا

  :القول الثاني

، )٢(وهـذا هـو الصـحيح عنـد الشــافعي. فقـط دون مهـر المثـلأرش البكـارة يجـب علـى الـواطئ 

  .ـ رحمهما الله ـ )٣(ورواية عند أحمد

  :همتدلأ

  .)٤(عن مهر البغي�ى  أ�ا زانية فلا مهر لها؛ لأن النبي / ١

  :نوقش

  .)٥(أن هذا الخبر محمول على الزانية الحرة؛ لأن الأمة وما تملك لسيدها

أن أرش البكــارة إنمــا يجــب؛ لأنــه حــق للســيد فلــم يســقط بمطاوعتهــا كمــا لا يســقط أرش / ٢

  .)٦(طرفها �ذ�ا

  :القول الثالث

وهــــذا مــــذهب أبي . ةلا يجــــب علــــى الــــواطئ مهــــر ولا أرش بكــــارة إذا كانــــت الأمــــة مطاوِعــــ

  .ـ رحمهما الله ـ)٨(، ومالك)٧(حنيفة

  :نوقش

  .)٩(أن المهر وأرش البكارة حق للسيد فلم يسقطا بمطاوعتها، كما لو أذنت في قطع يدها

                              
 .٤/٩٨كشاف القناع للبهوتي،  :ينظر )١(
 .٦/٥١، وتحفة المحتاج للهيتمي، ٢/٣٦١أسنى المطالب للأنصاري، ، و ٥/٦٠روضة الطالبين للنووي،  :ينظر )٢(
 .٤/٩٨، وكشاف القناع للبهوتي، ٥/٢٩٥، والفروع لابن مفلح، ٥/٤٧٨الفتاوى الكبرى لابن تيمية،  :ينظر )٣(
 .٦/٥١، وتحفة المحتاج للهيتمي، ٢/٣٦١أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٤(
 .٥/١٥٦المغني لابن قدامة،  :ينظر )٥(
، وكشــاف ٥/١٥٦، والمغــني لابــن قدامــة، ٦/٥١، وتحفــة المحتــاج للهيتمــي، ٢/٣٦١أســنى المطالــب للأنصــاري،  :ينظــر )٦(

 .٤/٩٨القناع للبهوتي، 
، وحاشـية ابـن ٥/١٤، والبحر الرائق لابن نجـيم، ٣/١٨٧، وتبيين الحقائق للزيلعي، ٩/٥٤المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٧(

 .٤/٨٢عابدين، 
 .٢/١٧٧، والفواكه الدواني للنفراوي، ٦/١٤٤شرح مختصر خليل للخرشي،  :ظرين )٨(
 .٥/١٥٦، والمغني لابن قدامة، ٢/٣٦١أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٩(



 

  :الترجيح

بعــد عــرض الأقــوال في المســألة يــترجح والله ـ تعــالى ـ أعلــم القــول بوجــوب مهــر المثــل وأرش 

  .ومناقشة ما أورده أصحاب الأقوال الأخرى. وِعة؛ لوجاهة أدلتهمالبكارة على واطئ الأمة المطا

اختلــف الفقهــاء ـ رحمهــم الله ـ فيمــا يجــب علــى واطــئ الأمــة المكرهــة علــى الــز� علــى : �نيــاً 

  :أقوال

  :القول الأول

. يجــب علــى واطــئ الأمــة المكرهــة علــى الــز� أرش البكــارة مــع مهــر مثلهــا ثيبــاً ولا يتــداخلان

  ..ـ رحمهما الله ـ )٢(، والمذهب عند أحمد)١(لشافعيوهذا مذهب ا

  :دليلهم

أن البكـــارة وصـــف زائـــد في الأمـــة فتكـــون بمثابـــة جـــزء منهـــا، فيجـــب أرشـــها �ســـتقلال؛ لأن 

الـواطئ أتلــف جــزءاً مــن الأمــة لم يــرد الشــرع بتقــدير عوضــه فيرجــع فيــه إلى أرشــه، فيدفعــه للمالــك  

  .)٣(لمهركسائر المتلفات، ولا علاقة للبكارة �

  :القول الثاني

وهــذا قــول . لا يجــب علــى الــواطئ أرش بكــارة وإنمــا يجــب عليــه مهــر مثلهــا مــن الأبكــار فقــط

  .ـ رحمهما الله ـ )٥(، رواية عند أحمد)٤(عند الشافعي

  :دليلهم

أن أرش البكارة يدخل في مهر البكر، بدليل أن مهـر البكـر أكثـر مـن مهـر الثيـب، ومـا ذاك 

  .)٦(، وما دام أن أرش البكارة يدخل في المهر فلا وجه لضمانه �ستقلالإلا لأجل البكارة

  :نوقش

                              
، وحاشيتا ٦/٥١، وتحفة المحتاج للهيتمي، ٢/٣٦١، وأسنى المطالب للأنصاري، ٥/٥٩روضة الطالبين للنووي،  :ينظر )١(

 .وما بعدها ٣/٤٦٩وما بعدها، وحاشية الجمل،  ٣/٤٢قليوبي وعميرة، 
 .٤/٩٨، وكشاف القناع للبهوتي، ٦/١٦٩، والإنصاف للمرداوي، ٥/١٥٦المغني لابن قدامة،  :ينظر )٢(
 .٥/٢٢٧، طالب أولي النهى للرحيباني، وم٥/١٥٦المغني لابن قدامة،  :ينظر )٣(
 .٥/٥٩روضة الطالبين للنووي،  :ينظر )٤(
 .٤/٩٨، وكشاف القناع للبهوتي، ٦/١٦٩، والإنصاف للمرداوي، ٥/١٥٦المغني لابن قدامة،  :ينظر )٥(
 .٦/١٦٩، والإنصاف للمرداوي، ٥/١٥٦المغني لابن قدامة،  :ينظر )٦(



 

بعدم التسليم بدخول أرش البكارة في مهـر البكـر، ولـو زاد مهـر البكـر عـن مهـر الثيـِّب؛ لأن  

كــلاً مــن المهــر وأرش البكــارة يُضــمن منفــرداً، بــدليل أن مــن وطــئ ثيِّبــاً لزمــه مهرهــا، وأن مــن أزال 

و بغير وطء فعليـه أرشـها، ولا يلزمـه المهـر ممَّـا يـدل علـى افـتراق المهـر عـن الأرش وعـدم البكارة ول

  .)١(تداخلهما، وإذا اجتمعا ضُمنا معاً كلٌ بمفرده ولا يدخل أحدهما في الآخر

  :القول الثالث

وهـذا مـذهب أبي . لا يجب على واطئ المكرهة مهر المثـل وإنمـا يجـب عليـه أرش البكـارة فقـط

  .ـ رحمهما الله ـ)٣(، ومالك)٢(حنيفة

  :دليلهم

أن الأمة نقصت بسبب وطئها؛ لزوال بكار�ا، فيلزم الواطئ دفع أرش البكارة ضماً� لهذا 

  .)٤(النقص؛ لأنه قد فات جزء من الأمة وهو البكارة بسبب الوطء

  :نوقش

مــــران �ن المهــــر إنمــــا وجــــب لاســــتيفاء منفعــــة البضــــع، والأرش وجــــب لإزالــــة البكــــارة، وهمــــا أ

  .)٥(مختلفان، يضمن كل منهما منفرداً فوجب ضما�ما عند الاجتماع

  :الترجيح

بعد عرض الأقوال في المسألة �دلتها يترجح والله ـ تعالى ـ أعلم القول �نه يجب على واطئ 

الأمة المكرهة مهر مثلها ثيباً، وأرش بكارة إن كانت بكرا؛ً لأن المهر وجب للوطء، والأرش 

  .البكارة وكل منهما مستقل فلم يتداخلا وجب لتفويت

                              
 .٤/٩٨كشاف القناع للبهوتي،  :ينظر )١(
 .٥/٢٣٣قائق للزيلعي، ، وتبيين الح٧/١٥٨، وبدائع الصنائع للكاساني، ١١/٥٩المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٢(
، ٢/٣١٨، وحاشــية الدســـوقي، ٢/١٧٧، والفواكــه الــدواني للنفــراوي، ٦/١٤٤شــرح مختصــر خليــل للخرشــي،  :ينظــر )٣(

 .٣/٦٠٩وبلغة السالك للصاوي، 
 .٢/٣١٨، وحاشية الدسوقي، ٥/٢٣٣، وتبيين الحقائق للزيلعي، ١١/٥٩المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٤(
 .٨/٤٨٣، وتحفة المحتاج للهيتمي، ٤/٦٦للأنصاري،  أسنى المطالب :ينظر )٥(



 

  .لحق الخاص المترتب على السرقةا: ثانيالمطلب ال

سبق أن بينا أن الحقَّ في حد السرقة وهو القطع خالص � ـ تعالى ـ لكن هل يجب على 

  .؟ هذا ما سأبينه في هذا المطلب إن شاء الله ـ تعالى ـالسارق رد المال للمسروق منه

  :سألةالحكم في الم

  :تحرير محل النزاع

أجمع الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على وجوب ردّ المال بعينه إن كان قائماً، أو بدله إن كان :  أولا

  .�لفاً، إن لم يقطع الآخذ لمانعٍ، كعدم كمال نصاب، أو لكونه من غير حرز ونحو ذلك

ة لا قطع فيها فالغرم وقد أجمع العلماء على أن كل سرق: "  قال ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ

  .)١(" واجب على من سرقها موسراً كان أو معسراً 

  :همتدلأ

  .)٢("على اليد ما أخذت حتى تؤديه : " قول النبي / ١

فإن تلف إن كان قائماً،  بردهأن هذا المال حق للمسروق منه فوجب ضمانه، وذلك / ٢

  .)٣(كسائر الأموال الواجبة  بدلهاوجب رد ، لأنه لما تعذر رد العين؛ لزمه بدله، في يده

أجمع الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على أن السارق إذا قُِ◌طع، وكان المال المسروق موجوداً : �نياً 

  .عنده بعينه فإنه يجب عليه رده لمالكه

  .ـ رحمهما الله ـ الإجماع على ذلك )٥(، وابن رشد)٤(قال حكى ابن المنذر

                              
 .٧/٥٥٥الاستذكار لابن عبد البر،  )١(
، وابـــن ماجـــة، في ســـننه، كتـــاب ٥/٨، ٢٠٠٩٨:، رقـــم الحـــديثه أحمـــد، في مســـنده، عـــن سمـــرة بـــن جنـــدب أخرجـــ )٢(

ــــديث ـــم الحــ ب المنيحــــــة، رقــــــم ، والنســــــائي، في ســــــننه، كتــــــاب العاريــــــة، �٢/٨٠٢، ٢٤٠٠:الصــــــدقات، �ب العاريــــــة، رقـــ

هــذا حــديث : " وقــال. ٢/٥٥، ٢٣٠٢:، والحــاكم، في مســتدركه، كتــاب البيــوع، رقــم الحــديث٣/٤١١، ٥٧٨٣:الحــديث

 ".صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه 
 .وما بعدها ٩/١٢٠، والمغني لابن قدامة، ٢/٤٥٢بداية ا�تهد لابن رشد،  :ينظر )٣(
 .٢/١١١نذر، الإجماع لابن الم :ينظر )٤(
 .٢/٤٥٢بداية ا�تهد لابن رشد،  :ينظر )٥(



 

  :همتدلأ

رداءه وقطع سارقه، فالمسروق هنا قائم بعينه  ن بن أمية ردَّ على صفوا أن النبي   / ١

  .)١(برده فأمر 

  .)٢("على اليد ما أخذت حتى تؤديه : " قول النبي  / ٢

اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في وجوب الضمان على السارق إذا قطع، وكان المال :  �لثاً 

  :المسروق �لفاً على ثلاثة أقوال

  :القول الأول

ذهب إلى ذلك .  ى السارق ضمان ما أتلفه سواء كان السارق موسراً أو معسراً يجب عل

  .ـ رحمهم الله ـ )٤(، والحنابلة)٣(الشافعية

  :أدلتهم

، فدل الحديث على وجوب ) ٥( " على اليد ما أخذت حتى تؤديه : "  قول النبي /  ١

  .)٦(ضمان المسروق، ووجوب رده أو بدله إلى مالكه

يجب ضما�ا �لرد لو كانت �قية، فيجب ضما�ا إذا كانت �لفة،   أن العين المسروقة  / ٢

  .)٧(كما لو لم يقطع

أـنــ اــلــقطع فيـ اــلــسرقــة حـق �ــ ـ تــعالىــ ـ،ـ وـضـمانــ اــلمـالــ اــلمــسروقـــ حــق لــلآدـمــي،ــ فــجاز /  ٣

اجتماعهما، كاجتماع الدية ـ التي هي حق للآدمي ـ مع الكفارة ـ التي هي حق � ـ في القتل 

  .)٨(الخطأ

                              
 .٣/٢٣٢تبيين الحقائق للزيلعي،  :ينظر )١(
 .٢٢٦سبق تخريجه ص )٢(
، ٩/١٥٥، وتحفــة المحتــاج للهيتمــي، ٤/١٥٣، وأســنى المطالــب للأنصــاري، ١٠/١٤٩روضــة الطــالبين للنــووي،  :ينظــر )٣(

 .٤/٢٠٠وحاشيتا قليوبي وعميرة، 
، وكشاف القنـاع ١٠/٢٩٠، والإنصاف للمرداوي، ٦/١٣٨، والفروع لابن مفلح، ٩/١١٤المغني لابن قدامة،  :ينظر )٤(

 .٦/١٥٠للبهوتي، 
 .٢٢٦سبق تخريجه ص )٥(
 .٩/١٥٥، وتحفة المحتاج للهيتمي، ٤/١٥٣أسنى المطالب للأنصاري،  :ينظر )٦(
 .٩/١١٤المغني لابن قدامة،  :ينظر )٧(
 .٦/١٥٠، وكشاف القناع للبهوتي، ٩/١١٤، والمغني لابن قدامة، ٤/١٥٣ب للأنصاري، أسنى المطال :ينظر )٨(



 

  :ل الثانيالقو 

يجب الضمان على السارق إذا كان موسراً من وقت السرقة إلى وقت القطع، أما إن كان 

. فلا ضمان،  ثم أيسر بعدها،  وقت السرقة أو كان معسراً ،  ثم أعسر بعدها، وقت السرقة موسراً 

  .ـ رحمهم الله ـ )١(وهذا مذهب المالكية

  :دليلهم

فيضمن إن كان ، في ماله عقوبة أخرى ضمانب الاإيجو  ،ب القطع في يده عقوبةاأن إيج

لقائم بعينه فلم موسراً؛ لأنـ  لم  كان معسرا ـًوإنـ    ،تمع عليه عقوبتانـتجـاليسار المـتصل كالمال اـ

  .)٢(يجوزبين عقوبتين في محل واحد وذلك لا  فيه جمع ذمته لأن إيجاب الضمان في ضمن؛ي

  :نوقش

أو عسره، وإنما ذلك يصدق على  �ن الضمان حق الغير لا يتوقف على يسر الضامن،

: الأداء، فعسر السارق لا يسقط الضمان، بل يجب المال في ذمته إلى وقت يسره؛ لقوله تعالى
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)٣(.  

  .)٤(إن هذا التفريق استحسان على غير قياس: قال ابن رشد ـ رحمه الله ـ

  :الثالثالقول 

  .ـ رحمهم الله ـ )٥(وهذا مذهب الحنيفة. عدم وجوب الضمان مطلقاً 

  :أدلتهم

Z/  0  1   2 3  4  5] :عـــزَّ وجـــلقولـــه / ١
، فنصـــت )٦(

  الآية على أن القطع جزاء السرقة، فلو كان الضمان من الجزاء لكان القطع بعض الجزاء، ولم

                              
 ٨/٤٢٦، والتـاج والإكليـل للمـوَّاق، ٢/٢٥٢، وتبصـرة الحكـام لابـن فرحـون، ٢/٤٥٢بداية ا�تهد لابـن رشـد،  :ينظر )١(

 .٤/٣٤٨وما بعدها، وحاشية الدسوقي، 
 .٤/٣٤٨وحاشية الدسوقي،  ،٢/٢٥٢تبصرة الحكام لابن فرحون،  :ينظر )٢(
 ).٢٨٠(سورة البقرة، آية  )٣(
 .٢/٤٥٢بداية ا�تهد لابن رشد،  :ينظر )٤(
، وفــتح ٣/٢٣٢، وتبيــين الحقــائق للزيلعــي، ٧/٨٥، وبــدائع الصــنائع للكاســاني، ٩/١٥٧المبســوط للسرخســي،  :ينظــر )٥(

 .٤/١١٢، وحاشية ابن عابدين، ٥/٧١القدير لابن الهمام، 
 ).٣٨(لمائدة، جزء من آية سورة ا )٦(



 

  .)١(لغرميكن القطع كافياً، فدل ذلك على أن القطع مسقط ل

  :يمكن أن يناقش

�ن الآية وإن لم تدل على وجوب ضمان المسروق فقد دلت عليه السنة، فالآية بينت حق 

  .الله ـ تعالى ـ وهو القطع، والسنة بينت حق العبد في المال المسروق وهو الضمان

 ز�دة على نص الآية، والز�دة على النص نسخ،القطع القول �يجاب الضمان مع أن   / ٢ 

  .)٢(ونسخ القرآن لا يجوز إلا بمثله أو بخبر متواتر

  :نوقش

ية بينت حـق الله ـ تعالى ـ وـهو الـقطع،  �ن وجـوب الضمانـ ليس ز�ـدة على اـلنص، فالآـ

  .والسنة بينت حق العبد وهو الضمان

ولو سلمنا �ن الضمان ز�دة على النص، فالز�دة هنا ليست نسخاً؛ لأن القطع واجب 

لا يــقومــ غــيرهــ مــقامــه،ــ فــقد اــنــفردــتــ اــلــز�ــدــةــ بــنفسها عــن اــلمــزيــد عــليه؛ــ بــدلــيل أــن عــلى اــلــتعيين فــ

المسروق منه له أن يعفو عن تضمين السارق، ولو بعد الرفع، وليس له أن يعفو عن القطع بعد 

  .)٣(الرفع

، فدل على أنه لا يجتمع ) ٤( " لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحدّ : "  قول النبي / ٣

  .)٥(لضمانيجتمع القطع وا

  :نوقش

هذا ليس �لقوي : "  �ن هذا الحديث لا تقوم به حجة، قال عنه ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ 

")٦( .  

                              
 .٧/٨٥، وبدائع الصنائع للكاساني، ٩/١٥٨المبسوط للسرخسي،  :ينظر )١(
 .٧/٨٥، وبدائع الصنائع للكاساني، ٩/١٥٨المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٢(
 .٣/١٨٥الإحكام للآمدي،  :ينظر )٣(
رقــم ، عــن عبــد الــرحمن بــن عــوف ، لا يغــرم صــاحب الســرقة، �ب قطــع الســارقه النســائي، في ســننه، كتــاب أخرجــ )٤(

�ب غـــرم ، الســـرقة ، كتـــابســـننه، في ، والبيهقـــي"وهـــذا مرســـل ولـــيس بثابـــت : " وقـــال عنـــه، ٤/٣٥٠، ٧٤٧٧:الحـــديث

 ".هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه : " وقال. ٨/٢٧٧، ١٧٠٦٠:رقم الحديثالسارق، 
، وفــتح ٣/٢٣٣، وتبيــين الحقــائق للزيلعــي، ٧/٨٥ائع الصــنائع للكاســاني، ، وبــد٩/١٥٨المبســوط للسرخســي،  :ينظــر )٥(

 .٥/٧١القدير لابن الهمام، 
 .٧/٥٥٥الاستذكار لابن عبد البر،  )٦(



 

ليس :  يمكن حمله على أنه أراد"  لا يغرم صاحب سرقة : "  وعلى فرض صحته فقوله 

  .)١(عليه أجرة القاطع

سارق قيمة المسروق، أو أن الضمان يقتضي التمليك، من وقت الأخذ، فلو ضمنّا ال  / ٤

مثله، لكان المسروق ملكه من وقت السرقة، فتبين أنه لو قُطع قطع في ملك نفسه، وذلك لا 

  .)٢(يجوز، لكن القطع �بت قطعاً، فما يؤدي إلى انتفائه وهو الضمان فهو المنتفي

  :نوقش

يرهــم؛ �ــنــ اــلــضمانــ يــقتضي اــلــتمليك،ــ هــذاــ بــناءــ عــلى أــصولهــم وـلاـــ يُــلزمــ بــه غــ �ــنــ اــلــقولــ

  .)٣(فالغاصب مثلاً ضامن، وهو غير مالك؛ إذ لا سبب شرعي لتملكه

  :الترجيح

لقولـ بـضمانـ مـا أـتـلفه  بعد عـرضـ اـلأـقـوالـ فيـ اـلمـسألـة �دـلـتها يـترجـح وـالله ـ تـعالىـ ـ أـعـلم اـ

السارق بعد قطعه سواء كان موسراً أو معسراً؛ لقوة أدلتهم، ووجاهتها، وهذا القول تطمئن 

أ به الذمة؛ لأن القطع والضمان حقان لمستحقين لا يسقط أحدهما �لآخر، النفس إليه، وتبر 

  .فيتعين أداء كل حق لمستحقه

                              
 .٩/١١٤المغني لابن قدامة،  :ينظر )١(
 .٤/١١٢، وحاشية ابن عابدين، ٥/٧١، وفتح القدير لابن الهمام، ٣/٢٣٣تبيين الحقائق للزيلعي،  :ينظر )٢(
 .٣/٣٨١، ودقائق أولي النهى للبهوتي، ٩/١١٤المغني لابن قدامة،  :ينظر )٣(



 

  .لحق الخاص المترتب على الحرابةا: ثالثالمطلب ال

؟ إن حد الحرابة الحق فيه خالص � ـ تعالى ـ لكن هل يجب على المحارب حقوقاً للآدميين

  .شاء الله ـ تعالى ـهذا ما سأبينه في هذا المطلب إن 

  :الحكم في المسألة

  :تحرير محل النزاع

ـ رحمهم الله ـ على أن من حارب، و�ب قبل القدرة عليه فإنه يؤاخذ  )١(اتفق الفقهاء: أولاً 

  .بحقوق الآدميين من أنفس، وجراح وأموال، إلا أن يعُفى له عنها

  :دليلهم

ا هأن
َّ
فهي حقوق لم يعف له عنها ، محاربة حصلت من غير نايةط الحد صار كأن الجسق لم

  .)٢(فلم تسقط؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحَّة

ب رد المال لمالكه إن كان قائماً ـ رحمهم الله ـ على أنه يجب على المحار  )٣(الفقهاء أجمع :�نياً 

  .بعينه سواء أقيم عليه الحد أم لا، كما في السرقة

الله ـ فيما يجب على المحارب إذا أخذ مالاً وتلف وكان قد اختلف الفقهاء ـ رحمهم : �لثاً 

  :)٤(أقيم عليه الحد على أقوال

  :القول الأول

  ، )٥(وهذا مذهب الشافعية. يجب على المحارب ضمان المال، سواء كان موسراً أو معسراً 

                              
، والبحــر الرائــق ٥/٤٢٨، والعنايــة للبــابرتي، ٧/٩٧، وبــدائع الصــنائع للكاســاني، ٩/٢٠٠المبســوط للسرخســي،  :ينظــر )١(

والفواكــه الــدواني للنفــراوي،  ،٢/٤٥٧، وبدايــة ا�تهــد لابــن رشــد، ٤/٥٥٥، والمدونــة لمالــك بــن أنــس، ٥/٧٥لابــن نجــيم، 

، وأســـنى المطالـــب ١٠/١٩٥، وروضـــة الطـــالبين للنـــووي، ٧/٦٠، والأم للشـــافعي، ٤/٣٥١، وحاشـــية الدســـوقي، ٢/٢٠٥

، ٦/١٤٣، والفــروع لابــن مفلــح، ٩/١٣٣، والمغــني لابــن قدامــة، ٩/١٦٤، وتحفــة المحتــاج للهيتمــي، ٤/١٥٧للأنصــاري، 

 .٦/١٥٥وكشاف القناع للبهوتي، 
 .٦/١٥٥، وكشاف القناع للبهوتي، ٧/٩٨بدائع الصنائع للكاساني،  :ينظر )٢(
 .٢/٤٥٢بداية ا�تهد لابن رشد،  :ينظر )٣(
 .٢٣٠ـ  ٢٢٧يرُجع في أدلة الأقوال، والمناقشة والترجيح إلى ص )٤(
، ٩/١٦١هيتمــي، ، وتحفــة المحتــاج لل٤/١٥٣، وأســنى المطالــب للأنصــاري، ١٠/١٩٦روضــة الطــالبين للنــووي،  :ينظــر )٥(

 .٤/٢٠٠وحاشيتا قليوبي وعميرة، 



 

  .ـ رحمهم الله ـ )١(والحنابلة

  :القول الثاني

من وقت السرقة إلى وقت القطع، أما إن كان  يجب على المحارب الضمان إذا كان موسراً 

. فلا ضمان، ثم أيسر بعدها، وقت السرقة أو كان معسراً ، ثم أعسر بعدها، وقت السرقة موسراً 

  .ـ رحمهم الله ـ )٢(وهذا مذهب المالكية

  :القول الثالث

  .ـ رحمهم الله ـ )٣(وهذا مذهب الحنفية. لا يجب الضمان على المحارب مطلقاً 

على المحارب إذا أقيم عليه الحد  )٤(اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في ضمان الجراحات :رابعاً 

  :على ثلاثة أقوال

  :القول الأول

وهذا مذهب . وجوب ضمان الجراحات إلا أن يعفى له عنها، فلا يتحتَّم استيفاؤها

  . ــ رحمهم الله )٧(، والمذهب عند الحنابلة)٦(، والأظهر عند الشافعية)٥(المالكية

  :همأدلت

  أن الله ـ تعالى ـ لم يذكر الجرَح في آية الحرابة، بل ذكر أن حدود المحاربين القتل،/ ١

                              
، وكشاف القنـاع ١٠/٢٩٦، والإنصاف للمرداوي، ٦/١٤٣، والفروع لابن مفلح، ٩/١٣٣المغني لابن قدامة،  :ينظر )١(

 .٦/١٥٠للبهوتي، 
، ٢/٢٠٥وي، ، والفواكــه الــدواني للنفــرا٢/٤٥٧، وبدايــة ا�تهــد لابــن رشــد، ٤/٥٥٥المدونــة لمالــك بــن أنــس،  :ينظــر )٢(

 .٤/٣٥٢وحاشية الدسوقي، 
، والبحــر الرائــق ٥/٤٢٨، والعنايــة للبــابرتي، ٧/٩٨، وبــدائع الصــنائع للكاســاني، ٩/٢٠٠المبســوط للسرخســي،  :ينظــر )٣(

 .٥/٧٥لابن نجيم، 
حد لا  لقتل هناا يتحتم القتل؛ لأن فإن كانت سارية إلى النفس فإنهما لم تكن الجراحات سارية إلى النفس، : هنا المراد )٤(

 .قصاص �لاتفاق
 .٤/٤٩٨ ، وبلغة السالك للصاوي،٨/١٠٨، وشرح مختصر خليل للخرشي، ٤/٥٥٥المدونة لمالك بن أنس،  :ينظر )٥(
، ٩/١٦٢، وتحفــة المحتــاج للهيتمــي، ٤/١٥٧، وأســنى المطالــب للأنصــاري، ١٠/١٩٦روضــة الطــالبين للنــووي،  :ينظــر )٦(

 .٤/٢٠٢وحاشيتا قليوبي وعميرة، 
، وكشاف القنـاع ١٠/٢٩٥، والإنصاف للمرداوي، ٦/١٤٣، والفروع لابن مفلح، ٩/١٢٨المغني لابن قدامة،  :ينظر )٧(

 .٦/١٥٠للبهوتي، 



 

والقطع، والصلب، والنفي، فلم يتعلق �لحرابة غيرها، ولم يذكر الجرَح، فبقي على أصله في 

  .)١(غير الحرابة، فلو عفي عنه سقط

  .)٢(يختص �لنفس كالكفارةأن التحتم تغليظ لحق الله ـ تعالى ـ ف/ ٢

  :القول الثاني

وهذا . يجب على المحارب ضمان الجراحات حتى وإن عُفي له عنها، فاستيفاؤها متحتِّم

  .ـ رحمهم الله ـ )٤(، ورواية عند الحنابلة)٣(القول وجه عند الشافعية

  :دليلهم

  .)٥(قود في النفسأن الجراح �بعة للقتل، فيثبت فيها مثل حكمه، ولأنه نوع قود، أشبه ال

  :نوقش

�ن استيفاء الجراحات هنا قصاص لا حد، فيكون حكمه كغير المحارب؛ لأن الشرع لم 

  .)٦(يوجب تحتُّم الاستيفاء إلا �لقتل

  :القول الثالث

ـ  )٧(وهذا مذهب الحنفية. لا يجب على المحارب ضمان الجراحات إذا كان قد أقيم عليه الحد

  .ـ رحمهم الله ـ

  :دليلهم

ا وجب الحد حقاً � ـ تعالى ـ سقطت عصمة النفس حقاً للعبد كما تسقط عصمة أن
َّ
ه لم

  .)٨(المال

                              
ــــب للأنصــــاري،  :ينظــــر )١( ومــــا بعــــدها، وكشــــاف القنــــاع للبهــــوتي، ٩/١٢٨، والمغــــني لابــــن قدامــــة، ٤/١٥٧أســــنى المطال

٦/١٥٢. 
 .٤/١٥٧ي، أسنى المطالب للأنصار  :ينظر )٢(
 .٤/٢٠٢، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ١٠/١٩٦روضة الطالبين للنووي،  :ينظر )٣(
 .٦/١٥٠، وكشاف القناع للبهوتي، ١٠/٢٩٥، والإنصاف للمرداوي، ٩/١٢٨المغني لابن قدامة،  :ينظر )٤(
 .٩/١٢٨، والمغني لابن قدامة، ٤/٢٠٢حاشيتا قليوبي وعميرة،  :ينظر )٥(
 .وما بعدها٩/١٢٨، والمغني لابن قدامة، ٤/١٥٧طالب للأنصاري، أسنى الم :ينظر )٦(
، والعنايـة ٣/٢٣٩، وتبيـين الحقـائق للزيلعـي، ٧/٩٧، وبدائع الصـنائع للكاسـاني، ٩/٢٠٠المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٧(

 .٥/٧٥، والبحر الرائق لابن نجيم، ٥/٤٢٨للبابرتي، 
 .٥/٧٥، والبحر الرائق لابن نجيم، ٥/٤٢٨بابرتي، ، والعناية لل٩/١٩٧المبسوط للسرخسي،  :ينظر )٨(



 

  :نوقش

لأ�ما  ؛لأن اعتباره لا يؤدي إلى سقوط الحد ؛ينبغي أن يعتبر حق العبد فيه لالجرح فع�ن 

 تعالىـ  فعلان متغايران فبجعل أحدهما سببا لحق العبد لا يمتنع الآخر أن يكون سببا لحق الله

  .)١(ـ

  .)٢(كما أن الجرَح جناية يجب �ا القصاص في غير المحاربة، فوجب �ا في المحاربة كالقتل

  :الترجيح

بعد عرض الأقوال في المسألة �دلتها، يترجح والله ـ تعالى ـ أعلم القول �ن المحارب وإن أقيم 

ها؛ لوجاهة أدلتهم، ومناقشة عليه الحد فإنه يجب عليه ضمان الجراحات، إلا أن يعُفى له عن

أدلة القولين الآخرين، ولأن فيه حفظاً لحقوق الآدميين؛ لأن حقوقهم مبنية على المشاحَّة 

  .والضيق

  

                              
 .٣/٢٣٩تبيين الحقائق للزيلعي،  :ينظر )١(
 .٩/١٢٩المغني لابن قدامة،  :ينظر )٢(



 

  البحث خـاتمة

� حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيـه كمـا يحـب ربنـا ويرضـى، والصـلاة والسـلام علـى المبعـوث الحمد 

وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين، ومــن تــبعهم �حســان إلى يــوم  رحمــة للعــالمين وقــدوة للنــاس أجمعــين،

  .الدين

  :أما بعـد

فإني أحمد الله ـ تعالى ـ أن يسَّـر لي، وأعـانني علـى إتمـام هـذا البحـث، وفي خاتمتـه سـأذكر أهـم 

  :النتائج التي توصلت إليها، وهي على النحو الآتي

ن، عادلــة في تشــريعا�ا أن الشــريعة الإســلامية شــريعة متكاملــة، صــالحة لكــل زمــان ومكــا .١

وأحكامهـــــا، وهـــــذا يتجلـــــى بوضـــــوح في موازنـــــة التشـــــريع لأنـــــواع العقـــــو�ت الشـــــرعية �خـــــتلاف 

 . موجبا�ا، فجعل شدة العقاب مقابل شدة أثر الجريمة، وخطرها على ا�تمع

أن الحدود عقوبة مقدرة شرعاً وجبت لصيانة الأنساب، والأعراض، والعقول، والأمـوال،  .٢

  .سبلو�مين ال

 .أن الحق �بت في الشرع � ـ تعالى ـ أو لشخصٍ يقتضي سلطة، أو تكليفاً على غيره .٣

أن حق الله ـ تعالى ـ هو كل ما تعلَّق به النفع العام للعبـاد، ولا يخـتص بـه أحـد، أمـا حـق  .٤

 .الآدمي، فهو كل ما تعلَّق به مصلحة خاصة للعبد

لحـق فيهـا � ـ تعـالى ـ كـالز�، والسـرقة، أن العقـو�ت المقـدرة شـرعاً تتفـاوت فقـد يكـون ا .٥

 .وشرب الخمر، والحرابة والردة، وقد يكون الحق فيها للآدمي غالباً كالقذف

أن الحـدود الـتي هـي حـق � ـ تعـالى ـ لا تـورث، ولا تجـوز الشـفاعة فيهـا بعـد بلوغهـا إلى  .٦

 .الإمام، كما أنه لا مدخل للعفو والصلح فيها

 .ن يقضي بعلمه في الحدود كلهاأن القاضي لا يجوز له أ .٧

 .أن الحدود الخالصة � ـ تعالى ـ عدا حد السرقة، لا يتوقف الحكم �ا على الدعوى .٨

أن الحـدود الـتي حـق � ـ تعـالى ـ يجـب علـى الإمـام اسـتيفاؤها مـا لم يوجـد مـا يُسـقطها،  .٩

ب بعـد القـدرة عليـه ـ فلـه فإن وجد ما يسقطها كرجوع المقـرِّ عـن إقـراره، أو توبتـه ـ �سـتثناء المحـار 

 .إسقاطها؛ لأنه �ئب عن الله ـ تعالى ـ في الاستيفاء



 

أن الإمــام أو �ئبــه هــو مــن يتــولى اســتيفاء الحــدود جميعهــا، إلا إذا كــان المحــدود عبــداً  .١٠

 .فلسيده إقامة الحد عليه �لجلد خاصة دون ما عداه

كانـت مـن جـنس واحـد، أن الحـدود الخالصـة � ـ تعـالى ـ إذا تكـررت مـن الشـخص، و  .١١

 .أجزأ حدٌ واحد عن الجميع

أن اجتمـــاع الحـــدود الخالصـــة � ـ تعـــالى ـ يوجـــب اســـتيفاؤها جميعهـــا، ويبـــدأ فيهـــا  .١٢

�لأخف فالأخف إن لم يكن مـن بينهـا مـا يوجـب القتـل، فـإن كـان مـن بينهـا مـا يوجـب القتـل، 

 .فإنه يُستوفى القتل وتسقط سائر الحدود

تعــالى ـ في محــل واحــد، قــدِّم أغلظهــا وأشــدها نكــالاً، وســقط  إذا اجتمــع حقَّــان � ـ .١٣

 .الآخر ضرورة لفوات المحل

إذا اجتمع حقان أحدهما � ـ تعالى ـ والآخر للآدمي في محلٍ واحد، كان حق الآدمي  .١٤

 .أولى �لاستيفاء؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحَّة

 .بقهما، ويرُجع الآخر للديةإذا اجتمع حقان لآدمي في محل واحدٍ قدِّم أس .١٥

أن رد الاعتبار لمرتكب الحدود، إجراءٌ �خـذ المشـرعِّ بمقتضـاه بيـد مـن أخطـأ �رتكـاب  .١٦

 .ما يوجب العقوبة؛ لتعود صحيفته بيضاء كما كانت

أن حد القذف يتجاذبـه حقـان، حـق الله ـ تعـالى ـ وحـق للآدمـي، إلا أن حـق الآدمـي  .١٧

 .فيه هو الغالب

د القــــذف ينتقــــل إلى ورثــــة المقــــذوف بعــــد موتــــه إن لم يوجــــد مــــن أن حــــق المطالبــــة بحــــ .١٨

 .المقذوف ما يسقطه من عفوٍ أو صلحٍ؛ نظراً للحوق العار �م

 .أن التوبة لا تعفي صاحبها من حد القذف �لإجماع .١٩

أن المصـــالحة عـــن حـــد القـــذف لا تجـــوز، ولـــو صـــولح عنـــه فإنـــه يكـــون مســـقطاً للحـــد؛  .٢٠

 .وز للمقذوف أخذ العوض؛ لأنه حقٌ لا يسقط إلى بدللتضمنه معنى العفو، لكن لا يج

 .أن رجوع المقر عن إقراره لا أثر له في حد القذف؛ لتعلق حق العبد به .٢١

أن إذن المقــــذوف للقــــاذف في قذفــــه مســــقط لوجــــوب الحــــد عليــــه؛ لأن ذلــــك يــــورث  .٢٢

 .شبهة، والحدود تدرأ �لشبهات

 .أن الإسلام شرط في إحصان المقذوف .٢٣



 

 .ب على كل قاذف، مسلماً كان أو كافراً، إذا قذف محصناً أن حدَّ القذف يج .٢٤

إذا تكرر القذف من شخص لآخر قبل تنفيذ الحـد، أو قـذف جماعـة بكلمـة واحـدة،  .٢٥

 .أجزأه حدٌ واحدٌ عن الجميع

أن مـــن قـــذف شخصـــاً آخـــر بزنيـــات، أو قذفـــه وأقـــيم عليـــه الحـــد ثم قذفـــه أخـــرى، أو  .٢٦

 .متعددة، فإن الحد يتكرر عليهقذف جماعة يتُصوَّر منهم الز� بكلمات 

 .أن الشاهد على القذف يجب عليه أداء الشهادة إن طلبت منه، ويحرم عليه كتما�ا .٢٧

 .أن الشهادة على الشهادة في حد القذف جائزة كسائر الحقوق .٢٨

 .أن دعوى المقذوف ومطالبته، شرط لإقامة حد القذف على القاذف .٢٩

لاحتمـــال أن يكـــون عنـــده مـــا يبطـــل  أن القضـــاء علـــى الغائـــب بحـــد القـــذف لا يجـــوز؛ .٣٠

 .البينة ويقدح فيها

أن القــول �ســقاط العقوبــة الحديَّــة لا يعــني بــراءة ذمــة الجــاني مــن كــل عقوبــة، بــل تبقــى  .٣١

 .ذمته مشغولة بحقوق العباد، من أنفس وجراح، وأموال

هـذه أبـرز النتـائج الـتي ظهـرت لي مـن هـذا البحـث ـ وهـي جهـد المقـل ـ فـإن أصـبت فمـن الله 

وحـده، ولــه الحمـد والمنَّــة، وإن أخطــأت فأسـتغفر الله منــه وأتــوب إليـه، ولا حــول ولا قــوة إلا �� 

العلي العظيم، ولكن حسبي أني بذلت وسعي وطـاقتي في كتابـة هـذا البحـث، فأسـأل الله �سمائـه 

  .ثوبةالحسنى وصفاته العلى أن يجعله بحثاً �فعاً لمن كتبه وقرأه، وأن يجُزل لنا الأجر والم

وآخــر دعــوا� أن الحمــد � رب العــالمين، وصــلى الله وســلم و�رك علــى عبــده، وخليلــه وأمينــه 

على وحيه محمد رسـول رب العـالمين، وعلـى آلـه، وصـحبه والتـابعين، ومـن تـبعهم �حسـان إلى يـوم 

 .الدين

 



 

  

  

  

  

  ارســـالفه
  

 القرآنية فهرس الآ�ت.  

 والآ�ر فهرس الأحاديث.  

 مفهرس الأعلا.  

 والمراجع فهرس المصادر.  

 فهرس الموضوعات.  

  

  

  

  

  

  



 

  فهرس الآ�ت القرآنية

  رقم الصفحة  السورة  رقمها  الآية  م

١/   [ ji  q   p  o  n  m l  kZ  ٥٨  البقرة  ١٧٣  

٢/   [c  b    a   ̀ _  ^...  Z  ١٤٦  البقرة  ١٩٤  

٣/   [ l  k  j   i  hZ  ٧٢  البقرة  ٢١٧  

٤/   [É  È  Ç  Æ  ÅÊ   Z  ٨٩  البقرة  ٢١٩  

٥/   [¿     ¾  ½    ¼  »        º  ¹À  ...Z  ٢٢٨  البقرة  ٢٨٠  

٦/  [  7  6   5Z  ٨٩  آل عمران  ١٣٤  

٧/   [9  :   ; <=...Z  ٨٢  النساء  ١٦  

٨/  [²  ±      °    ̄ ®  ¬...Z    ٢٠٨  النساء  ٦٥  

٩/  [ '&%$#" ...Z  ١٧٧  النساء  ١٣٥  

١٠/  [® ¬ « ª © ¨Z  ٢٣  المائدة  ١٠٧  

١١/   [N M  L  K O P...Z  ٧٩، ٧١  المائدة  ٣٣  

١٢/   [w  v  u   t  s  r  q  px         Z  ٧٩، ٧١  المائدة  ٣٤  

١٣/   [C  B  A  @  ?  >...Z  ٨٢  المائدة  ٣٩  

١٤/   [  2   1  0  /Z  ١٢٧، ٨٥  المائدة  ٣٨ ،

٢٢٨  

١٥/   [Q  P  O  N  M  LZ  ٢٣  الأنعام  ٦٢  

١٦/   [  Ó  ÒZ  ٨٩  افالأعر   ٩٥  

١٧/   [    F  EZ  ٨٩  الأعراف  ١٩٩  

١٨/   [ w    v  u   t  s...Z  ٨٠  الأنفال  ٣٨  

١٩/   [�       ~  }     |  {  z  y Z  ٥١  هود  ١١٤  

٢٠/  [    ]  \  [  Z  YZ  ٧٤  النحل  ١٠٦  



 

  رقم الصفحة  السورة  رقمها  الآية  م

٢١/   [ l  kj  i  h  g...Z  ١٧٧، ١٧٥  الإسراء  ٢٣  

٢٢/  [  Z\  [ Z  ٤٨  الإسراء  ٣٢  

٢٣/  [m  l  k  j  iZ  ٢٣  الإسراء  ٨١  

٢٤/   [g    f  e    d  c  b...Z  ١٣٨  الأنبياء  ١٨  

٢٥/   [2    1  0    /       .  -  ,  + Z  ٨٤، ٨٢  النور  ٢  

٢٦/   [b  a  `   _      ̂ ]  \    c Z  ١٤٠، ٥٢  النور  ٤ ،

١٧٧، ١٥٨ ،

١٨٣، ١٨٠ ،

٢٠٠، ١٨٨  

٢٧/   [ r  q   w  v  u  t  s...Z    ١٥٨  النور  ٥  

٢٨/   [ j  i  h  g    f ...  Z  ١٧٩، ١٤٠  النور  ٢٣  

٢٩/   [  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   ÍZ  ٧٨  النور  ٣١  

٣٠/   [  6  5   4  3  2  1Z  ١٢٥  يس  ٥٧  

٣١/  [t  s  r  q...Z  ٢٣  الزمر  ٧١  

٣٢/   [   H  G  F  E  D   CZ  ٤٢  الذار�ت  ٥٦  

٣٣/   [e   d  c  g  fZ  ٢٤  المعارج  ٢٤  

٣٤/   [^  ]  \Z  ١٩٥  الطلاق  ٢  

  



 

  فهرس الأحاديث والآ�ر  

  فهرس الأحاديث :أولاً 

  رقم الصفحة  الحديث  م

  ١٢٠  "أتشفع في حدٍّ من حدود الله "   /١

  ١٧٩  ..."اجتنبوا السبع الموبقات "   /٢

  ٥١  "إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم "   /٣

  ٢٠٣  ..."للأول تقض فلا رجلان إليك اضىتق إذا"   /٤

، ١٠٦، ١٠٥  ..."إذا زنت أمة أحدكم فتبين ز�ها فليجلدها الحدَّ "   /٥

٢١٧، ١٢٩  

، ١٣٠، ١٢٩  "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم "   /٦

٢١٧  

 ٨٣ "أليس قد صليت معنا "   /٧

  ٨٠  ... " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا"   /٨

 ٥١ ..." تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان إن الله"   /٩

 ١١٣ ...أُتيَِ برجل قد شرب الخمر  أن النبي   /١٠

يخــبره �نــه فعــل �مــرأة كــل  أن رجــلاً جــاء إلى الرســول   /١١

 . شيء إلا النكاح

٥١ 

: وهـو في المسـجد يخـبره فقـال أن رجلاً جاء إلى النـبي   /١٢

 � رسول الله إني زنيت

٥٣ 

� رسـول : فقال جاء إلى النبي  رو بن سمرة أن عم  /١٣

 ...الله إني سرقت جملاً لأبي فلان فطهرني

٨٦ 

 ٢٠٠ ..."إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون "  /١٤

أيعجـــــــز أحـــــــدكم أن يكـــــــون كـــــــأبي ضمضـــــــم كـــــــان إذا "   /١٥

 ..."خرج

١٦١، ١٤٢ 

 ١٩٨، ١٨٩ "البيِّنة أو حدٌّ في ظهرك "   /١٦



 

 الصفحة رقم الحديث م

 ٢٠٤ "البينة على المدَّعي "   /١٧

 ٨٣ " التائب من الذنب كمن لا ذنب له"   /١٨

 ٢٤ "الثيب أحق بنفسها من وليها "   /١٩

 ١٢١، ٩٠ " ...تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد  "  /٢٠

 ٨٢، ٦٣ "تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً "   /٢١

 ٢٠٥، ٢٠١ "�لمعروف  خذي ما يكفيك وولدك"   /٢٢

 ١٩٤ ..."خيركم قرني، ثم الذين يلو�م، ثم الذين يلو�م "   /٢٣

 ٥٠ ...".عن الصبي حتى يحتلم: رفع القلم عن ثلاثة"   /٢٤

 ٢٢٧، ٢٢٦ "على اليد ما أخذت حتى تؤديه "   /٢٥

 ٢٢٠ "فلها المهر بما استحلَّ من فرجها "   /٢٦

 ١٢١، ٩١ "تيني به كان هذا قبل أن �  فهلاَّ "   /٢٧

 ١٦١، ١٤٨ ...على المنبر فأمر �لمرأة والرجلين  قام النبي   /٢٨

 ٥٧ "كل مسكر خمر وكل خمر حرام  "  /٢٩

 ١٣٣ "لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان "   /٣٠

 ٢٣٠، ٢٢٩ "لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحدّ "   /٣١

 ٩٦، ٥٣ "نظرت لعلك قبلت، أو غمزت، أو"   /٣٢

مت بين أمة لوسعتهم "   /٣٣  ٨٥ "لقد �ب توبة لو قسِّ

لقـــــد �بـــــت توبـــــة لـــــو وزعـــــت بـــــين ســـــبعين مـــــن أهـــــل "   /٣٤

 ... "المدينة

١٣٣، ٨٥ 

 ٧٤ ... "� أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه"   /٣٥

 ١٧١ ..."لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى"   /٣٦

 ٦٣ "شية قطع إلا فيما آواه المراح ليس في شيء من الما "  /٣٧

  ٩٦، ٦٤ "ما إخالك سرقت "   /٣٨

 ٥٨ "ما أسكر كثيره فقليله حرام "   /٣٩



 

 رقم الصفحة الحديث  م

 ٩٨ ..."من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر "   /٤٠

 ٨١، ٧٥ "من بدّل دينه فاقتلوه "   /٤١

 ١٥٣ "فإلينا من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلاً "   /٤٢

 ٢١٩ "مهر البغي خبيث "   /٤٣

، ٨٦، ٨٢، ٥٤ "هلا تركتموه لعله يتوب فيتوبَ الله عليه "   /٤٤

٩٩، ٩٧، ٨٧ ،

١٠٢ 

 ١٦٠، ١٢٨ "واغدُ � أنُيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها "   /٤٥

 ٢١ "فهو كفارة ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به "   /٤٦

 ١٩٥ "ستره الله في الدنيا والآخرة  ومن ستر مسلماً "   /٤٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  فهرس الآ�ر :�نياً 

  رقم الصفحة  الأثر  م

قطـع يـد غـلام لـه سـرق،  ـ رضي الله عنهما ـأن ابن عمر   /١

  ...وجلد عبداً له زنى

١٣١  

  ١٣١  ...سحر�ا، واعترفت بذلكأن جارية لحفصة ـ � ـ   /٢

  ١٣٠  . ـ قطعت أمة لها سرقتأن عائشة ـ �  /٣

شـــهد عنـــده أبـــو بكـــرة، و�فـــع، وشـــبل بـــن  أن عمـــر   /٤

  سعيد على المغيرة

١٤٩، ٥٢  

الآخـر  إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتـل علـى"   /٥

"  

١٠٨  

ا نزل عذري قام النبي "   /٦
َّ
  ١٦١، ١٤٨  ..."على المنبر فأمر �لمرأة لم

  ١٢٣  ..." على حدٍ من حدود الله لم أحدهلو وجدت رجلاً "   /٧

  ٢٠٥  ..."من كان له على الأسيفع دين فليأتنا غداً "   /٨

نــزل تحــريم الخمــر، وهــي مــن العنــب، والتمــر، والعســل، "   /٩

  "والخمر ما خامر العقل . والحنطة والشعير

٥٧  

  ٧٥  ..."هل كان فيكم من مُغَربِةَِ خَبرٍَ "   /١٠

  
  فهرس الأعـلام  

  رقم الصفحة  العَلَم  م

  ١٨٠، ٩٧  ابن أبي ليلى  /١



 

  ٨١، ٣٩، ٢١، ٢٠  ابن القيم  /٢

  ٢٢٦، ٢١٦، ١٩٩، ١٨٤، ١٨١، ١٠٤  ابن المنذر  /٣

  ١٣  ابن الهمام  /٤

  ١٩٩، ٨١  ابن تيمية  /٥

، ١٤٨، ١٣٠، ١٢٣، ١٠٥، ٩٨، ٢١  ابن حزم  /٦

١٧٦، ١٧١، ١٦٩، ١٦٤، ١٦١ ،

٢٠١، ١٩٩، ١٩٢، ١٨٨، ١٨٢، ١٨٠  

  ٢٢٨، ٢٢٦، ١٥٨  ابن رشد  /٧

  ٢٢٩، ٢٢٦، ٩٨  ابن عبد البر  /٨

  ٤٨  ابن فارس  /٩

  ١٨٦، ١٨٥، ١٨٠، ١١١  ابن قدامة  /١٠

  ١٣  ابن منظور  /١١

  ١٧  ابن نجيم  /١٢

  ١٨٥، ١٤٩، ٥٢  أبو بكرة  /١٣

  ٩٧  أبو ثور  /١٤

  ٢٠٥، ٢٠٢، ٢٠١  أبو سفيان  /١٥

  ١٦١، ١٤٢  أبو ضمضم  /١٦

  ١٦٥، ١٦٠، ١٤٢، ١٢٧  أبو يوسف  /١٧

  ٢٠٥  الأسيفع  /١٨

  ٨٦  ثعلبة الأنصاري  /١٩

  ٥٢  ز�د بن أبيه  /٢٠

  ٩٨  زيد بن أسلم  /٢١

 رقم الصفحة العَلَم م

 ١٨٠ سعيد بن المسيب /٢٢

  ١٩  الشاطبي /٢٣



 

 ١٤٩، ٥٢ شبل بن معبد /٢٤

 ١٩٨، ١٨٩ شريك بن سمحاء /٢٥

 ٢٢٧، ١٢١، ٩١ صفوان بن أمية /٢٦

 ٨٦ رةعمرو بن سم /٢٧

 ٢٧ العيني /٢٨

 ١٣٣، ٨٨، ٨٦، ٨٥، ٨١ الغامدية ـ سبيعة القرشية ـ /٢٩

 ١٣ الفيروزآ�دي /٣٠

، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٢، ٨١، ٥٤، ٥٣ ماعز بن مالك الأسلمي /٣١

١٢٨، ١٠٢، ٩٩، ٩٨، ٩٦، ٨٨ 

 ٢٧ المروزي /٣٢

 ١٥٨، ١٤٩، ٥٢ المغيرة بن شعبة /٣٣

 ١٤٩، ٥٢ �فع بن الحارث /٣٤

 ١٦٠، ١٢٠، ٨٦ النووي /٣٥

 ١٩٨، ١٨٩ هلال بن أمية /٣٦

 ٢٠٥، ٢٠١ هند بنت عتبة  /٣٧

  
  المصادر والمراجعفهرس 

  .القرآن الكريم  /١

أثــر تطبيــق الحــدود في ا�تمــع للغــزالي خليــل عيــد، مطــابع جامعــة الإمــام محمد بــن ســعود   /٢



 

  .هـ١٤٠١الإسلامية، الر�ض 

فـؤاد عبـد : هــ، تحقيـق٣١٨:براهيم بن المنذر النيسابوري، تالإجماع لأبي بكر محمد بن إ  /٣

  .هـ، دار الدعوة، الإسكندرية١٤٠٢المنعم أحمد، الطبعة الثالثة 

الأحكـام الســلطانية، والــولا�ت الدينيــة لأبي الحســن علــي بــن محمد بــن حبيــب المــاوردي،   /٤

  .هـ، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت٤٥٠:ت

: هـ، تحقيق٣٧٠:أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي المشهور �لجصَّاص، ت  /٥

  .هـ١٤٠٥محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

أحكـــام القـــرآن لأبي بكـــر محمد بــــن عبـــد الله الأندلســـي المــــالكي المعـــروف �بـــن العــــربي،   /٦

  .توزيعهـ، دار الكتب العلمية للنشر وال٥٤٣:ت

هـــ، دار الفكــر العــربي ١٤١٧أحكــام المعــاملات الشــرعية لعلــي الخفيــف، الطبعــة الأولى   /٧

  .للطباعة والنشر، القاهرة

: هـ، تحقيق٦٣١: الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي، ت  /٨

  .هـ، دار الكتاب العربي، بيروت١٤٠٤سيد الجميلي، الطبعة الأولى 

ب ســقوط العقوبــة في الفقــه الإســلامي، لعبــد الله بــن عطيَّــه بــن عبــد الله الغامــدي، أســبا  /٩

  .هـ١٤٠٧رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بجامعة أم القرى، عام 

: تحقيــق هـــ، ٤٦٣:، تعمــر يوســف بــن عبــد الله بــن عبــد الــبر النمــري بيلأ الاســتذكار  /١٠

  ،دار الكتـب العلميـةهــ، ١٤٢١الأولى الطبعـة، علـي معـوضبن محمد ومحمد عطا بن سالم 

  .بيروت

هـــــ، دار ٩٢٦: أســــنى المطالــــب شــــرح روض الطالــــب لأبي يحــــيى زكــــر� الأنصــــاري، ت  /١١

  .الكتاب الإسلامي للنشر والتوزيع

الأشـــباه والنظـــائر علـــى مـــذهب أبي حنيفـــة النعمـــان لـــزين الـــدين بـــن إبـــراهيم بـــن نجـــيم،   /١٢

  .هـ١٤٠٠نشر والتوزيع، بيروت، هـ، دار الكتب العلمية لل٩٧٠:ت

هــ، ٩١١:الأشباه والنظائر لجلال الدين عبد الرحمن بـن أبي بكـر بـن محمد السـيوطي، ت  /١٣

  .دار الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

الإصــابة في تمييــز الصــحابة لأبي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني الشــافعي،   /١٤

هــ، دار الجيـل للنشـر ١٤١٢علي بن محمد البجاوي، الطبعـة الأولى : هـ، تحقيق٨٥٢:ت



 

  .والتوزيع

إعانــة الطــالبين علــى حــل ألفــاظ المعــين للســيد البكــري بــن الســيد محمد شــطا الــدمياطي،   /١٥

  .هـ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت١٣٠٢بعد : ت

بكــر الزرعــي المشــهور �بــن إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين لشــمس الــدين محمد بــن أبي   /١٦

هـ، دار الكتـب العلميـة للطباعـة والنشـر ١٤١١هـ، الطبعة الأولى ٧٥١:قيم الجوزية، ت

  .والتوزيع، بيروت

م، دار العلـــــم ١٩٨٦هــــــ، الطبعـــــة الســـــابعة ١٣٩٦:الأعـــــلام لخـــــير الـــــدين الزركلـــــي، ت  /١٧

  .للملايين، بيروت

ن محمد بــــن حبيــــب البصــــري المــــاوردي، الإقنــــاع في الفقــــه الشــــافعي لأبي الحســــن علــــي بــــ  /١٨

  .هـ ٤٥٠:ت

مكتـب : هـ، تحقيـق٩٧٧:الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد الخطيب الشربيني، ت  /١٩

  .هـ١٤١٥البحوث والدراسات ـ دار الفكر ـ، دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت، 

  .للنشر والتوزيع الالتزامات في الشرع الإسلامي لأحمد إبراهيم بك، دار الأنصار  /٢٠

هــــ، دار المعرفـــة للنشـــر والتوزيـــع، ٢٠٤:الأم لأبي عبـــد الله محمد بـــن إدريـــس الشـــافعي، ت  /٢١

  .بيروت

هـــــ، ٨٨٥:الإنصـــاف في معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف لعلـــي بـــن ســـليمان المـــرداوي، ت  /٢٢

  .محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: تحقيق

 أنواء الفروق ـ المشـهور �لفـروق ـ لأبي العبـاس أحمـد بـن إدريـس المشـهور أنوار البروق في  /٢٣

  .هـ، عالم الكتب للنشر والتوزيع٦٨٤:�لقرافي، ت

الـرحمن  أنواع الحقوق التي تحميها العقـو�ت الشـرعية والآ�ر المترتبـة عليهـا لعلـي بـن عبـد  /٢٤

  .هـ١٤١٩عام  ،الحسُّون، مجلة البحوث الإسلامية

  .هـ، دار المعرفة للنشر، بيروت٩٧٠:بن نجيم، ت بحر الرائق لزين الدين إبراهيمال  /٢٥

للإمـــام عـــلاء الـــدين أبي بكـــر بـــن مســـعود الكاســـاني  بـــدائع الصـــنائع في ترتيـــب الشـــرائع  /٢٦

  .م، دار الكتاب العربي، بيروت١٩٨٢هـ، الطبعة الثانية ٥٨٧: الحنفي، ت

حامـد : هــ، تحقيـق٥٩٣:ن عبـد الجليـل المرغينـاني، تبداية المبتدي لعلـي بـن أبي بكـر بـ  /٢٧

هـــ، مطبعــة محمد علــي ١٣٥٥إبــراهيم كرســون، ومحمد عبــد الوهــاب بحــيري، الطبعــة الأولى 



 

  .صبيح، القاهرة

ــــن رشــــد القــــرطبي،   /٢٨ ــــن محمد ب ــــد محمد بــــن أحمــــد ب ــــة المقتصــــد لأبي الولي بدايــــة ا�تهــــد و�اي

  .يروتهـ، دار الفكر للنشر والتوزيع، ب٥٩٥:ت

، ١٢٤١:بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمـد بـن محمد الخلـوتي، المعـروف �لصـاوي، ت  /٢٩

  .دار المعارف للنشر والتوزيع، مصر

هــ، الطبعـة الثانيـة ٨٥٥:البناية في شرح الهدايـة لأبي محمد بـن محمـود بـن أحمـد العيـني، ت  /٣٠

  .هـ، دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت١٤١١

هــــ، دار ليبيــــا ١٢٠٥:لعـــروس مـــن جــــواهر القـــاموس لمحمــــد مرتضـــى الزبيــــدي، ت�ج ا  /٣١

  .للنشر والتوزيع، بنغازي

هــ، ٨٩٧:التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله محمد العبدري، الشهير �لموّاق، ت  /٣٢

  .هـ، دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت١٣٩٨الطبعة الثانية 

ــام في أصــو   /٣٣ ل الأقضــية ومنــاهج الأحكــام، لإبــراهيم بــن علــي المعــروف �بــن تبصــرة الحكَّ

  .بيروت هـ، دار الفكر للطباعة والنشر،٧٩٩:فرحون اليعمري، ت

هـــ، ٧٤٣:تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق لفخــر الــدين عثمــان بــن علــي الزيلعــي، ت  /٣٤

  .هـ، المطبعة الأميرية١٣١٣الطبعة الأولى 

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ـ لسـليمان بـن محمد بـن التجريد لنفع العبيد ـ   /٣٥

  .هـ، دار الفكر العربي١٢٢١:عمر البجيرمي، ت

تحفـة الحبيـب علـى شـرح الخطيـب ـ حاشـية البجيرمـي علـى الخطيـب ـ لسـليمان بـن محمد   /٣٦

  .هـ، دار الفكر للنشر والتوزيع١٢٢١: البجيرمي المصري، ت

هــــ، الطبعـــة الأولى ٥٣٩:أحمـــد بـــن أبي أحمـــد الســـمرقندي، ت تحفـــة الفقهـــاء لمحمـــد بـــن  /٣٧

  .هـ، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت١٤٠٥

هــ، ٩٧٤:تحفة المحتاج بشرح المنهاج لشهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمـي، ت  /٣٨

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت

هـــ، الطبعــة الأولى، دار ٧٤٨:س الــدين محمد الــذهبي، تتــذكرة الحفــاظ لأبي عبــد الله شمــ  /٣٩

  . الكتب العلمية للنشر والتوزيع، بيروت

إبـــراهيم الأبيـــاري، : هــــ، تحقيـــق٨١٦:التعريفـــات لعلـــي بـــن محمد بـــن علـــي الجرجـــاني، ت  /٤٠



 

  .هـ، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت١٤٠٥الطبعة الأولى 

هـــ، دار الكتــب العلميــة للطباعــة والنشــر ٨٧٩: أمــير الحــاج، ت التقريــر والتحبــير لابــن  /٤١

  .والتوزيع، بيروت

تلخــــيص الحبــــير في أحاديــــث الرافعــــي الكبــــير لأبي الفضــــل أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر   /٤٢

  .السيد عبد الله هاشم اليماني: هـ، تحقيق٨٢٥:العسقلاني، ت

  .للنشر والتوزيع، �كستانتلك حدود الله لإبراهيم بن أحمد الوقفي، دار العلم   /٤٣

التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد لأبي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمد بــن   /٤٤

مصــطفى بــن أحمــد العلــوي ومحمد عبــد : هـــ، تحقيــق٤٦٣:عبــد الــبر النمــري القــرطبي، ت

  .الكبير البكري، مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع

هـــ، ٦٧١:، تالقــرطبي عبــد الله محمد بــن أحمــد بــن أبي بكــرالجــامع لأحكــام القــرآن لأبي   /٤٥

  .هـ١٤٢٣ الر�ض، ،للنشر والتوزيع الكتب عالم دار، البخاري سمير هشام: قيقتح

جـــرائم الحـــدود في التشـــريع الإســـلامي والقـــانون الوضـــعي لمحمـــد عطيـــة راغـــب، الطبعـــة   /٤٦

  .م، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة١٩٦١الأولى 

: هـــ، تحقيــق٧٧٥:واهر المضــيئة لأبي محمد بــن ســالم بــن أبي الوفــاء القرشــي الحنفــي، تالجــ  /٤٧

  .هـ١٣٩٨عبد الفتَّاح محمد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، 

حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــير لشــمس الــدين محمد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي،   /٤٨

  .ةهـ، دار إحياء الكتب العربي١٢٣٠:ت

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لعبد الرحمن بن محمد بن قاسـم العاصـمي الحنبلـي   /٤٩

  .هـ١٣٩٧هـ، الطبعة الاولى ١٣٩٢:النجدي، ت

حاشية العدوي على شرح أبي الحسن المسمى كفاية الطالب الر�ني لرسالة ابـن أبي زيـد   /٥٠

  .ر الفكر للطباعة والنشرهـ، دا١١٨٩: القيرواني، لعلي الصعيدي العدوي، ت

لمحمـــد أمـــين الشـــهير �بــــن  تـــار شـــرح تنـــوير الأبصــــارحاشـــية رد المحتـــار علـــى الــــدر المخ  /٥١

لنشـر والتوزيـع، للطباعـة واهــ، دار الفكـر ١٣٨٦هــ، الطبعـة الثانيـة ١٢٥٢:عابدين، ت

  .بيروت

اب الدين أحمد حاشيتا قليوبي، وعميرة على شرح المحلي على المنهاج، لأبي العباس شه  /٥٢

هــ، وشـهاب الـدين أحمـد البرلسـي المصـري،  ١٠٧٠: بن أحمد بـن سـلامة القليـوبي، ت



 

  .هـ، دار إحياء الكتب العربية٩٥٧: الملقب بعميرة، ت

الحاوي في فقه الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد البصري البغدادي الشـهير �لمـاوردي،   /٥٣

  .لكتب العلمية، بيروتهـ، دار ا١٤١٤هـ، الطبعة الأولى ٤٥٠:ت

السـيد : حجة الله البالغة لأحمد بن عبدالرحيم الدهلوي، المعـروف بشـاه ولي الله، تحقيـق  /٥٤

  .سابق، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ومكتبة المثنى، بغداد

الحـــــدود في الإســـــلام حكمتهـــــا، وأثرهـــــا في الأفـــــراد والجماعـــــات والأمـــــم لعبـــــد الكــــــريم   /٥٥

  .هـ، دار اللواء للنشر والتوزيع، الر�ض١٤٠٠الأولى الخطيب، الطبعة 

الحــدود في الإســلام ومقارنتهــا �لقــوانين الوضــعية لمحمــد بــن محمد أبــو شــهبة، الهيئــة العامــة   /٥٦

  .هـ١٣٩٤لشؤون المطابع الأميرية، بيروت، 

بعـــة هــــ، الط١٤٢٩:لبكـــر بـــن عبـــد الله أبـــو زيـــد، تالحــدود والتعزيـــرات عنـــد ابـــن القـــيِّم   /٥٧

  .هـ، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الر�ض١٤١٥الثانية 

هــ، دار ا�تمـع للنشـر ١٤٠٦الحدود والسلطان لعبدالله بن أحمد قادري، الطبعـة الأولى   /٥٨

  .والتوزيع

الحق في الشريعة الإسلامية وفي القانون ـ بحث مقارن في التعريف ـ لمحمد طمّوم، الطبعـة   /٥٩

  .لمكتبة المحمودية التجاريةهـ، ا١٤٠٣الثانية 

  .م١٩٤٥الحق والذمة لعلي الخفيف، مكتبة وهبة للنشر والتوزيع، القاهرة   /٦٠

هــــ، دار ١٤١٧الحــق ومـــدى ســلطان الدولـــة في تقييــده لفتحـــي الــدريني، الطبعـــة الأولى   /٦١

  .البشير للنشر والتوزيع، عمّان

م لمحمـــد بـــن رأفـــت عثمـــان، الطبعـــة الحقـــوق والواجبـــات والعلاقـــات الدوليـــة في الإســـلا  /٦٢

  .هـ، دار إقرأ للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت١٤٠٣الثالثة 

دقــائق أولي النهــى لشــرح المنتهــى المعــرف بشــرح منتهــى الإرادات لمنصــور بــن يــونس بــن   /٦٣

  .هـ، عالم الكتب للنشر والتوزيع١٠٥١:إدريس البهوتي، ت

: بـــن يوســـف بـــن أبي بكـــر المقدســـي الكرمـــي، تدليـــل الطالـــب لنيـــل المطالـــب لمرعـــي   /٦٤

  .هـ، المكتب الإسلامي للنشر والتوزيع، بيروت١٣٨٩هـ، الطبعة الثانية ١٠٣٣

محمد حجــي، دار : ، تحقيــق٦٨٤:الــذخيرة لشــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القــرافي، ت  /٦٥

  .م١٩٩٤الغرب للنشر والتوزيع، بيروت، 



 

�لمــوت في الفقــه الإســلامي للمكاشــفي طــه الكباشــي، الذمــة والحــق والالتــزام و�ثيرهــا   /٦٦

  .هـ، مكتبة الحرمين للنشر والتوزيع، الر�ض١٤٠٩الطبعة الأولى 

الذيل على طبقات الحنابلة لأبي الفـرج عبـد الـرحمن بـن شـهاب الـدين أحمـد بـن رجـب،   /٦٧

  .هـ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت٧٩٥:ت

المملكــــة العربيــــة الســــعودية لعبــــد الفتــــاح خضــــر، الطبعــــة الأولى  رد الاعتبــــار الجنــــائي في  /٦٨

  .هـ، معهد الإدارة العامة، الر�ض١٤٠٤

رد الاعتبــــار في القــــانون الجنـــــائي، والقــــانون التجــــاري الطبيعـــــة والقــــانون والاختصـــــاص   /٦٩

م، دار الفكـــــــر ٢٠٠والإجـــــــراءات دراســـــــة مقارنـــــــة لأنـــــــور العمروســـــــي، الطبعـــــــة الأولى 

  .الجامعي

ـــار للمجـــرم التائـــب في الـــدول العربيـــة لحســـن بـــن صـــادق المرصـــفاوي، الطبعـــة   /٧٠ رد الاعتب

  .هـ، دار النشر �لمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الر�ض١٤١٠الأولى 

هـــ، ١٠٥١:الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع لمنصــور بــن يــونس بــن إدريــس البهــوتي، ت  /٧١

  .هـ١٣٩٠ض مكتبة الر�ض الحديثة، الر�

هـــ، الطبعــة ٦٧٦:روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين لأبي زكــر� يحــيى بــن شــرف النــووي، ت  /٧٢

  .هـ، المكتب الإسلامي للنشر والتوزيع، بيروت١٤٠٥الثانية 

زاد المستقنع في اختصار المقنع لأبي النجا موسى بن أحمد بن سالم الحجاوي المقدسي،   /٧٣

  . الهندي، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمةعلي بن محمد: هـ، تحقيق٦٩٠:ت

محمد فـؤاد عبـد : هــ، تحقيـق٢٧٥:سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيـد القـزويني، ت  /٧٤

  .الباقي، دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت

هــــــ، ٢٧٥:ســـــنن أبي داود لســـــليمان بـــــن الأشـــــعث أبـــــو داود السجســـــتاني الأزدي، ت  /٧٥

  .يي الدين عبد الحميد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروتمحمد مح: تحقيق

هــــ، ٤٥٨:ســـنن البيهقـــي الصـــغرى لأبي بكـــر أحمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــي البيهقـــي، ت  /٧٦

هــــ، مكتبـــة الـــدار للنشـــر، ١٤١٠محمد ضـــياء الـــرحمن الأعظمـــي، الطبعـــة الأولى : تحقيـــق

  .المدينة

د بــــن الحســــين بــــن علــــي بــــن موســــى البيهقــــي، ســــنن البيهقــــي الكــــبرى لأبي بكــــر أحمــــ  /٧٧

  .هـ١٤١٤محمد عبد القادر عطا، دار الباز للنشر، مكة، : هـ، تحقيق٤٥٨:ت



 

أحمـد : هــ، تحقيـق٢٧٩:سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي، ت  /٧٨

  .محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت

هـــ، ٣٠٣:ـ لأبي عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب النســائي، ت ســنن النســائي ـ ا�تــبى  /٧٩

  .هـ، مكتبة المطبوعات، حلب١٤٠٦عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية : تحقيق

: هــ، تحقيـق٣٠٣:سنن النسائي الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسـائي، ت  /٨٠

هــ، دار ١٤١١ولى عبد الغفار بن سليمان البنداري، وسـيد كسـروي حسـن، الطبعـة الأ

  .الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

هــ، ٧٢٨:السياسة الشرعية في إصـلاح الراعـي والرعيـة لأبي العبـاس أحمـد بـن تيميـة، ت  /٨١

  .محمد إبراهيم البنا، ومحمد أحمد عاشور، دار الشعب، القاهرة: تحقيق

هــــــ، دار ١٠٨٩:الحنبلـــــي، ت شـــــذرات الـــــذهب لأبي الفـــــلاح عبـــــد الحـــــي بـــــن العمـــــاد  /٨٢

  .الأوقاف الجديدة، بيروت

هــ، دار ٧٩٢:شرح التلويح علـى التوضـيح لسـعد الـدين مسـعود بـن عمـر التفتـازاني، ت  /٨٣

  .المعهد الجديد للطباعة والنشر

هـــ، الطبعــة الأولى ١١٢٢:شــرح الزرقــاني لمحمــد بــن عبــد البــاقي بــن يوســف الزرقــاني، ت  /٨٤

  .علمية للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروتهـ، دار الكتب ال١٤١١

محمد علــــيش، دار : هـــــ، تحقيــــق١٢٠١:الشــــرح الكبــــير لأبي البركــــات أحمــــد الــــدردير، ت  /٨٥

  .الفكر للنشر والتوزيع، بيروت

هـ، الطبعة ١٤٢١:الشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين، ت  /٨٦

  .ابن الجوزي لطباعة والنشر والتوزيع، الر�ض هـ، دار١٤٢٨_ هـ ١٤٢٢الأولى 

هـ، ٨٩٤: ت ،اع الأنصاريشرح حدود ابن عرفة لأبي عبد الله محمد بن قاسم الرصَّ   /٨٧

  .المكتبة العلمية للنشر والتوزيع، بيروت

  .هـ٨٤٩:شرح سنن ابن ماجة لجلال الدين السيوطي، ت  /٨٨

هـــ، الطبعــة ٦٧٦:ن مــري النــووي، تشــرح صــحيح مســلم لأبي زكــر� يحــيى بــن شــرف بــ  /٨٩

  .هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت١٣٩٢الثانية 

هــــ، دار الفكـــر للطباعـــة ١١٠١:شـــرح مختصـــر خليـــل لمحمـــد بـــن عبـــد الله الخرشـــي، ت  /٩٠

  .والنشر والتوزيع، بيروت



 

محمد الســعيد : هـــ، تحقيــق٤٥٨:شــعب الإيمــان لأبي بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي، ت  /٩١

  .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤٠٤يوني زغلول، الطبعة الأولى بس

هـــ، دار  ٢٥٦:صــحيح البخــاري لمحمــد بــن اسماعيــل أبــو عبــد الله البخــاري الجعفــي، ت  /٩٢

  .ابن كثير العلمية للنشر والتوزيع، اليمامة

 هــــ،٣٥٤:صـــحيح بـــن حبَّـــان بترتيـــب ابـــن بلبـــان لأبي حـــاتم محمد بـــن حبـــان البســـتي، ت  /٩٣

هـــ، مؤسســة الرســالة للنشــر والتوزيـــع، ١٤١٤شــعيب الأرنــؤوط، الطبعــة الثانيــة : تحقيــق

  .بيروت

هــ، دار ٢٦١:صحيح مسلم لأبي الحسـين مسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري، ت  /٩٤

  .إحياء التراث العربي، بيروت

هــ،  ٧٧١:طبقات الشافعية الكبرى لتاج الـدين بـن علـي بـن عبـد الكـافي السـبكي، ت  /٩٥

هـــــ، دار هجــــر ١٤١٣محمــــود الطنــــاجي، وعبــــد الفتــــاح الحلــــو، الطبعــــة الثانيــــة : تحقيــــق

  .للطباعة والنشر والتوزيع

إحســان عبَّــاس، الطبعــة : هـــ، تحقيــق٤٧٦:طبقــات الفقهــاء لأبي إســحاق الشــيرازي، ت  /٩٦

  .م، دار الرائد العربي للنشر والتوزيع، بيروت١٩٧٠الأولى 

 الشـــافعية والحنفيـــة للقاضـــي أبـــو علـــي الحســـين بـــن محمد بـــن أحمـــد طريقـــة الخـــلاف بـــين  /٩٧

هـــ، دار الكتــب المصــرية، صــورها علــى مــايكروفيلم الجامعــة العربيــة، ٤٦٢: المــروزي، ت

  .بمكة المكرمة زبغداد، موجودة بمركز البحث العلمي، جامعة الملك عبد العزي

الــداود، سلســلة البحــوث الإســلامية العقــو�ت في الإســلام لعبــد الــرحمن بــن عبــد العزيــز   /٩٨

  .، من منشورات الر�سة العامة للكيات والمعاهد العلمية)٣(

ـــد العزيـــز بـــن أحمـــد بـــن   /٩٩ العقـــود الدريـــة في تنقـــيح الفتـــاوى الحامديـــة لمحمـــد أمـــين بـــن عب

  .هـ، دار المعرفة للطباعة والنشر١٢٥٢:الرحيم، الشهير �بن عابدين، ت عبد

عبـد الله سـفر : هــ، تحقيـق٥٤١:عبد الله بن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي، تعمدة الفقه ل  /١٠٠

  .العبدلي، ومحمد دغيليب العتيبي، مكتبة الطائف للنشر والتوزيع، الطائف

هــ، ٨٥٥:عمدة القاري شرح صـحيح البخـاري لبـدر الـدين محمـود بـن أحمـد العيـني، ت  /١٠١

  .دار إحياء التراث للنشر والتوزيع، بيروت

  .هـ، دار الفكر، بيروت٧٨٦:لعناية على الهداية لمحمد بن محمود البابرتي، تا  /١٠٢



 

  .م، المكتبة القانونية١٩٨٨العَود ورد الاعتبار لعدلي خليل، الطبعة الأولى   /١٠٣

غريـــــب الحـــــديث لأبي الفـــــرج عبـــــد الـــــرحمن بـــــن علـــــي بـــــن محمد بـــــن علـــــي بـــــن الجـــــوزي،   /١٠٤

هــ، دار الكتـب ١٤٠٥قلعجـي، الطبعـة الأولى عبد المعطي أمين ال: هـ، تحقيق٥٩٧:ت

  .العلمية، بيروت

غمز عيون البصائر شـرح الأشـباه والنظـائر لأحمـد بـن محمد الحمـوي، دار الكتـب العلميـة   /١٠٥

  .للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

 محمد: هـــ، تحقيــق٧٢٨:بــن تيميــة، تالفتــاوى الكــبرى لتقــي الــدين أحمــد بــن عبــد الحلــيم   /١٠٦

دار الكتـــب هــــ، ١٤٠٨، الطبعـــة الأولى عطـــا القـــادر عبـــد مصـــطفىو  عطـــا القـــادر عبـــد

  .العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري لأبي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني،   /١٠٧

  .هـ، دار المعرفة للنشر والتوزيع، بيروت٨٥٢:ت

هــ، الطبعـة ٨٦١:السيواسـي المشـهور �بـن الهمـام، ت دالواحلمحمد بن عبد  فتح القدير  /١٠٨

  .بيروت للطباعة والنشر، الثانية، دار الفكر

_  حاشــية الجمــل علــى شــرح المــنهج_ فتوحــات الوهــاب بتوضــيح شــرح مــنهج الطــلاب  /١٠٩

  .هـ، دار الفكر للطباعة والنشر١٢٠٤:لسليمان بن عمر بن منصور الجمل، ت

  .هـ، عالم الكتب للنشر والتوزيع٧٦٣:الله محمد بن مفلح المقدسي، ت الفروع لأبي عبد  /١١٠

هـــــ، دار الكتــــب ١٣٧٧الفقــــه الإســــلامي لمحمــــد بــــن يوســــف موســــى، الطبعــــة الثالثــــة   /١١١

  .الحديثة للنشر والتوزيع، القاهرة

هــــ، دار الفكـــر للنشــــر ١٤٠٩الفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه لوهبـــة الزحيلــــي، الطبعـــة الثالثـــة   /١١٢

  .توزيع، دمشقوال

الفواكـــه الـــدواني علـــى رســـالة ابـــن أبي زيـــد القـــيرواني لأحمـــد بـــن غـــنم بـــن ســـالم بـــن مهنـــا   /١١٣

  .هـ، دار الفكر للطباعة والنشر١١٢٥:النفراوي، ت

  .، دار الكتاب العربيهـ٨١٧:، تي�دالمحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروزآ القاموس  /١١٤

وار لمحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن محمد أمـــين اللكنـــوي، قمـــر الأقمـــار علـــى كتـــاب نـــور الأنـــ  /١١٥

  .هـ١٢٨٥:ت

هـــــ، مطبعــــة ٧٤١:القــــوانين الفقهيــــة لأبي القاســــم محمد بــــن أحمــــد بــــن جــــزي الكلــــبي، ت  /١١٦



 

  .النهضة، فاس

ــــــد الله بــــــن قدامــــــة المقدســــــي،   /١١٧ الكــــــافي في فقــــــه الإمــــــام أحمــــــد بــــــن حنبــــــل لأبي محمد عب

هــــ، المكتـــب الإســـلامي ١٤٠٨طبعـــة الخامســـة زهـــير الشـــاويش، ال: هـــ، تحقيـــق٦٢٠:ت

  .للنشر والتوزيع، بيروت

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لأبي عمر يوسف بن عبـد الله بـن عبـد الـبر القـرطبي،   /١١٨

  .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤٠٧هـ، الطبعة الأولى ٤٦٣:ت

 بــن محمد بــن أبي شــيبة الكــوفي، الكتــاب المصــنف في الحــديث والآ�ر لأبي بكــر عبــد الله  /١١٩

هـــ، مكتبــة الرشــد ١٤٠٩كمــال يوســف الحــوت، الطبعــة الأولى : هـــ، تحقيــق ٢٣٥:ت

  .للنشر والتوزيع، الر�ض

هـــ، ١٠٥١:كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع لمنصــور بــن يــونس بــن إدريــس البهــوتي، ت  /١٢٠

بــــــيروت  هــــــلال مصــــــيلحي مصــــــطفى هــــــلال، دار الفكــــــر للطباعــــــة والنشــــــر،: تحقيــــــق

  .هـ١٤٠٢

هــ، دار ٧٣٠:كشف الأسرار شـرح أصـول البـزدوي لعبـد العزيـز بـن أحمـد البخـاري، ت  /١٢١

  .الكتاب الإسلامي

هــــ، الطبعـــة الأولى، دار صـــادر، ٧١١:لســـان العـــرب لجمـــال الـــدين محمد بـــن منظـــور، ت  /١٢٢

  .بيروت

دائـرة : هــ، تحقيـق٨٥٢:لسان الميزان لأحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني الشـافعي، ت  /١٢٣

  .هـ، مؤسسة الأعلمي، بيروت١٤٠٦المعرف النظامية �لهند، الطبعة الثالثة 

هــ، المكتـب الإسـلامي، ٨٨٤:المبدع لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلـي، ت  /١٢٤

  .هـ١٤٠٠بيروت 

لعلميـة دار الكتـب اهــ، ٤٩٠:لشمس الدين محمد بن أبي سـهل السرخسـي، ت المبسوط  /١٢٥

  .، بيروتللطباعة والنشر والتوزيع

مجمـــع الأ�ـــر في شـــرح ملتقــــى الأبحـــر لعبـــد الـــرحمن بــــن محمد بـــن ســـليمان شــــيخي زاده،   /١٢٦

  .المعروف بداماد أفندي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

ـــن أبي بكـــر الهيثمـــي، ت  /١٢٧ ـــد لعلـــي ب ن للـــتراث، القـــاهرة، ٨٠٧:مجمـــع الزوائ ـــر�َّ هــــ، دار ال

  .هـ١٤٠٧يروت، ب



 

  .هـ٦٨٦:ا�موع شرح المهذب لأبي زكر� محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ت  /١٢٨

هـــ، دار ٤٥٦:المحلــى �لآ�ر لأبي محمد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الظــاهري، ت  /١٢٩

  .الفكر للنشر والتوزيع، بيروت

 .الكتب العربية، بيروت هـ، دار٦٦٦: لمحمد بن أبي بكر الرازي، ت مختار الصحاح  /١٣٠

زهـــــير : هــــــ، تحقيـــــق٣٣٤:مختصـــــر الخرقـــــي لأبي القاســـــم عمـــــر بـــــن الحســـــين الخرقـــــي، ت  /١٣١

  .هـ، المكتب الإسلامي للنشر التوزيع، بيروت١٤٣٠الشاويش، الطبعة الثالثة 

هـــ، دار ١٤٠٨المــدخل إلى الفقــه الإســلامي لمحمــود بــن محمد الطنطــاوي، الطبعــة الأولى   /١٣٢

  .ق النموذجية للطباعة والنشر، مصرالتوفي

المدخل إلى نظرية الالتـزام العامـة في الفقـه الإسـلامي لمصـطفى بـن أحمـد الزرقـاء، الطبعـة   /١٣٣

  .هـ، دار القلم للنشر والتوزيع، دمشق١٤٢٠الأولى 

المدخل في التعريف �لفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه لمحمـد مصـطفى شـلبي،   /١٣٤

  .هـ١٤٠٥النهضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت  دار

المدخل للفقه الإسلامي لعيسوي بـن أحمـد عيسـوي، دار الإتحـاد العـربي للنشـر والتوزيـع   /١٣٥

  .م١٩٦٨ـ  ١٩٦٧

  .المدخل للفقه الإسلامي لمحمد بن سلام مدكور، دار الكتاب الحديث، الكويت  /١٣٦

  .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٧٩:المدونة مالك بن أنس الأصبحي، ت  /١٣٧

المســـــتدرك علـــــى الصـــــحيحين لمحمـــــد بـــــن عبـــــد الله أبـــــو عبـــــد الله الحـــــاكم النيســـــابوري،   /١٣٨

  .هـ، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ٤٠٥:ت

ـــد الله أحمـــد بـــن حنبـــل الشـــيباني، ت  /١٣٩ هــــ، ٢٤١:مســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل لأبي عب

  .رطبة للنشر والتوزيع، مصرمؤسسة ق

مصـادر الحـق في الفقـه الإســلامي دراسـة مقارنـة �لفقـه الغــربي، لعبـد الـرزاق الســنهوري،   /١٤٠

  .م١٩٥٤ـ  ١٩٥٣دار إحياء التراث العربي، بيروت 

لأحمـــــد بـــــن أبي بكـــــر بـــــن اسماعيـــــل الكنـــــاني،  في زوائـــــد ابـــــن ماجـــــة الزجاجـــــةمصـــــباح   /١٤١

هـ، دار العربية للنشر ١٤٠٣تقى الكشناوي، الطبعة الثانية محمد المن: هـ، تحقيق٨٤٠:ت

  .والتوزيع، بيروت

هــــ، المكتبـــة العلميـــة ٧٧٠:لأحمـــد بـــن محمد بـــن علـــي المقـــري الفيـــومي، ت المصـــباح المنـــير  /١٤٢



 

  .للنشر والتوزيع، بيروت

 حبيـب الــرحمن: هـــ، تحقيـق٢١١:المصـنف لأبي بكـر عبـد الــرزاق بـن همـام الصـنعاني، ت  /١٤٣

  . هـ، المكتب الإسلامي للنشر، بيروت١٤٠٣الأعظمي، الطبعة الثانية 

هــ، ١٢٤٣:مطالب أولي النهى في شرح غايـة المنتهـى لمصـطفى السـيوطي الرحيبـاني، ت  /١٤٤

  .المكتب الإسلامي للنشر والتوزيع، بيروت

محمد : تحقيــقهـــ، ٧٠٩:المطلــع علــى أبــواب المقنــع لأبي عبــد الله محمد البعلــي الحنبلــي، ت  /١٤٥

  .هـ، المكتب الإسلامي١٤٠١بشير الأدلبي، الطبعة الأولى 

عطيــة و محمد خلــف الله الأحمــد، ومنتصــر، الحلــيم  لإبــراهيم أنــس، وعبــد المعجــم الوســيط  /١٤٦

محمد شــوقي أمــين، الطبعــة الثانيــة، دار وحســن علــي عطيــة، : الصــوالحي، أشــرف عليهــا

  .إحياء التراث العربي

عبـد : هــ، تحقيـق٣٩٥:يس اللغة لأبي الحسـين أحمـد بـن فـارس بـن زكـر�، تمعجم مقاي  /١٤٧

  .هـ، مطبعة مصطفى البابي، مصر١٣٩٠السلام محمد هارون، الطبعة الثانية 

معرفــة الســنن والآ�ر عــن الإمــام أبي عبــد الله محمد بــن إدريــس الشــافعي لأبي بكــر أحمــد   /١٤٨

سـيد كسـروي حسـن، دار :، تحقيـق٤٥٨:ابن الحسين بن علـي بـن موسـى البيهقـي، ت

  .الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

هــــ، ٩٧٧:مغـــني المحتـــاج إلى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج لمحمـــد الخطيـــب الشـــربيني، ت  /١٤٩

مكتــب البحــوث والدراســات بــدار الفكــر، دار الفكــر للطباعــة والنشــر، بــيروت : تحقيــق

  .هـ١٤١٥

هــ، دار ١٤٠٥هــ، الطبعـة الأولى ٦٢٠: عبد الله بن قدامة المقدسـي، تالمغني لأبي محمد  /١٥٠

  .الفكر للنشر والتوزيع، بيروت

هــ، ١٣٩٤الملكية في الشريعة الإسـلامية لعبـد السـلام بـن داود العبـادي، الطبعـة الأولى   /١٥١

  .مكتبة الأقصى، عمّان

حــــــــــوث والدراســــــــــات الملكيـــــــــة في الشــــــــــريعة الإســـــــــلامية لعلــــــــــي الخفيــــــــــف، معهـــــــــد الب  /١٥٢

  .م، دار الفكر العربية، مصر١٩٦٩العربية

  .الملكية ونظرية العقد لأحمد بن فراج حسين، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت  /١٥٣

هــ، دار الكتـاب الإسـلامي ٤٧٤: المنتقى شرح الموطـأ لسـليمان بـن خلـف البـاجي، ت  /١٥٤



 

  .للنشر والتوزيع

هــــ، دار ٦٧٦ة المفتـــين، لأبي زكـــر� يحـــيى بـــن شـــرف النـــووي، تمنهـــاج الطـــالبين وعمـــد  /١٥٥

  .المعرفة للنشر والتوزيع، بيروت

  .هـ، دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت٤٧٦:المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، ت  /١٥٦

ــــراهيم بــــن موســــى اللخمــــي الغر�طــــي، ت  /١٥٧ هـــــ، ٧٩٠:الموافقــــات في أصــــول الشــــريعة لإب

  .، دار المعرفة للنشر والتوزيع، بيروتعبد الله دراز: تحقيق

مواهــب الجليــل شــرح مختصــر خليــل لأبي عبــد الله محمد بــن محمد بــن عبــد الــرحمن الــرعيني،   /١٥٨

هـــ، دار الفكــر للنشــر والتوزيــع، ١٣٩٨هـــ، الطبعــة الثانيــة ٩٥٤:المعــروف �لحطــاب، ت

  .بيروت

محمد فــــــؤاد : هـــــــ، تحقيــــــق١٧٩:الموطــــــأ لأبي عبــــــد الله مالــــــك بــــــن أنــــــس الأصــــــبحي، ت  /١٥٩

  .الباقي، دار إحياء التراث العربي للنشر والتوزيع، مصر عبد

النظـــر�ت العامـــة في الفقـــه الإســـلامي لمحمـــد رأفـــت عثمـــان، ورمضـــان بـــن علـــي الســـيد   /١٦٠

  . هـ، دار القلم للنشر والتوزيع، دبي١٤٠٦الشرنباصي، الطبعة الأولى 

لأحمـــد فهمـــي أبـــو ) نظريـــة الحـــق(الشـــريعة الإســـلامية النظـــر�ت العامـــة للمعـــاملات في   /١٦١

  .هـ١٣٨٧سنة، دار التأليف للطباعة والنشر والتوزيع 

م، مطبعــة النهضــة الحديثــة، ١٩٦٥نظريــة الحــق لعبــد الفتــاح عبــد البــاقي، الطبعــة الثانيــة   /١٦٢

  .القاهرة

ــــد الله بــــن علــــي الركبــــان،  /١٦٣ ــــات الحــــدود لعب الطبعــــة الأولى  النظريــــة العامــــة لإثبــــات موجب

  .هـ، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، بيروت١٤٠١

م، دار الفكـــر العـــربي ١٩٧٩النظريـــة العامـــة للحـــق لمحمـــد شـــكري ســـرور، الطبعـــة الأولى  /١٦٤

  .للطباعة والنشر والتوزيع

ن نظرية العقوبة في الفقه الإسلامي وتطبيقها في المملكة العربية السعودية لعبد الجبَّـار ابـ  /١٦٥

  .هـ، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، جدة١٤٢٧حمد الحنيص، الطبعة الأولى 

: �ايــة المحتــاج إلى شــرح ألفــاظ المنهــاج لشــمس الــدين محمد بــن أحمــد الرملــي المصــري، ت  /١٦٦

  .هـ، دار الفكر للنشر والتوزيع١٠٠٤

هـــ، ٦٠٦:الجــزري، تالنهايــة في غريــب الحــديث والأثــر لأبي الســعادات المبــارك بــن محمد   /١٦٧



 

  ..المكتبة العلمية للنشر والتوزيع، بيروت

 ةهــ، المكتبـ٥٩٣: لعلـي بـن أبي بكـر بـن عبـد الجليـل المرغينـاني، ت الهداية شـرح البدايـة  /١٦٨

  .الإسلامية للنشر والتوزيع، بيروت

: هــــ، تحقيـــق٦٨١:وفيـــات الأعيـــان لشـــمس الـــدين أحمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن خلكـــان، ت  /١٦٩

  .باس، دار صادر للنشر والتوزيع، بيروتإحسان ع
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 ٦١ .............................................................. .حد السرقة: المبحث الثالث

  : وفيه مطلبان

 ٦١ ............................ تعريف السرقة، وشروط حدها إجمالاً : المطلب الأول

 ٦٦ ..................................................... .ق في حد السرقةالح: المطلب الثاني



 

 ٦٧ ................................................................ .حد الحرابة: المبحث الرابع

  : وفيه مطلبان

 ٦٧ ............................ تعريف الحرابة، وشروط حدها إجمالاً : المطلب الأول

 ٧١ ...................................................... .الحق في حد الحرابة: المطلب الثاني

 ٧٢ ................................................................ حد الردة: المبحث الخامس

  : وفيه مطلبان

 ٧٢ .............................. لاً تعريف الردة، وشروط حدها إجما: المطلب الأول

 ٧٦ ........................................................ .الحق في حد الردة: المطلب الثاني

 ٧٧ ................................... تطبيقات الحق العام في الحدود: المبحث السادس

  : وفيه عشرة مطالب

 ٧٧  ..................................................... ل الحق �لإرثانتقا: المطلب الأول

 ٧٨ ....................................................... سقوط الحق �لتوبة: المطلب الثاني

 رقم الصفحة الموضوع           

 ٨٩ ............................................... إسقاط الحق في الحدود :المطلب الثالث

  : وفيه ثلاث مسائل

 ٨٩ ....................................................... العفو بدون عوض :المسألة الأولى

 ٩٢ ...................................................... العفو بعوض للدولة :المسألة الثانية

 ٩٣ ...................................................... لحة عن الحدودالمصا :المسألة الثالثة

 ٩٥ ..................................................... الرجوع عن الإقرار :المطلب الرابع

 ١٠٤ ........................................................ اجتماع الحدود :المطلب الخامس

  : فيه مسألتانو 

 ١٠٤ ...................................... الحدود الخالصة � ـ تعالى ـ :المسألة الأولى

  : وفيها فرعان

 ١٠٨ ........................ الحدود الخالصة � ـ تعالى ـ وفيها قتل :الفرع الأول

 ١١١ ...................... هاالحدود الخالصة � ـ تعالى ـ ولا قتل في :الفرع الثاني



 

 ١١٤ ..................... اجتماع الحدود مع الحقوق الخاصة �لآدمي: المسألة الثانية

 ١٢٠ ................................................... الشفاعة في الحدود :المطلب السادس

 ١٢٢ ..................................... قضاء القاضي بعلمه في الحدود: المطلب السابع

 ١٢٥ ............................... توقف الحكم �لحدود على الدعوى: المطلب الثامن

 ١٢٨ ...................................................... توليِّ استيفاء الحد: المطلب التاسع

 ١٣٣ ......................................................... حق رد الاعتبار: المطلب العاشر

 ١٣٥ ............................... الحق الخاص في الحدود، وتطبيقاته: الفصل الثالث

   :وفيه ثلاثة مباحث

 ١٣٨ ................................................................ .حد القذف: المبحث الأول

  : نوفيه مطلبا

 ١٣٨ ............................. تعريف القذف، وشروط حده إجمالاً : المطلب الأول

 ١٤٢ ..................................................... .الحق في حد القذف: المطلب الثاني

 رقم الصفحة الموضوع           

 ١٥١ .............................. تطبيقات الحق الخاص في حد القذف: المبحث الثاني

  : وفيه ثمانية عشر مطلباً 

 ١٥١  ........................................... انتقال حق القذف �لإرث: المطلب الأول

 ١٥٨ ............................................. سقوط حدُّ القذف �لتوبة: المطلب الثاني

 ١٦٠ .................................................... قاط حق القذفإس :المطلب الثالث

  : وفيه ثلاث مسائل

 ١٦٠ ........................... عفو المقذوف عن القاذف بدون عوض :المسألة الأولى

ـــــــــــــــــــــــــة . المصـــــــــــــــــــــــــالحة عـــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــد القـــــــــــــــــــــــــذف :المســـــــــــــــــــــــــألة الثاني

............................................... 

١٦٤ 

ــــــــــــــــــــــــة . الاعتيــــــــــــــــــــــــاض عــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــــــذف: المســــــــــــــــــــــــألة الثالث

............................................. 

١٦٧ 

 ١٦٨ ............................... رجوع القاذف عن الإقرار �لقذف: المطلب الرابع



 

 ١٧٠ ........................................... استحلاف القاذف المنكر: المطلب الخامس

 ١٧٣ ................................... إذن المقذوف للقاذف في قذفه: المطلب السادس

 ١٧٥ ....................................................... قذف الوالد ولده :المطلب السابع

 ١٧٩ ........... إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف غير المسلم: المطلب الثامن

  ١٨٢ ...................................... .إقامة حد القذف على المعاهد :المطلب التاسع

ـــــــــــــــــــــــــــــب العاشـــــــــــــــــــــــــــــر  .التـــــــــــــــــــــــــــــداخل في حـــــــــــــــــــــــــــــد القـــــــــــــــــــــــــــــذف :المطل

............................................... 

١٨٤ 

  : وفيه أربع مسائل

 ١٨٤ ................. قذف الشخص الواحد عدة مرات، بز� واحد: المسألة الأولى

 ١٨٦ ...................... قذف الشخص الواحد عدة مرات، بزنيات: المسألة الثانية

 ١٨٨ ......................................... .قذف الجماعة بكلمة واحدة: المسألة الثالثة

 ١٩١ ................................................ قذف الجماعة بكلمات :المسألة الرابعة

ــــــــــــب الحــــــــــــادي عشــــــــــــر . حكــــــــــــم أداء الشــــــــــــهادة علــــــــــــى القــــــــــــذف: المطل

.......................... 

١٩٤ 

 ١٩٦ ...................... الشهادة على الشهادة في حد القذف: المطلب الثاني عشر

 ١٩٨ ..................... اشتراط الدعوى للحكم بحد القذف :المطلب الثالث عشر

 رقم الصفحة الموضوع           

 ٢٠٠ ....................... قضاء القاضي بعلمه في حد القذف :المطلب الرابع عشر

 ٢٠٣ ..................... القضاء على الغائب في حد القذف: المطلب الخامس عشر

 ٢٠٧ .................................... التحكيم في حد القذف: المطلب السادس عشر

 ٢١٠ ........................... اجتماع الحدود مع حد القذف :المطلب السابع عشر

  : وفيه مسألتان

 ٢١٠ .......... اجتماع القذف مع الحدود الخالصة � ـ تعالى ـ :المسألة الأولى

  : وفيها فرعان

  . الـتي فيهـا قتـل اجتمـاع القـذف مـع الحـدود الخالصـة � ـ تعـالى ـ :الفرع الأول



 

................................................................................................ ٢١٠ 

اجتمــاع القــذف مــع الحــدود الخالصــة � ـ تعــالى ـ الــتي لا قتــل  :الفــرع الثــاني

 ........................................................................................... فيها

  

٢١٢ 

 ٢١٥ ..................... اجتماع القذف مع الحقوق الخاصة �لآدمي: المسألة الثانية

 ٢١٦ ................................ استيفاء المقذوف الحد بنفسه: المطلب الثامن عشر

لى ـ عنــد ســقوط الحــق الخــاص في الحــدود الخالصــة � ـ تعــا: المبحــث الثالــث

 .................................. ................................... ........ الحق العام

  

٢١٩ 

  :وفيه ثلاثة مطالب

 ٢١٩ ...................................... .الحق الخاص المترتب على الز�: المطلب الأول

 ٢٢٦ ................................... .السرقة الحق الخاص المترتب على: المطلب الثاني

 ٢٣١ .................................. .الحق الخاص المترتب على الحرابة: المطلب الثالث

 ٢٣٥ .............................................................................................. الخاتمة

 ٢٣٨ ............................................................................: شملوت :الفهارس

 ٢٣٩ .................................................................. فهرس الآ�ت القرآنية 

 ٢٤١ ............................................................. فهرس الأحاديث، والآ�ر 

 ٢٤٥ ............................................................................. فهرس الأعلام 

 رقم الصفحة الموضوع           

 ٢٤٧ .............................................................. فهرس المصادر، والمراجع 

 ٢٦١ ...................................................................... فهرس الموضوعات 

  

  


